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  دكتوراه علوم في القانون الخاص درجةمقدمة لنيل أطروحة 

القانون العقاري: فرع  
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  وظيفة الوقف ومستقبله 

  الوطن العربي  في
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 مقـــــدمـــة

أن الوقف بإعتباره عم� خيريا، إنما ھو تعبير عن مقاصد سامية، تھدف الى     

ا"عمار في ا(رض بأساليب متنوعة ومشروعة، وقد جسد الوقف ھذا البعد ا"نساني في 

أجلى صوره لو2 ما شابه من إضطرابات في العصر الحديث جراء ما إبتليت به ا(مة 

ا"ستقصاد ا"ستعماري ل7وقاف،  إلىراجع  العربية من تحديات كثيرة بعضھا خارجي

حيث أن المستعمر كان ومازال على دراية دقيقة بأھمية ھذا القطاع في حياة المجتمعات 

العربية عموما وإسھامه في سيادتھم، لذلك عمل على إفساد مؤسساته بل وإلغائھا في 

  .بعض ا(حيان

عدم القدرة أو الرغبة في  وبعضھا اAخر داخلي يرجع في بعض الدول العربية إلى

تجاوز اAثار السلبية التي خلفھا الدخيل في المؤسسة الوقفية، ويمكن تلك المشك�ت على 

  .تنوعھا وتقاطعھا في ع�قة الدولة با(وقاف

المھتمة با(وقاف إتفقت على أن أغلب الدول العربية  السابقة فجل الدراسات    

ھذا المجال  اتجاهامھا لم تقم بواجبھا المنتظر الحديثة عندما أدخلت ا(وقاف في مھ

الحيوي مما أدى الى تراكم المشك�ت التشريعية وا"دارية و ا"قتصادية وا"جتماعية في 

ا(وقاف والحياة ا"جتماعية في : ھذا المجال، ومن ھذه الدراسات السابقة مؤلف بعنوان

مدى تأثير الوقف على فيه الذي أبرز  م1980مصر، للدكتور محمد محمد أمين، سنة 

الحياة ا"جتماعية في ب�ده التي وصفھا بأنھا تدور معھا إيجابا وسلبا في العديد من 

  .جوانبھا

: وأما الدراسة ا(خرى والتي 2 تقل عنھا أھمية في الموضوع مؤلف آخر بعنوان    

، حيث م2003دور الوقف في تنمية القدرات، للدكتور عبد اللطيف محمد الصريخ، عام 

أجاء من خ�له بعدة عوامل مؤثرة، من شأنھا أن تساھم في تنمية القدرات لدى 

  . المجتمعات من خ�ل تفعيل دور الوقف فيھا

ا وحديثا، كما أجمعت ھذه الدراسات التي تناولت الوقف بالتأريخ والتحليل قديم    

لكونه يجسد عمقا على أھمية موضوع الوقف ودوره في تقوية نسيج المجتمع العربي 
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إنسانيا كبيرا، فالوقف وسيلة فاعلة تحقق للنفس ا"نسانية إندماجا حميما بالمجتمع، تظھر 

ت اAخرين، وإغاثتھم لتحرر من حب التملك وذلك بسد حاجاآثاره ا"يجابية في ا

  .وإخراجھم من ضيق الحوج الى سعة ا"كتفاء المادي والمعنوي

به الوقف، في بناء صرح الحضارة العربية حينما  و2 يخفى على أحد ما أسھم    

كان موردا تمويليا وتنمويا من الدرجة ا(ولى، و(ن تاريخ المجتمعات العربية عرف 

جعلھا في كثير من أقطارھا تفقد ما كانت عليه أيام أوجھا وإزدھارھا، فإن تقلبات كثيرة 

زمنة الحديثة، مما ترتب الوقف فيھا قد عرف ھو اAخر ضمورا ملحوظا وخاصة في ا(

عنه بروز مشك�ت كثيرة، حفت بھذا القطاع المھم من كل جانب، أثقلت كاھل ھذه 

المؤسسة الخيرية، وحالت بينھا وبين مھمتھا التنموية، با"ضافة الى قضية كبرى تعد من 

أھم المشك�ت جميعا أثارت و2 زالت تثير جد2 كبيرا بين المھتمين وھي ع�قة الوقف 

  .الدولة الحديثة في ھذه المنطقة العربية، ومدى تفاعلھا مع المجتمع في تلك الدولةب

ومما 2 شك فيه أن الوعي العربي المعاصر، قد إستشعر ھذه التحديات وبادر     

الى مواجھتھا بطرق شتى، فأصحاب القرار السياسي إستنفروا بعضا من إمكانياتھم 

دي أو المعنوي، وأھل العلم والمعرفة أسھموا في ھذا التنفيذية، سواء على المستوى الما

مراجعة وضع ھذه المؤسسة، ونفض الغبار عن الباب، بمجھودات توثيقية ومنھجية في 

وجھھا المشرق، ومن ثم عبرت تلك المحاو2ت عن رغبة ملحة في إص�ح نظم 

ھا العلمية في باب ا(وقاف، وإحيائھا بما يخدم مصلحة ا(مة العربية، ويجعلھا تتبوأ مكانت

  .تعميم الخير

عملية لقطاعين الخاص والعام، يسھم في ليصبح الوقف بذلك قطاعا ثالثا يتوسط ا    

التنمية ا"قتصادية وا"جتماعية كقطاع يؤازر ويساعد القطاعين الحكومي والخاص، وإن 

ا مثل فكرة القطاع الثالث مبنية بشكل أساسي على الجوانب ا"نسانية بأسمى معانيھ

ة بد من ا"عتراف بالع�قة التوثيقا"حسان والشفقة والرحمة والعطف والمودة، ولذلك 2

بين مفھوم الوقف كفكرة راسخة الجذور، وبين مفھوم التنمية بشكل عام في مجتمعاتنا 

  .العربية
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غير أن الواقع المشوه لنظام الوقف و(زمنة طويلة، أدى إلى إنشاء صورة نمطية     

ا(ذھان وإنتشار مفاھيم عنه تخالف تماما أھميته ودوره، ولم يكن ھذا ا(مر لدى له في 

وسوء  ،عامة الناس داخل المجتمع العربي، فقد وصل أحيانا أخرى الجھل بالوقف

الى النخبة المثقفة والحاكمة في المجتمعات العربية، وھذا يدعوا الى ضرورة  تصوره

  .دوره في تنمية المجتمعاتونشر الوعي لالوقف وتوضيح أھميته إحياء مفاھيم 

فالوقف في ع�قته بالمجتمعات العربية ومؤسساته المدنية، إنما يقيھما من     

مخاطر الضغوط التي يمكن أن تمارس عليھا من جھات التمويل ا(خرى، ذلك أن الوقف 

ريعھا ض المخصص، وھو رصد لھذه ا(عيان وھو حبس (عيان المال على الغر

معين، والموقوف عليه ھنا ھو صاحب حق في الريع، يقتضيه 2 من المالك  لمصرف

المتبرع، ولكن ممن يدير ھذا المال ويستثمره لصالح الموقوف عليه، وھذا الوضع يحمي 

  .الجھة الموقوف عليھا من الضغوط وفرض الشروط

ف�  �د،كما أنه يحمي الجھات الموقوف عليھا، من تمويل يرد إليھا من خارج الب    

2 من قوة سياسية حكومية أو غير حكومية، ف� تقوم عليه سطوة، وھذا  تقوم عليه شبھة

ما يكفل له من ا"ستق�ل النسبي، ما يھئ الجھة الموقوف عليھا، من القيام بوظائفھا 

  .الخيرية العامة لخدمة جماعات من المواطنين بغير ريبة

خ�ل العقدين ا(خيرين، برز في صدور ھتمام بالوقف، أن ما جرى من بدايات ا"

بعض الكتابات عنه وعقد الندوات، وھنا نلفت إلى أھمية الدراسات التي أجراھا الغرب 

عن الوقف التي فاقت أھميتھا في أغلب ا(حيان الدراسات العربية عنه، ولكن ھذا كله لم 

فية الضيقة، معنى يؤدي الى تركيز النظرة العامة الى الوقف سوى لدى بعض ا(طر الثقا

، "حياء مفھوم الوقف مازالت خطوات خجولة، وفي عربيا ھذا أن الجھود المبذولة

بداياتھا تحتاج إلى مزيد من الدراسات والمعلومات وا(بحاث، وتعميم الثقافة الوقفية، مما 

  .سيؤدي بالتأكيد الى نتائج حسنة

من أھمية دورھا في إعداد لذلك أصبح إنشاء مراكز (بحاث الوقف مسألة ملحة، وتك

مشاريع ومقترحات محددة الى الحكومات للمساھمة في تجديد تشريعات الوقف وتطوير 
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  .مؤسساته "ستعادة دوره

لذلك نجد أن ھذه الدراسة ھدفھا بالدرجة ا(ولى إستقراء وظيفة الوقف في الوطن 

ظيفية التي باتت العربي الكبير محاولين من خ�لھا الخروج بتصور واضح لجوانبه الو

تعاني مشك�ت متشعبة عاقت مسيرته التنموية، والخروج أيضا بتصور جديد لمستقبل 

كدراسة إستشرافية لما ھو آت، والخروج من مشك�ت الوقف الوقف في ھاته البلدان 

التي يعانيھا بمحاولة إقتراح حلول لھذا الوضع المتدني من خ�ل تقصي تجارب اAخرين 

  .تكون في شكل توصياتل في ھذا المجال

إن ا"شكالية المحورية في ھذا البحث، تدور حول الجانب الوظيفي للوقف وآفاقه 

  :المستقبلية لنطرح التسائل التالي

ما ھي وظيفة الوقف في الوطن العربي، آفاقه المستقبلية التي يمكن إستشرافھا، وھل 

  ؟العربي ض به من جديد في الوطنھناك سب� ناجعة "ص�حه والنھو

، وھو ا(نسب للوقوف وا2ستقرائيلى المنھج التحليلي عسنعتمد في ھذه الدراسة 

من تجارب  ول�ستفادةعلى الصورة الحقيقية لوظيفة الوقف في البلدان العربية، من جھة 

  .اAخرين للخروج بم�مح الوقف المستقبلية وسبل إص�حه

بشكل منھجي أكاديمي، سوف ننتھج ، وللتعمق فيھا ولQجابة عن ھذه ا"شكالية

  :الخطة التالية

مفھوم الوقف ووظيفته : ا(ول نتناول فيه سوف نقسم ھذه الدراسة الى قسمين، القسم

لمفھوم الوقف، والذي في الوطن العربي، نقسمه الى فصلين نخصص الفصل ا(ول 

ان أركانه، لتعريف الوقف وبييتضمن بدوره عناصر نجملھا في مبحثين، المبحث ا(ول 

  .وأما المبحث الثاني فھو (نواع الوقف وخصائصه

الوطن العربي، مقسمين إياه الى ثاني فقد خصصناه لوظيفة الوقف في أما الفصل ال

وأما الثاني مبحثين نظريين ا(ول نخصصه للوظيفة ا"جتماعية وا"قتصادية للوقف، 

  .ربيفنخصصه للعوامل المعيقة لوظيفة الوقف في المجتمع الع
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الثاني من ھذه الدراسة، فھو موسوم بوضعية الوقف في الوطن العربي وأما القسم 

ومستقبله، متضمنا خ�له فصلين، ا(ول حول وضعية الوقف في الوطن العربي وما 

الوقف في الدول الرافضة  ا(ول في وضعية: من تغيرات، نتنولھا في مبحثين ھما اكتنفھا

  .وضعية الوقف في الدول المعترفة بهالثاني فيتناول وله 

للحديث عن مستقبل الوقف في الوطن  ناهخصصف أما الفصل الثاني من ھذا القسم

العربي وسبل إص�حه، وذلك من خ�ل فصلين نتحدث في الفصل ا(ول منه عن مستقبل 

، وأما الفصل الثاني وا2جتماعي ا2قتصاديقف في الوطن العربي من جانبيه الو

فللحديث عن سبل إص�ح الوقف وآفاق العمل الخيري في الوطن العربي، وكل ذلك 

  :حسب التفصيل التالي

  مفھوم الوقف ووظيفته في الوطن العربي: ا�ول القسم

  مفھوم الوقف في الوطن العربي :ا�ول الفصل   

  وظيفة الوقف في الوطن العربي :الثاني الفصل   

  

  وضعية الوقف في الوطن العربي ومستقبله :الثاني القسم

  وضعية الوقف في الوطن العربي :الفصل ا�ول

  إص$حهمستقبل الوقف في الوطن العربي وسبل  :الفصل الثاني
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  ا	ول القـسـم

  مفھوم الوقف و وظيفته في الوطن العربي

 

ل منذ سنوات ، نظرا لخصوصيتھا شكّ كنوع مھم من أنواع الملكية عموماإن الوقف  

، بحيث كانت دائما تسعى لضبط ھذا النوع من ، ھاجسا لدى أنظمة الدول العربيةخلت

 والمشاكل القانونيةتقضي على النزاعات و ،م1ك بقوانين وتشريعات تنظمها-

  .التشريعية التي يطرحھا في كل مرةو

وظيفته في الوطن عموما وھو مفھوم الوقف  لقسمالذي يھمنا بالدراسة في ھذا اإن      

ن إطاره المضبوط بأحكام ، إ: أنه لم يخرج عموما مامتداده على شساعة العربي

رغم تباين نصوص قانونية، إذ والشريعة والتي ترجمت وتحولت فيما بعد إلى 

إ: أنھا  وحتى لدى دول الخليج ه، غربمربية فيما بين المشرق العربي والتشريعات الع

وظيفته في الوطن العربي و ف، تقت وتوحدت في نقاط عديدة، انصبت حول مفھوم الوقإل

الفصل (مفھوم الوقف في الوطن العربي  إلى نفصل فيھا عبر فصلين، نتعرض ككل

  .)الفصل الثاني( وظيفة الوقف في الوطن العربي إلى ونتعرض) ا-ول
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  الفصل ا	ول

  مفھوم الوقف في الوطن العربي

 يل المعرفي والفلسفي لفكرة الوقفيتمثل مفھوم الوقف في الوطن العربي، في التأص  

والتحليل ا:صط1حي لتعميق الرؤية المعرفية الفلسفية للوقف، -ن التأصيل المعرفي 

على  طيه القيمة العلمية التي يستحقھايسبق كل المحاور الدراسية -ي بحث كان، ويع

تجمع بين  ؤية نظرية وفلسفية متكاملة للوقفيفيد في بناء روالمستوى النظري، 

رف بالمادة العلمية محل البحث، والتركيبة البنيوية المدلو:ت ا:صط1حية التي تع

الفقھية والفلسفية له، لمعرفة أركانه وشروط صحته من جانب آخر، فنجمع بين فلسفة 

  . الوقف وبين تكوينه البنيوي الذي تمخض عن مسار تاريخي عميق

    لواسع ، مفھوم الوقف في معناه اا-ول من ھذه الدراسة القسمل من يتضمن ھذا الفص    

كما  من ھذا الفصل )المبحث ا-ول( بيان -ركانهو ،ما يشملھا من تعريف للوقفو

وكل ذلك من أجل الوصول ) المبحث الثاني( بيان أھم خصائصهنواع الوقف و- نتعرض

  .إلى صورة حقيقية ومتكاملة عنه

  
 المبحث ا	ول

  تعريف الوقف و أركانه 

  
ما ك صط1حي ت في تعريفه اللغوي واHكثيرا ما تثبھي ، وللوقف عدة مرادفات له  

، أو ا-سس ھي ما يطلق عليھا با-ركانيمة وسليقتضي قيامه على أسس مشروعة و

ثاره وأھدافه التي أنشئ من ، ويرتب آتوافرھا في الوقف حتى ينشأ صحيحاالمشترط 

التي دلت على أھم المفاھيم  من خ1ل مطلبين، نرصدذلك ما سنبينه بالتفصيل و أجلھا

 ).المطلب الثاني( ه أركان الوقف ، ونستجمع من خ1ل)المطلب ا-ول( تعريف الوقف
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 مطلب ا	ولـال

  فـوقـريف الـتع 

  
دون  إحداھاصط1حا، : يمكن ا:ستغناء عن للوقف مفاھيم تم ضبطھا لغويا وإ إن  

               المدلول إدراك: يمكن له بأي حال  ،فمن لم يستجمع الد:لة اللغوية للوقف ا-خرى

Hوتختلف تلك 1وما ينجر عنه من آثار ومراكز قانونية وشرعية مكتسبة صط1حي لها ،

الدراسة  رتأينا أن نبدأ ھذه، لذلك إحي للوقفصط1خت1ف المدلول اللغوي واHاLثار بإ

صد التعريف اللغوي من خ1ل ر ،بالتأصيل العلمي ا-كاديمي الصحيح لھذا الموضوع

Hمن ھذا المطلب كما لم نھمل  )الفرع ا-ول(صط1حي، وذلك عبر للوقف وكذا ا

 إلىوكيف انتقل مفھوم الوقف من التعريف الفقھي التعريفات الفقھية والقانونية للوقف 

تكتمل منه، حتى  )الفرع الثاني(عبر وذلك  نوني في العديد من الدول العربيةالتعريف القا

  بذلك صورته من جميع الزوايا، وھو النمط الذي غفل عنه الكثير من الدارسين 

   .ي مجال الوقفوالباحثين ف

  

  ا	ولالفرع 

  صط)حي للوقفا'لتعريف اللغوي وا 

  

ى معنى وطبيعته القانونية، أن نتعرف علل أن نتكلم عن الوقف وأحواله :بد لنا قب       

صط1حي، تأصي1 علميا يمكننا بعده من الصياغة الحقيقية واHالوقف ومفھومه اللغوي 

  .   تركيبته وبنيته اللغوية مما تتوضح معه أصوله العامةلحجة الوقف ذاته من حيث 

Hصط1حي، نمط أكاديمي في دراسة أي موضوع، وقبل طرح إن التعريف اللغوي وا

التي تعتبر مفتاح الموضوع توضيح أھم المصطلحات  ،أي بحث يتعين على الباحث دائما

     )الفقرة ا-ولى(في  اللغوي أن نبدأ بالتعريف ،الفرعكله لذلك كان لزاما علينا في ھذا 

                                                           
1
  .7م، ص 1971محاضرات في الوقف، طبعة ثانية، دار الفكر العربي، القاھرة، ): محمد ( أبو زھرة  - 
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وفقھاء ا جاء به علماء اللغة وم ،صط1حي حسب المعجم العربياHثم التعريف 

Hالفقرة الثانية(في  صط1حا(.  

  
  رة ا	ولىـالفق

  ويـريف اللغـالتع 

  
: بن فارسووقف ووقوف، وقال إ القاف، والجمع أوقافالوقف بفتح الواو وسكون      

  .الواو والقاف والفاء أصل واحد يدل على تمكث في شيء ثم يقاس عليه

، من قبيل الموقوف يءاشتھر إط1ق المصدر على نفس الش، والمنعالحبس وله يقال 

ني منھا يدل على الكثير من المعا، كما أن الوقف قد إرادة اسم المفعولط1ق المصدر وإ

لھا معنى تي ينعقد بھا الوقف دون غيرھا، وال ھي المعاني، والتسبيلالحبس والمنع و

1ھو الحبس عن التصرفو واحد
 .  

نھا لغة رديئة يلفظھا -. ..: يقال أوقفته ، وأي حبسته... وقفت كذا : في اللغة يقالو     

عرب ، وفي لسان ال2الثانية رديئة فا-ولى فصيحة و، ليس حبسيقال أحبس وو  ةالعام

  .س بالضمسم الحبحبس وأحبس واH: يقال

ھذا العقار وقف أي : الموقوف، فيقال ئيكون المراد منه الشكثيرا ما يذكر الوقف وو     

 من ھذا وزارة ا-وقاف، ووقوفجاز جمع الوقف على أوقاف و من ھناو موقوف،

والوقوف خ1ف الجلوس، وقف بالمكان وقفا ووقوفا فھو واقف، ووقف ا-رض على 

 .حبسھا وقفا أي مساكين

 

 

                                                           
1
  163، ص م1999، ، طبعة ثانية، الجزء السادس، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لسان العرب)محمد مكرم( ابن منظور -  

  .يعبر عن الوقف بالحبسالوقف على اسم المفعول وھو الموقوف، و ق كلمةشتھر إط1إ -2
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  الفقرة الثانية

  صط)حيالتعريف ا' 

  

اب الناقلة للملكية صط1حا فا-موال بحسب خلقتھا تتوارد عليھا ا-سبالوقف إأما   

، فإذا رأى سبب ناقل للملكية من التداول بأيمنھا ممنوعا  يءليس شو من يد إلى يد

خارجة من نطاق التصرفات يجعلھا ، وص أن يمنع بعض أمواله عن التداولشخ

 ، فإن ھذا التصرف يسمىلبعض ا-فراد أو الجھات الخيرية يتبرع بمنافعھاو ةالتمليكي

1يسمى في بعض الكتب بالحبس صط1ح بالوقف وفي اH عادة
 .  

لوقف من الناحية يجعلوا من تعدد التسميات لغير أن ھناك من أرادوا أن      

، غير أن 2، تعددا في المفاھيم البنائية للمعنى ذاته من الناحية الفقھيةا:صط1حية فحسب

فظ ا-ول للّ  ، كونھا المصدرأساسا أعراف مجتمعات المغرب العربيالمتصفح لعادات و

   خت1فا ذلك إ، وليس هغيرنه تعددا لفظيا : يعدوه إلى ، يجد بأاLخر المرادف للوقف

  .لباحثين من غير سكان ھذه المناطقفي المضامين كما فھمه بعض ا

    فإذا وقف شخص عقاره على جھة معينة أو على المحتاجين كان محتبسا لھذا العقار      

غلته لصالح كان متبرعا بريعه و، ويتملك بالبيع أو الھبة أو اHرثأن من له مانعا و

  . أولئك المحتاجين أو تلك الجھة 

   عربية حسب معظم الدول ال ،المعنى الذي يراد من الوقفصط1ح وھو اH وھذا     

غير  كذا مغربهو ،العربين دول المشرق ، وكذا الغالبية مفي الخليج العربي بوجه عام

في بقاء العين الموقوفة في ملك الواقف ، وومهعدم لزختلفوا في لزوم الوقف وإأنھم لما 

                                                           
               صرف منفعتھا على ه عام ھو حبس العين عن التمليك وبوجوعلى ھذا فالوقف مبدئيا و) المدونة ( ھو عنوان الوقف في و -1

  ) .النفراوي في شرح الرسالة  سكون الباء كما ضبطهبضم الحاء و: حبس( وجه من وجوه البر و الخير             

  . 160، ص م1992، وسيلة النجاة، الجزء الثاني، الطبعة الثانية، دار المجتبى، لبنان): أبو الحسن الموسوي(ا-صفھاني  -2
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، رأى كل فريق منھم أن لك P تعالى، أو إلى الموقوف عليهلكه إلى مُ وجھا من مُ أوخر

1ف إلى تعريف الوقف من القيود ما يجعله مطابقا لرأيه و متفقا مع مذھبه ييض
.  

  
  الثانيالفرع 

  للوقف ريف الفقھي و القانونيالتع
  

ويشتمل ھذا الفرع على جملة من التعريفات الفقھية وأخرى قانونية، وم1بسات      

وذلك لمعرفة عملية انتقال مفھوم الوقف من التعريف الفقھي إلى التعريف القانوني، 

الصياغة المسيرة المعرفية للمفاھيم الفقھية للوقف والتي تطورت تدريجيا لتصل الى 

للوقف عبر نتطرف إلى توضيح التعريف الفقھي القانونية لتلك المفاھيم، لذلك س

، ثم نتعرض إلٮكيفية )الفقرة الثانية(، وإلى التعريف القانوني له في )الفقرة ا-ولى(

  .)الفقرة الثالثة(إنتقال المفھوم الفقھي للوقف إلى المفھوم القانوني من خ1ل 

  
  الفقرة ا	ولى

  للوقف يـالفقھ ريفـالتع 
  

الفقھاء في تعريف الوقف، وذلك Hخت1فھم في بعض القضايا المتعلقة  ختلفإ     

  :بأحكامه ونذكر من ھذه التعريفات

ين عن ھو حبس الع: (، عرف الوقف كما يليركما جاء في فتح القديالمذھب الحنفي أن 

)يرخالتصدق بالمنفعة على جھة ال، والتملك على حكم ملك الواقف
2

.  

  

  

                                                           
1
  م1987، تحقيق علي ھ1لي، الجزء الرابع والعشرون، طبعة ثانية،الكويت، تاج العروس: )الزبيدي محمد مرتضى(الحسيني  -  

  . 469ص                

  . 16م، ص 1995، ار الكتب العلمية، لبناندطبعة أولى،  الجزء السادس،،، شرح فتح القدير)كمال الدين (إبن الھمام  -2
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مذھب الحنفي يحدد الحبس في العين، إذ يجعل التصدق التعريف فإن الحسب ھذا و       

ھو ما يترتب عنه إجازة الرجوع ، ووال الموقوف عن ملك الواقف: يلزم زو بالمنفعة

1عنه أو حتى بيعه
 .  

مطلق التصرف في ماله  ،تحبيس مالك: ( ھوما التعريف الثاني فھو للجمھور وأ     

يصرف ريعه إلى جھة بر ، وغيره في رقبتهبقطع تصرفه و عينه، مع بقاء المنتفع به

)تقربا إلى P تعالى 
2
.  

 ير حبيسا على حكم ملك P تعالىيص، وا عليه يخرج المال من ملك الواقفبناءو     

رك ، وھو ما اشتيلزم التبرع بريعه على جھة الوقف، ويمتنع على الواقف تصرفه فيهو

  .والحنابلةفيه كل من الشافعية 

حبس مال يمكن (  :أنه تعريفا للوقف فقال ذكر صاحب مغني المحتاج الشافعية فعند     

Hنتفاع به مع بقاء عينه لقطع التصرف في رقبته على مصرف مباحا(
3
.  

تحبيس مالك مطلق التصرف : ( فقد عرف البھوتي الوقف بأنه الحنابلة عندوأما      

)ماله المنتفع به مع بقاء عينه بقطع تصرفه 
4
.  

وجوده :زما بقاؤه مدة  ،إعطاء المالك منفعة شئ فھو ،أما التعريف الثالث فھو للمالكية

  .، ف1 يشترط فيه التأبيدالزمن، مدة معينة من في ملك الواقف

م بقاؤه في ملك معطيه عطاء منفعة شئ مدة وجوده، :زإ: (عرفة بأنهبن وقد عرفه إ    

)ولو تقديرا
5
.  

                                                           
  .153م، ص 1993 طبعة ثانية، دار الفكر، سوريا، ،وصايا والوقف في الفقه اHس1مي، ال)وھبة (الزحيلي  -1

  . 154، ص نفسه المرجع ):وھبة (الزحيلي  -2

3
   ار المعرفة، لبنان  د طبعة أولى،  الجزء الثاني، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنھاج،: )محمد الخطيب(الشربيني  -  

  .485م، ص 1997                

4
  م1996 الكتب، لبنان،الم مطبعة عطبعة ثانية،  الجزء الثاني،شرح منتھى اHرادات، : )منصور يونس إدريس(البھوتي  -  

  .397ص                

5
  .361، ص م1997 ب العلمية، لبنان،دار الكتطبعة أولى،  الجزء السابع، حاشية الخرشي،: )محمد عبد P علي (الخرشي -  
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: يترتب ، ولرجوع عنه، : يجوز اا كان مذھبھم أن الوقف تصرف :زمالمالكية لمو 

، مع منعه من التصرف وج العين الموقوفة من ملك الواقف، بل تبقى على ملكهعليه خر

  .كما عرفوه : تورث عنه إذا ماتوالھبة، وفيھا بالبيع 

         ختلف الفقھاء حولهإد بأن أھم شئ ، نجفي خ1صة النظرة الشرعية للوقفو     

لذلك فھو حنيفة إنه يبقى في ملك صاحبه، و أبو، فقال تهفي مآ:، وھو ملكية الموقوف

  . طيع الرجوع عنه، كما يستطيع بيعهويست غير :زم

بو أما أ، تأبيدهية في بقاء الموقوف بملك الواقف وعدم يتفق المالكية مع الحنفو     

كية نقطاع ملإفيذھبون إلى  ،الحنابلة، والشافعية وأبو حنيفة محمد من أصحابيوسف و

      أنه : يباعأنه على التأبيد، و، بمعنى لىانتقاله إلى ملكية P تعإو فالواقف للموقو

1: يورثو
.  

ستند إوبخاصة أنه ، المعنى الحسبي للوقفالذي يتفق و: شك في أن ھذا الرأي ھو و     

ى مع المعنى إ: تنافو ،، ف1 يمكن الرجوع عنهختيار فردي عميقإإرادة و إلى نية

بل إنھا  ،بة التي تعطى عادة لمنفعة مباشرةصار بمثابة الھدية أو الھو المقصود منه

  .تتوقف عادة عليھا 

وكبار  المقدسي أحد أع1م الحنابلة قدامهبن إلعل أحسن تعريف للوقف ما عرف به و     

لعل ھذا التعريف مأخوذ من قول ، و)تحبيس ا-صل وتسبيل الثمرة( :ھم الوقف بأنهئفقھا

 P عليه وسلمص(رسول P وسبل ثمرتھاأحبس أصلھا ": لعمر بن الخطاب) لى ، " 

من قوله  أعلمھم بالمقصود، وبيانا س لسانا، وأوضحھمعليه الس1م أفصح النابي النو

2للد:لة على معنى الوقف
.  

                                                           
  . 27م، ص 1615السعادة، مصر،  مطبعة الجزء الثاني عشر،  ،المبسوط): أبو بكر محمد بن أحمد(السرخسي  -1

2
         تحقيق وصفي  إلى مذھب اHمام مالك، الشرح الصغير على أقرب المسالك): أبو البراكات أحمد بن محمد بن أحمد(الدردير  - 

  .106م، ص 1972، الجزء الرابع، دار المعارف، مصر، )مصطفى كمال(             
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في الوقف أنه تصرف :زم، : يجوز  ، فإذا كان الراجحأما في مسألة لزوم الوقفو     

يخرج لحكم ملك P بل و ،فأنه يخرج المال الموقوف عن ملك الواق، والرجوع عنه

 إذا مات : يورث عنهمن التصرف فيه بالبيع وغيره، وغير مع منع صاحبه أو ال تعالى

-نه  ثل رأي جمھور الفقھاء ھو ما يمو ،ف المختار للوقف بين التعريفاتفإنه التعري

  . اHس1مية بناءا على الراجح فيھافي الشريعة  ،التعريف الذي يصور الوقف على حقيقته

  

  الفقرة الثانية

  للوقف القانوني التعريف

  

 ، بل اتحدت نظرة البلدانريفات القانونية في الوطن العربيتتباين كثيرا التعلم   

ا أدركت ھذه ، كمالعربية من الخليج إلى المحيط ،حول قدسية ھذه الملكية وخصوصيتھا

Hالدول مدى أھميتھا وأبعادھا اHدولة  كل ، وھذه النظرة تعرف فيقتصاديةجتماعية وا

خت1فھا إ: أنھا في مسألة إ، وھي على المتبع من قبل سكانھاحسب مذھبھا السائد فيھا، و

خت1ف التعاريف فيھا لم يكن إو ،الوقف بالذات : تعدوا أن تكون ھذه الفروقات قليلة جدا

، غير أنھا تشترك جميعا في المحافظة على إنما في أمور ثانويةر المسألة وفي جوھ

ت ھي التي دفع ،ربما كانت صفة الصدقةالمعرفية الصلبة لنظام الوقف كله، والنواة 

، إضافة إلى أن مفھوم الوقف في مجمل بلدان الوطن العلماء لحملھا على معنى الوقف

كون  التعريفات الفقھية فقرةفي  ،ذكرھا العربي لم تخرج عن التعريفات الفقھية السابق

المذھب ة وون إلى المذاھب السنية ا-ربعينتم ،جميع سكان الوطن العربي المسلمون

1الشيعي في جزء منه أو الجعفري في جزء آخر
.  

 ليسو اب الناقلة للملكية من يد إلى يدا-سب ،فا-موال بحسب طبيعتھا تتوارد عليھا     

يمنع بعض  ، فإذا رأى شخص أنمن التداول بأي سبب ناقل للملكيةمنھا ممنوعا  يءش

يتبرع بمنافعھا لبعض التصرفات التمليكية وجة من نطاق يجعلھا خار، وأموله من التداول

                                                           
       يشكل حساء في المنطقة الشرقية للمملكة، واطعة ا-بالذات في مقفري في المملكة العربية السعودية، ويشكل المذھب الجع -1

  .%60الجعفرية فيھا ثلثي السكان تقريبا أي حوالي          
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   ويسمى  صط1ح بالوقفالتصرف يسمى في اHفإن ھذا  ،ا-فراد أو الجھات الخيرية

حبس العين ( بوجه عام ھوھذا فالوقف مبدئيا وعلى ، و1في بعض التشريعات بالحبس

  .)الخيرا على وجه من وجوه البر وصرف منفعتھعن التمليك و

عقاره على جھة خير أو على أقاربه، كان محتبسا لھذا العقار فإذا وقف شخص      

2غلته، وكان متبرعا بريعه ويتملك بالبيع أو الھبة أو اHرث ومانعا له من أن
.  

غير أنھم لما  بوجه عام ل التشريعات العربيةعند ك ،ھذا ھو المعنى الذي يراد من الوقف

        في ملك الواقف  ،، وفي بقاء العين الموقوفةعدم لزومهتلفوا في لزوم الوقف وخإ

  .أو إلى ملك الموقوف عليه ،أو خروجھا من ملكه إلى ملك P تعالى

ه يف إلى تعريف الوقف من القيود ما يجعلضأن ي ،على ضوء ذلك رأى كل فريق منھمو

  .متفقا مع مذھبهمطابقا لرأيه و

حبس العين عن التصرف : (بأنه مشروع قانون الوقف الكويتي اواضعوفقد عرفه      

) إعطاء المنفعة، وي ھذا القانونعدا ما نص عليه ف
3

.  

  ستثناء التصرف الذي نص عليه إعلى  ،المشروع اواضعوفي ھذا التعريف حرص و

، كما حرصوا ففي العين الموقوفة بمقتضى الوق ،في ھذا القانون من التصرف الممنوع

      معناهبر جزءا من حقيقة الوقف ومراعاة المذھب المالكي الذي : يجعل جھة العلى 

، ليشمل إعطاؤھا لما إنما يشترط أ: تكون الجھة معصية، فلھذا أطلقوا إعطاء المنفعةو

  .قربة ظاھرة ھو

، مع شئ تبناه التشريع السعودي ،صط1حيھو ذات التعريف الذي من معناه اHو     

السنية المنتمون إلى المذاھب  ،غير أنه يزاحم سكان المملكة العربية السعودية من التوسع

                                                           
  .ھو بضم الحاء و سكون الباء -1

  .الكراء فتشمل الريع و: ما ينتج من العين كالزرع والثمر، أما الغلة: الريع  -2

  .م 1951أفريل  08ھـ الموافق لـ  1370سنة  ،جمادى الثانية ،الكويتا-مر السامي الخاص با-وقاف،  -3
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علما أنھم ( الذين يعتنقون المذھب الجعفري ،انيزاحمھم في ذلك جزء من السك ا-ربعة

)من سكانھا  %60حوالي  حساءا-يشكلون في منطقة 
1
.  

القانون المدني صوص ، ضمن نالتشريع ا-ردنيتعريف الوقف في  لقد جاءو     

لو كان حبس المال المملوك عن التصرف وتخصيص منافعه للبر و: (ا-ردني بأنه

)ما:
  .منع التصرف فيهو يءالش س، و يترتب عليه حبالوقف يتم بإرادة منفردة، ف2

في ذلك تعبيرا  نتھجإ، غير أنه ى، على ذات المنحالتقنين المدني السوريكما سار      

على أن يخصص  عصريا مفاده منع التصرف بمال أي منع إجراء أي حق عيني عليه

Hمستقب1إما ، واع به بجھة خيرية أو ذات نفع عام، إما حا: منذ إنشاء الوقفنتفحق ا 

  .نتفع بالعقار أشخاص معينونإن قد بحسب المآل بعد أن يكوو

فأقسام اضي في لبنان ا-رأھم أنواع ا-م1ك و ،ية1ك الوقففتعد ا-م أما في لبنان     

 ا-راضي ،ا-راضي المملوكة (لبنان ھي خمسة أقسام أو أنواع  العقارات فيا-راضي و

  .) تلموااا-راضي ، وا-راضي المتروكةو ،ا-راضي الموقوفة ،ا-ميرية

 العينية غير المنقولةالحقوق من قانون الملكية العقارية و) 9- 5(لقد أشارت المادة و     

سھت عن ذكر ا-راضي و م1930تشرين الثاني سنة  12الصادر بتاريخ  اللبناني

   خصوصا  قع فيهھو سھو كان يحسن بالمشرع اللبناني أ: يو ،أھميتھاالموقوفة رغم 

للغير  ھي قد خصص الباب السادس لبيان أحكامه حيث أشار إلى حقوق التصرف التيو

3المقاطعةاHجارة الطويلة وحق اHجارتين وعلى ا-راضي الموقوفة ك
.   

  

                                                           
  لسلسلة ندوات الحوار بين الحضارات، وھوعضو  قدمةمبحث ورقة أھمية ا-وقاف في عالم اليوم، ): عبد الھادي (الفضلي  -1

  م1996جوان  30لمجلة الكلمة بالمملكة العربية السعودية، عقدت في لندن في  الھيئة اHستشارية              

  .15م، ص 1996بإشراف المعھد الملكي لدراسة الحضارة اHس1مية با-ردن ومؤسسة اHمام الخوني بلندن               

  .ردنيا-مدني من القانون ال) 1233(ھذا نص المادة  -2

3
  .م النافذ في لبنان1930لعام  3339: من قانون الملكية العقارية رقم) 174(ة ويقابلھا أيضا نص الماد - 
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صط1حي حديث إھو مفھوم ، والمشرق العربيم للوقف السائد في ھو المفھوم العاو     

كالكويت  دول الخليج العربيالسائدة في و ،التعريفات التي رأيناھا سابقا عكس عصري

ج عن النص الفقھي ، لم تشأ الخروك1سيكية نوعا ماث نجدھا مفاھيم حي السعوديةو

إلى أن تعيد النظر في البيئة  ،م2013، وھو ما دفع بالسعودية سنة المذھبي القديم

التشريعية والقانونية للوقف عموما، يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه الجھات 

ووزارة  Hس1مية،الشؤون االمختصة بالعمل الوقفي في السعودية، وھي كل من وزارة 

التجارة وكذا وزارة العدل، رغبتھم في ضبط المنظومة التشريعية الوقفية بما يخدم 

1المصلحة العامة في المملكة
.  

الراجحي، رئيس لجنة ا-وقاف في الغرفة  بدر: ولقد أكد في ھذا السياق السيد     

ستحداث قاعدة معلومات اصمة الرياض، عن رغبة اللجنة في إالتجارية والصناعية بالع

مشاكل القانونية التي يعانيھا الوقف في السعودية، كما أشار رئيس لجنة لمتخصصة ل

ھيئة البيئة التشريعية  أن دور لجنة ا-وقاف، ھو ت إلىا-وقاف بالغرفة الصناعية، 

ھيئة  إنشاءفي البت في مشروع  ،اHسراعمطالبا في نفس الوقت بضرورة  المناسبة

Uعتبارھا الجھة القانونية، المخولة لتنظيم العمل القانوني والتشريعي وقاف بإعامة ل

2للوقف في السعودية
 .    

         تعرفه  الجزائر، فإننا نجد مث1 المغرب العربيعن مفھوم الوقف في أما و     

عكس باقي الدول ا-خرى  ،متفرقة عبر الكثير من القوانينفي نصوص كثيرة متنوعة و

  .ھتمام الجزائر بالوقفإا يدل على ، مملم تخرج منهلمدني ورته في تقنينھا اصالتي ح

    ه بدقة نجد الجزائر تأتي على ذكر الوقف موضحة معالم تلك الدول فعلى عكس     

ائري عبر في قانون ا-سرة الجز وراء، فنجد تعريف الوقف متنوعةفي قوانين كثيرة و

                                                           
1
  الرياض، السعودية، عدد   يئة التشريعية والقانونية للوقف،السعودية تعيد النظر في الب: مقال بعنوان: ريدة الشرق ا-وسطج -  

  .5م، ص2013مايو  31: ، الصادرة في12603              

2
   خ1ل المؤتمر الذي عقد بمقر الغرفة التجارية يوم كلمة ألقاھا ، رئيس لجنة ا-وقاف لدى الغرفة الصناعية، )بدر( الراجحي -  

  .5مرجع سبق ذكره ص: ريدة الشرق ا-وسطأنظر ج. م 2013مايو  28: ھـ، الموافق لـ 1434رجب  19الث1ثاء                  
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    شخص على وجه التأبيد  لوقف حبس المال عن التملك -ي( :نمنه بأ) 213(المادة 

)التصديق و
1
.  

 قانون التوجيه العقاري الجزائريمن خ1ل أيضا ليأتي بعد ذلك تعريف الوقف      

ا-م1ك الوقفية ھي العقارات التي حبسھا ( :منه بأن) 31( ةبتوسع أكثر من خ1ل الماد

ة خيرية أو جمعية ذات منفعة إرادته ليجعل التمتع بھا دائما تنتفع به جمعيمالكھا بمحض 

سواء كان ھذا التمتع فوريا أو عند وفاة الموصين الوسطاء الذين يعينھم المالك  عامة

)المذكور
2

.  

منه ) 03(، ليؤكد من خ1ل المادة يقانون ا-وقاف الجزائرمرة أخرى في  ثم جاء     

التصدق بالمنفعة د والوقف ھو حبس العين عن التملك على وجه التأبي( على الوقف بقوله

.)الخيرأو على وجه من وجوه البر و على الفقراء
 3

.  

، حيث قال في القسم لمغربي إلى تعريف الوقف ھو اLخرلقد تطرق المشرع او     

 ة ظوالمحفالرابع في الحقوق العينية من الظھير المحدد للتشريع المطبق على العقارات 

الحبس أموال (: 75، في الفصل م1915يونيو  02 ـرجب الموافق ل 19: خالصادر بتاري

  .)......يكون التمتع لفائدة أنواع المستفيدين الذين يعينھم الواقف، ووقفھا المحبس المسلم

: يبي لUوقاف الصادر بالقانون رقمللوقف جاء بالتشريع الل قانوني أقصر تعريفو     

جعل غلتھا لعين وحبس ا: ( الوقف بأنه همن ا-ولىحيث عرفت المادة  م1972: لسنة 124

بين الفقھاء في مسائل  ،خ1فحين نأى المشرع الليبي عن مواضع ال ،)عليه  تلمن وقف

  .بمذھب معين من المذاھب اHس1مية، كما لم يظھر فيه تقيدا عديدة

  

                                                           
  م يتضمن قانون ا-سرة الجزائري معدل و متمم  1984يونيو  9: ھـ الموافق لـ1404رمضان  9: مؤرخ في  84/11قانون  -1

  .م 2005فبراير  27: المؤرخ في 05/02با-مر               

، المتضمن التوجيه العقاري الجزائري م 1990ر نوفمب 18 ـالموافق ل ـھ1411مؤرخ في أول جمادى عام  90/25:قانون رقم -2

  .م 1995سبتمبر  25: الموافق لـ ،ھـ1416ربيع الثاني عام  30: المؤرخ في 95/26: دل والمتمم با-مر رقمالمع           

  .المتضمن قانون ا-وقاف الجزائري ،م 1991أبريل  27: ھـ الموافق لـ 1411شوال  12: المؤرخ في:  91/10قانون رقم  -3
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  الفقرة الثالثة

  يإلى القانون يالفقھالمفھوم إنتقال الوقف من  

 
إرتكز التعريف الجوھري للوقف على مفھوم الصدقة الجارية إذ ھي النواة        

) الصدقة الجارية (المعرفية الصلبة لنظام الوقف كله، وربما كانت صفة جريان الصدقة 

العلماء لحملھا على معنى الوقف، وكانت بداية تعريفه فقھية قبل أن  وھي التي دفعت

  . تكون قانونية

وبإنتھاء فترة النبوة، بدأت مسيرة التكوين المعرفي لمفھوم الوقف، ثم بدأت تظھر      

 ا ھو مھني ومنھا ما ھو إداريتدريجيا جملة من المعارف والمفاھيم ا-خرى منھا م

أصول صياغة حجج ا-وقاف  ھذه المعارف والمفاھيم معرفةإرتبطت به، وفي طليعة 

وتوثيقھا وحفظھا، ووجدت المفاھيم الوقفية طريقھا إلى التسجيل المكتوب مند  وعقودھا

بداية عصر التدوين في القرن الثاني الھجري، فظھرت أبواب الوقف أول ما ظھرت   

ما ظھرت مؤلفات فقھية  ، وسرعان1في كتب الحديث النبوي وفي كتب الفقه والفتاوى

وقف، لWمام ھ1ل بن يحيى أحكام ال: قائمة بذاتھا في مسائل ا-وقاف كان أولھا كتاب

)المعروف بھ1ل الرأي(البصر 
أحكام ا-وقاف، لWمام أبي بكر : ، ثم ت1ه كتاب2

3الخصاف وذلك في منتصف القرن الثالث الھجري تقريبا
 .  

الوقف من ا-بواب الثابتة في جميع كتب الفقه فقه  ومنذ عصر التدوين صار     

، بل وتغذت مفاھيمه من تعددية تلك المذاھب منذ تأسيسھا في ميع مذاھبهاHس1مي بج

أرجاء الوطن العربي، كما أنھا تغذت من التطورات العامة اHقتصادية والسياسية 

  . والحضارية التي مر بھا ھذا المجتمع على طول تاريخه

                                                           
1
       في تدوين الوقف وتقنينه، مجلة دعوة الحق، وزارة ا-وقاف والشؤون  جھود الفقھاء: )محمد بن عبد العزيز( P بن عبد -  

  .78م، ص 1983، نوفمبر 232، عدد المغربالدينية،                    

2
  .م1936طبع كتاب أحكام الوقف لھ1ل الرأي -ول مرة بمطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدرأباد الدكن، سنة  -  

3
  .م1904كتاب أحكام الوقف للخصاف -ول مرة بمطبعة ديوان عموم ا-وقاف المصرية سنة طبع  -  
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في مرحلة ما بعد اHستعمار بصفة خاصة  ،سلطات الدولة العربية القطرية غير أن     

عبر منھجية قامت على  ،في معظم الوطن العربي، قد إتجھت نحو تقنين أحكام الوقف

 قانون موحد وملزم لمواطني كل قطر في ،أساس التلفيق الفقھي وإدماج التعددية المذھبية

تدريجيا في عدد مؤثر من البلدان العربية، ثم في ثم إنتشر  ،وبدأ ھذا اHتجاه في مصر

  .السودان وليبيا والجزائر بعد ذلك

الفقھي الخاص بنظام  يوصول إلى ھذه المرحلة كان التكوين المفاھيمالولكن قبل      

يمكن  المجتمع العربيالتاريخي في  قد قطع عدة مراحل أساسية في تطورهالوقف 

  .إيجازھا  عبر مراحل مھمة طبعت مسيرته التاريخية

في السنة العاشرة  )صلى P عليه وسلم (بدأت بعد وفات الرسول  ا-ولى المرحلةف     

وبداية القرن الرابع تقريبا، ويمكن  ،إستمرت  إلى نھاية القرن الثالث الھجريللھجري و

مذھبي لفقه الوقف، حيث تبلورت خ1لھا والتأسيس ال ،أن نطلق عليھا مرحلة اHجتھاد

للمذاھب الكبرى المعروفة على  ،المعالم الرئيسية لھذا الفقه ضمن عملية البناء الفقھي

1مدى القرنين الھجريين الثاني والثالث
 .  

حركة المد في الفتوحات ون1حظ ھنا أن عملية التأسيس لفقه الوقف، قد تزامنت مع      

 عوب الوطن العربي ومنھا ش ،ودخول العديد من ا-مم والشعوب في اHس1م اHس1مية

القرن ا-ول الھجري حتى كانت جميع البلدان العربية قد إنضوت تحت لواء  يإذ لم ينتھ

خصائص  إلى أن ھذا النظام قد إكتسى ،ةالتاريخيالخ1فة الراشدة، وتشير المصادر 

له، مشك1ت عديدة وتحديات  مارسات العمليةالم وأظھرتوظيفية إجتماعية متنوعة، 

كما  مقتضتھا طبائع أھلھا وعاداتھضاع ما بعد فتح تلك البلدان، وإفرضتھا أو مختلفة

   .لدان بعد دخولھا في اHس1مالذي شھدته ھذه الب ،المدنيھا التقدم الحضاري واإقتض

  

                                                           
1
  .33م، ص 1980، مصرجتماعية في مصر، دار النھضة العربية، ا-وقاف والحياة اH): محمد أمين(محمد  -  
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جتھدوا في تقديم التكييف أن ي ،ا تلك المرحلةعلى العلماء الذين عاصروولقد كان       

الشرعي لكل ما عرض لھم من متغيرات وتحديات، وأن يقدموا كذلك الحلول العملية 

 من قبل في مجال الوقف، عندما كان اHس1م  ،للمسائل والمشك1ت التي لم تكن معروفة

المسائل : يزال داخل نطاق الجزيرة العربية، ومن ذلك على سبيل المثال : الحصر :

تعلقة بالوقف على الثغور وتجھيز الجيوش، ومدى جواز وقف أراضي الب1د المفتوحة الم

التي إستطال الخ1ف بشأنھا،وتراوحت  ،وبخاصة سواد العراق وأراضي مصر والشام

ومن ثمة  ،1بين القول بعدم الجوازن القول بجواز وقف تلك ا-راضي وآراء الفقھاء بي

  .في ھذا النوع من ا-م1ك وإنحسارتأثرت حركة الوقف إتساعا 

ھي تمتد من القرن الرابع إلى القرن الثالث عشر الھجري وقد الثانية ف المرحلةأما      

يمكن المعرفي لنظام الوقف، وا مستمرا في التكوين المفاھيمي وشھدت ھذه المرحلة نمو

والتفصيل، مع شيء من اHجتھاد في ا-حكام والقواعد  أن نطلق عليھا مرحلة التفريع

المبني على التفاصيل، كان جزءا  يالمتعلقة بالوقف، وكان ھذا النمو المعرفي والمفاھيم

من النمو الفقھي العام في المجتمع العربي خ1ل تلك الحقبة الطويلة نسبيا، وقد بدأ منذ 

القضايا الوقفية خ1ل تلك المسائل والعصر العباسي تتبع العلماء لنوعيات وكميات 

وتنقلوا بين المدن والمصادر العربية، وزاد ميلھم Hفراد بعض مسائل ا-وقاف  القرون

ن شھدا نھاية ابمؤلفات مستقلة، وبخاصة خ1ل القرنين التاسع والعاشر الھجريين اللذ

ية الثاني من عدم لوكي وبداية العصر العثماني، مع ما رافق نھاية ا-ول وبدامالعصر الم

وھو ا-فراد والجماعات داخل المجتمع  إستقرار إنعكس على الحياة العامة وعلى حياة

2ا-مر الذي إنعكس على مشك1ت ا-وقاف وقضاياھا المختلفة 
.  

  

                                                           
1
                    ا-وقاف المصرية، أحكام ا-وقاف، مطبعة ديوان عموم : )أبوبكر أحمد بن عمر بن مھير الشيباني (الخصاف  -  

  .319م، ص  1904القاھرة،                  

  ـ  من أبرز أوقاف العصر ا-يوبي وقفية  ص1ح الدين ا-يوبي، وأبرز أوقاف العصر المملوكي وقفية ا-مير تنكر، من أبرز أوقاف العصر 2

  .العثماني وقفية سليمان القانوني               
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لھجري وبدايات الخامس عشر تشمل القرن الرابع عشر اف الثالثة المرحلة وأما     

تحول نوعي السيرورة التاريخية لفقه الوقف وذلك وفي ھذه المرحلة حدث الحالي 

بظھور التقنيات الخاصة بأحكام الوقف وشرعيته، وبنظمه اHدارية في معظم بلدان 

من  :ت مختلفة من حيث السرعة والبطئالوطن العربي، وقد جرى ھذا التحول بمعد

لتحديث وبناء حيث الشمول والتجزئة، وإرتبط في كل الحا:ت بالسياق العام لعمليات ا

رافق ھذا وذلك من وفود للتقنيات المدنية الحديثة إلى جانب  ماالدولة القطرية العربية، و

نظم التقاضي، مابين شرعي وأھلي ومختلط، على نحو ما حدث في مصر مث1  تعدد

1وسوريا ولبنان ومعظم ب1د الشام
.  

الفقھي للوقف  اHطارومن منظور تاريخي يمكن القول بأن بوادر عملية التحول من       

القانوني بوضعه الحديث، قد بدأت جزئيا في سياق حركة  اHطار إلىبحالته التقليدية 

ن عبد المجيد وعبد ف بالتنظيمات، خ1ل عھد السلطانيالعثمانية، أو ما عر اHص1حات

  .م1880 إلى م1839ن سنة العزيز في الفترة الممتدة م

قتحمت التقنينات الوافدة من أوروبا المجال وأخذ التحول يترسخ أكثر بعد أن إ     

مجلة ا-حكام العدلية، من أجل صوغ : في ذلك السياق ظھرت إذالتشريعي للدول العربية 

، كما ظھرت محاو:ت أخرى قتضاءعند اH إليها-حكام على نسق مرتب يسھل الرجوع 

ري باشا، التي صاغھا في محمد قد ولعل أشھرھا محاولةنفس الغاية،  إلىفردية ھدفت 

مرشد : ا-ولى خاصة با-حوال العينية والمعام1ت، والتي جاءت في كتابه مجموعتين

قانون العدل : الثانية خاصة بمسائل ا-وقاف وقد وضعھا في كتابه المشھورو الحيران

H2نصاف للقضاء على مشك1ت ا-وقافوا
.  

                                                           
1
  كانت ا-وقاف في كل من سوريا ولبنان تابعة للمفوضية الفرنسية رأسا في عھد ا:نتداب، وقد تكرر تدخل المفوض السامي  -  

  .الفرنسي في شؤون المحاكم الشرعية فيما يخص مسائل ا-وقاف             

2
عن المطبعة ا-ميرية ومطبعة بو:ق،  صدر كتاب قانون العدل واHنصاف للقضاء على مشك1ت ا-وقاف، في أكثر من طبعة -  

م ھي آخر طبعاته، ورغم عدم صدور قرار باعتماده رسميا إ: 1928: وربما كانت الطبعة الخامسة لمكتبة ا-ھرام سنة              

  .م1946لسنة  48: أن المحاكم المصرية ظلت تستعين به في أحكامھا إلى أن صدر قانون الوقف المصري رقم              
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منتصفه تقريبا، دخل مفھوم الوقف  إلىومنذ بدايات القرن العشرين المي1دي      

      حتدم حولھا الجدل الفكري والسياسي مه بشكل عام ضمن الموضوعات التي إونظا

  .المعاصرةتيار ، أو با-حرى بين تيار ا-صالة والقديم والجديدثم القانوني بين أنصار 

إن ھذا الجدال لم يكن منتشرا في كل أنحاء الوطن العربي، بل نراه متركزا في كل      

، وقد بلغ ذروته في الفترة التي أعقبت سقوط دولة وا-ردن من مصر ولبنان وسوريا

 لى نھاية الحرب العالمية الثانيةمتدت إية بعد الحرب العالمية ا-ولى، وإالخ1فة العثمان

دارة ا-وقاف بموجب نظام إ، نت معضم الدول العربية تنظم أمور أوقافھاحيث كا

و-ول مرة في تاريخه الطويل  بعدھاوخرج مفھوم الوقف  ،م1280:العثماني الصادر سنة

من دائرة الفقھاء إلى دائرة أوسع شملت رجال القانون والفكر والسياسة والثقافة 

1والصحافة وأعضاء البرلمانات
.  

إثر إع1ن إنتھاء  م1946: وأسفر سنةستمر ذلك الجدل أكثر من ربع قرن إوقد      

Hعن ظھور أول قانون بأحكام الوقف في الوطن العربي وھو القانون  ،نتداب البريطانيا

بلدان  إلىوبدأت تأثيرات ھدا القانون تسري  م1946لسنة  48الصادر في مصر رقم 

، في المملكة م1947لسنة  25رقم  اHس1ميةعربية أخرى، حيث ت1ه قانون ا-وقاف 

 قانون ا-وقاف الذرية م1947مارس  10: ا-ردنية الھاشمية، ثم صدر في لبنان بتاريخ

 م1949 جوان11: مؤرخ في 76وفي سوريا صدر مرسومان تشريعيان ا-ول برقم 

شأن ، وفي الكويت صدر ا-مر السامي بم1949سبتمبر  11 :بتاريخ 128والثاني برقم 

، وتوالت بعد ذلك صدور قوانين خاصة م1951أبريل  15: أحكام شرعية ا-وقاف في

، وقطر م1992، واليمن في م1991بالوقف في عدد آخر من البلدان العربية كالجزائر سنة 

، وآخرھا كان م1999العربية المتحدة سنة  واHمارات، م1997سنة  وموريتانيا  م1996في 

  .بشأن قانون الوقف في سلطنة عمان ،م2000لسنة  65المرسوم السلطاني رقم 

  
  

                                                           
1
  .41مرجع سبق ذكره، ص ): محمد أمين(محمد  - 
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  المطلب الثاني

  فـوقـان الــأرك  
   

كغيره من إن للوقف و، ويقوم عليهو يءالركن ھو كل ما يتوقف عليه الش  

Hفإذا أنشئت وفقا للشروط التي ية ا-خرى، أركان ينبغي توافرھارادالتصرفات ا ،

، يضفي عليھا القانون القوة الوقف آثاره القانونيةت على ھذا يتطلبھا القانون ترتب

ذا التصرف بحيث يصبح أطرافه خاضعين لقوة ھ العقد اHلزامية التي تشبه إلى حد كبير

  .ائمةلتزامات ما دامت قإما يرتبه من حقوق وو

 الدالة عليه أو على إنشائه) صيغةال(ھو ھناك من حصر الوقف في ركن واحد وف     

عند غير ھؤ:ء و يءنط1قا من التفسير الذي أعطى للركن أنه جزء من حقيقة الشإھذا و

ما الصيغة إ: ركن من أركان أخرى بين ھذه ، وأركان يقوم عليھا الوقف ةفھي أربع

1اLراء
.  

 من تلك العناصر ا-ربعة أركانا وھو رأيتجاه الذي يجعل اHھذا في المقابل من و     

لم يمنحھا صفة و ،قد الوقفيتلك العناصر شروطا لصحة العنجد رأي آخر يجعل من 

2الركن
.  

تجة علما أن المخالفة في الوصف القانوني لھذه العناصر يؤثر حتى في اLثار النا     

  بط1نا مطلقا ط1 إ، بحيث أن العقد الوقفي يكون بعن تخلف عنصر من تلك العناصر

متخلف عتبار العنصر الإي حين يكون بط1نه نسبي في حالة ، ففي حالة تخلف الركن

                                                           
      فقد اختلف الفقھاء في ھذه ا-مور ا-ربعة ، ھل تعتبر كلھا أركانا للوقف ، أو يعتبر بعضھا فقط ركنا للوقف ، فالمالكية و  -1

       تعتبر كلھا أركانا ) ، الموقوف عليھم الصيغة ، الواقف ، الموقوف ( الشافعية و الحنابلة يرون أن ھذه ا-مور ا-ربعة         

  .للوقف         

          المنشئة له أما ا-مور الث1ثة ا-خرى ، فليست أركانا ) الصيغة: (الحنفية يرون أن بعضھا يعتبر ركنا للوقف و ھو و       

  في أمر اصط1حي ھو مفھوم الركن  لى اخت1فھموھذا الخ1ف بين الفقھاء يرجع إ.للوقف و إنما ھي :زمة لوجه الصيغة        

     المالكية ومن معھم ، ما توقف عليه وجود الشئ و تصوره عق1 ، سواء كان جزءا من حقيقة ذلك الشيء أو لم ، فھو عند        

          لوقف من غير فرق بين يكن جزءا من حقيقته ، و ھذا المعنى لما كان متحققا في ا-مور ا-ربعة جعلوھا كلھا أركانا ل      

  . الصيغة و بين غيرھا      

2
      نظام الوقف في التشريع الجزائري، مذكرة مقدمة لنيل الماجستير في القانون الخاص، كلية الحقوق : )خيرالدين(فنطازي  -  

  .20م، ص 2007والعلوم السياسية، جامعة منتوري، قسنطينة، الجزائر،                 
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العربي  ج أكثر في دول الخليجئتجاه ا-خير راھذا اHو ،ليس ركناذاك شرطا للصحة و

  .ھمتجاھإغيره من الدول العربية التي سارت في أمثال القانون الكويتي والسعودي و

 واكل ما يتوقف عليه الشئ جعل نهأنط1قا من التفسير القانوني للركن على إذلك و    

، أطراف الوقف والمتمثلين في الواقف والمتواقف عليه ونتناوله في بذلك أركانه أربعة

  ). الفرع الثاني(ونتناول ركني محل الوقف وصيغته في ) الفرع ا-ول(

  
  ا	ولالفرع 

  أطراف الوقف 

والموقوف عليه، وھما ركنين يتمثل أطراف الوقف في طرفين أساسيين ھما الواقف      

: غنى للعقد عنھما، فرغم تحويل بعض الفقھاء لباقي ا-ركان ا-خرى إلى شروط صحة 

إ: أنه ظل طرفي العقد ركنان أساسيان فيه، لم يستطع الفقھاء والقانونيون إسقاطھما من 

علينا تفصيل دائرة ا-ركان لما يرتبان من آثار تھدم العقد في حالة تخلفھما، وعليه وجب 

م الموقوف عليه ، ث)الفقرة ا-ولى(الطرفي الوقف في ركنين مستقلين أولھما الواقف 

  ).الفقرة الثانية(
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  الفقرة ا	ولى

  ركن الواقف

  
نه أن يغير ، من شأي يصدر منه تصرف قانوني من جانبهالواقف ھو الشخص الذو     

ينشئ حقوقا عينية فيه ، و-حد من العباديجعله غير مملوك ، وملكية العقار الموقوف

تتناول الشريعة ، وا لنظام خاص يقرر القانون قواعدهيجعله خاضعو ،1للموقوف عليھم

Hس1مية أحكامه بكثير من التفصيلا.  

بعده غير مملوكة -حد  فالواقف إذن ينشئ بإرادته تصرفا قانونيا يجعل ملكيته من     

عتبار أن الوقف قربة إى لمن يعينه بإرادته عل ،نية عليھاقصد إنشاء حقوق عي من العباد

  .قة التي يختارھايبالطر، ويضعھا صاحبھا فيمن يشاء ختياريةإ

يفترض  ذي: أنھا مقيدة بأحكام الشارع المع أن الواقف إرادته في الوقف محترمة إو     

  .الغيرا في حق ذيكون نافوذاك، في الواقف جملة من الشروط حتى يصح تصرفه 

والتي روط الواجب توافرھا فيه قت كافة التشريعات العربية على جملة من الشوافلقد تو

ذ إلواقف من إشتراطات في ذات الواقف مفصلة لما تحتويه إرادة اسندرسھا عبر فقرات 

أن يكون و لعين المراد وقفھالأن يكون مالكا ، ط في الواقف لكي يكون وقفه صحيحايشتر

  .أو دينه ، غير محجور عليه لسفيصح تصرفه في مالهالواقف ممن 

  
  ملكية مطلقة للعين المراد وقفھا ،يشترط في الواقف أن تكون ملكيته للعين الموقوفة      

إذ تتجه ھذه العبارة إلى أن  ،)ملكا مطلقا(ھتمام ھو المقصود بعبارة الجدير بالذكر وباHو

، حيث لم يعد لحق الملكية طابع دون قيدن خ1لھا سلطات على ملكه للمالك م يكون

، ذلك أنه يمثل وظيفة عليھا في الماضي ى، الذي كان يضفاHط1ق كما ھو معروف

                                                           
   الطبعة الثالثة، الجزء ،   ،لمدني الجديد، أسباب كسب الملكيةسيط في شرح القانون ا، في الو)عبد الرزاق أحمد (السنھوري  -1

  .348م، ص 2000 ، بيروت،التراث العربي  التاسع، دار إحياء                
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 مقصود منالومن ثمة القول بأن ا-صح في  ،1جتماعية بقدر ما يعتبر ميزة للمالكإ

Hوكة وقفھا ممل، أنه ينبغي أن تكون العين المراد صط1ح القانوني من ھذا الشرطا

وھي ملكية يستجمع فيھا المالك كل السلطات التي يستطيع أن  ،)ملكا تاما(للواقف 

ه الحصول على المزايا التي ھو ملك يخول صاحب، والذي يملكه يءيباشرھا على الش

) التصرفستغ1ل و، اHستعمالاH: (ث1ث  ھي سلطاتو يءستخ1صھا من الشإيمكن 

ف1 يكون  إذا كان ھناك قيدالقانون، إذ الحرية ھي ا-صل، و لكن في حدود ما يسمح بهو

  .تفاقإإ: بمقتضى نص أو 

، حتى يستطيع كا تاماالموقوف مل يءعليه ينبغي أن يكون الواقف مالكا للشو     

  ه عطي: ي يء، ففاقد الش، كان وقفه كالعدم، ذلك أنه إذا لم يكن مالكاالتصرف فيه

فبإمكانه أن يمكن يء ، ومن ملك منفعة الشملك منفعته يءالشالعبرة فيه أن من ملك و

Hقف غير أن الكثير من رجال القانون من يرون بأنه إذا و ،يءنتفاع بذلك الشغيره من ا

 المالكلكن يتوقف على إجازة ، فالوقف : يكون باط1 وشخص ما : يملك على أنه يملكه

عتباره إب عتبره وقفا باط1 إلى عمومھا، وغير أن ھناك من أعطى لھذه المسألة حكما ع

2تصرفا في ملك الغير
.  

  
ھو  ، إذالوقف من التبرعات وأما عن شرط أن يكون الواقف أھ1 للتبرع فبإعتبار      

 : يكون صحيحا إ: إذا صدر من أھله ، وھذا التصرفتمليك للمنفعة بدون عوض مالي

  .عدة شروطفي الشخص   تذا توافرالوقف تتحقق إفي وأھلية التبرع 

                                                           
         ة في مقدارھا و مزاولتھا فھو إط1ق ينطوي على ذلك أن القول بالملكية المطلقة يفيد أن للمالك على الشئ سلطات مطلق -1

    ھو مفھوم كان حو الذي يروق للمالك دون قيد ، ومباشرة لھذه السلطات على النطات للمالك كاملة غير منقوصة ، وسل          

                ق حيث أنه أصبحت ترد عليه لم يعد لحق الملكية طابع اHط1جع في وقتنا الحاضر، وتراسائدا في الماضي ،و        

  .عليھا قيودا يقرھا القانون أو بمقتضى ا:تفاق        

2
                                       ـ قضت المحكمة العليا بالجزائر، بنقض قرار المجلس القضائي الذي صحح عقد حبس محرر من طرف شخص في حين كانت العين                     

  . 60م، المجلة القضائة، عدد الجزائر، ص21/11/1988: المؤرخ في 46546: الموقوفة ملك لشخص أخر، وھو القرار رقم



 مفھوم الوقف و وظيفته في الوطن العربي                            ا	ول                   القسم

 

28 

 

قف تصرف فالو ،، إذ : تمييز عندهف1 يصح وقف المجنون ،العقل من ھذه الشروط     

اHدراك ك1ھما ، والتمييز و: إدراك لديهييز عند المجنون و: تم، ويتوقف على التمييز

  .التصرفات ود وشرط في صحة العق

إن طرأ ، وإفاقته كان وقفه صحيحا ةفي حال وقف ھذا الشخصفلو كان الجنون متقطعا و

توقف على أھلية ، يكون الوقف تصرف ي1عليه الجنون بعد ذلك ف1 يؤثر في صحة وقفه

  .التسيير

في السن أو مرض  ، من اختل عقله لسبب من ا-سباب ككبرالمعتوهيلحق بالمجنون وو

  .، ف1 يصح وقفهأو مصيبة فاجأته

، خاصة في إجازة الموجودة في الفقه اHس1ميرعية في ھذا أخذ بالقواعد الشو     

نقطاع إمكلف أثناء  -نه ،ا-خذ بالوقف الصادر عن الشخص الذي يكون جنونه متقطعا

معضلة قانونية في قد تشكل  ،لكن ا-خذ بھذه القاعدة في إجازة الوقفالجنون عنه و

القاضي من إثبات ، فمن الصعب أن يتمكن مسألة اHثبات  خاصة على مستوى القضاء

، خاصة إذا نشأ نزاع قضائي جنون وقت إنشاء وقفه ذاكالانقطاع  أن الواقف في حالة

والقانون على حد  بشأن الوقف لتبقى ھذه المسألة محل نظر من طرف فقھاء الشريعة

  .سواء

 ع1ماته الطبيعية نبظھور ع1مة ميتحقق البلوغ و، البلوغط يأتي بعدھا شر     

Hعتبر البلوغ إ، نبات شعر الشارب أو اللحية، فإن لم تظھر ع1مة طبيعية منھاو1م حتكا

فالصبي : يصح وقفه، مميزا كان أو غير مميز، -ن المميز ليس  )سن الرشد(بالسن 

، وقد جعلت الشريعة سن التمييز المميز ليس أھ1 للتصرفات عامة ، وغيرأھ1 للتبرعات

  .راشدا، ومن دون ذلك فھو صبي قاصر سنة14سبع سنين، وإعتبرت من بلغ 

: يجوز مؤدى ذلك أنه باطل ووالوصي، لو أذن بذلك فوقف الصبي غير صحيح مطلقا و

2لو أجازه الوصي و أذن بهتصحيحه بأنه إجازة حتى و
.  

                                                           
  معه  لعقل يختلف أن الجنون خلل في العقل تجري معه ا-قوال و ا-فعال ، و العته نقصان في ا: الفرق بين الجنون و العته  -1

.                                                                                                                            الك1م فبعضه يشبه ك1م العق1ء وبعضه ا-خر يشبه المجانين           

  القانون ت به أغلبية البلدان العربية مثل ھو التحديد الذي اقتدفي الشريعة اHس1مية بسبع سنين، و التمييزلقد حدد سن  -2
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غير أن سن التمييز وسن الرشد في الشريعة اHس1مية، : ينطق على كثير من      

التقنينات العربية في مسألة الرشد، فمن يكون راشد في أحكام الشريعة، : يزال قاصرا 

في نظر بعض القوانين العربية، فيصطدم مع الواقع العلمي في كثير منھا، ذلك أننا نجد 

ي ھذه الدول، يأخذ بسن الرشد الذي ة بالوقف، وحتى القضاء فبأن كل الھيئات المعني

القانون، وإعتبروه المختص بأحكام تصرفات عديمي ا-ھلية أو ناقصيھا في  نص عليه

1شق منه، وبأنه المختص أيضا بحكم التصرفات المالية على صحتھا أو بط1نھا
. 

الواقف  يكون أن : مثل فييعزز تلك الشروط شرطا أخر : يقل عنھما أھمية، ويتو     

تعدت  ملكه،فموانع الواقف من التصرف بھذا النوع في ، محجورا عليه لسفه أو دين

أن  ، ف1 ينبغي ي الحجر على الواقف لسفه أو لدينھو ،الشروط السابقة إلى موانع أخرى

  .تكون يد الواقف قد غلت عن أمواله بأحد ھذين السببين

بذات الواقف، في تصرفاته غير المسؤولة، والتي تضر  فالمانع ا-ول يتعلق     

      ي وجوهھو المبذر الذي ينفق أمواله فو ،سفيه عنهففاقد ھذا الشرط يقال ، بصاحبھا

 في الواقف -ن الوقف من التبرعاتإنما اشترط الرشد ، والعقلتتفق مع الشرع و :

  .التبرعات : تصح إ: من الراشدينو

لمالية لعدم ھو الذي يغبن في المعام1ت او ،الحالة حكم وقف ذي الغفلةبھذه يلحق و     

   ما الحجر عليه، وضر حتما بذمته الماليةت اتتصرف له أن، ذلك خبرته أو س1مة قلبه

يستوي في ذلك إن كان ، ومنه يءإ: من أجل المحافظة على ماله ف1 يملك التبرع بش

  .ف صدر قبل الحجر عليه أو بعد ذلكالوق

  

                                                                                                                                                                                

  والقانون  ) قانون مدني 46/2(،والقانون السوري)قانون مدني 45/2.م(والقانون الليبي ) قانون مدني 45مادة (المصري            

.                                                                                                                            ق ا-حوال الشخصية 206م(والقانون الكويتي) ق مدني106م(والقانون العراقي ، )ق مدني2119/1(ا-ردني            

  .خ1فا لبقية الدول العربية ) دنيق م 42م(سنة  13:ـغير أن الجزائر قد حددت سن التمييز لديھا ب           

1
  .31م، ص1992ضرورة إعادة النظر في القانون المدني، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ): علي علي(سليمان  - 
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        تسبب  دينالثاني فيتعلق بذمة الواقف المالية، ف1 يكون مرھقا ب وأما المانع     

ه كلھا أو بعضھا يدور حول وقف الشخص -موال مانعمناط ھذا الو، في الحجر عليه

ضامنة لوفاء  ،، ذلك أن أموال المدين في ھذه الحالةإضرارا بدائنيه  مما جعله يقع باط1

1نحوھا فيما يضر بدائنيهلذا تمنع جميع تبرعاته من وقف وھبة وو ما عليه من ديون
.  

    تعترضان تصرفات الوقف المحجوز عليه لدينتمييز بين حالتين نا ينبغي الھو     

غرق لو استف ،ستغراقه لھاإحالة عدم و ،راق الدين جميع ا-موال الموقوفةستغإحالة  وھي

إذا كان الواقف قد  وقفه يتوقف على إجازة الدائنين  ، فإنجميع ا-موال الموقوفةالدين 

التصرف  ،، لذلك فإنه : يجوز له بعد الحجر عليهر عليه بطلب من الغرماء الدائنينحج

متوقفة على إجازة ھؤ:ء  ،على ھذا فإن صحة وقفهو ،تصرف يضر بدائنيهفي ماله بأي 

 .الدائنين

ا قبل الحجر عليه وقف، فإن وقفه المنجز حال صحته ولم يكن قد حجر عليه ذاأما إو     

حتفاظ ھؤ:ء الدائنين إ مع، 2: يحتاج إلى إجازتھم، وا : يطاله الدائنونذصحيحا ناف

  .ستغرق الدين ذاك كل أموالهإفي مقاضاة الواقف المدين إذا ما بحقھم 

  
لو وقف ما زاد  كما الواقف، فإنه يجوز وقفه ھذالم يستغرق الدين كل أموال إذا  أما     

 ، دون حاجة إلى إجازة أحد منھمفالوقف صحيحا نافدا في حق دائنيه، على ما يفي بدينه

إنه يتطلب ذلك إجازة ، ففي ھذه الحالة فلمال الموقوف مما يتوقف به الدينإ: إذا كان ا

ھذا ما لم يكن محجورا  عادل دينھم قا بجزء منه بما يعتبار أن حقھم متعلإ، بالدائنين له

  .عضهإ: توقف نفاذ وقفه على إجازتھم سواء شمل الوقف ماله كله أو بعليه و

 

                                                           
  الحنفية يرون بصحته، بإعتبار أن الدين في ذمة المدين فقط : في أمواله، كما أنه : يرى  ية، غير أنھو مذھب المالكو  -1

  .صحة الحجر على المدين المبذر وبذلك أبقى تصرفاته نافذة              

  وزيع، بيروتالوصايا وا-وقاف في الفقه اHس1مي، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والت): محمد كمال الدين ( إمام  -2

  .200م، ص1998             
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سابقاتھا، أن : يقع الواقف تحت تأثير مرض من الشروط التي : تقل أھمية عن و     

ض الذي يخاف منه الموت مرض الموت الذي يؤثر في التصرفات ھو المرالموت و

 في مرض الموت حكم وقف المجنون والسفيه وذي الغفلة  يلحق حكم الوقف، وبهيتصل و

من وقت نزول  ،-ن مرض الموت يترتب عليه تعلق حقوق الدائنين بمال المريض

 حتى : يتصرف في ماله ،قبل حصول الوفاة بالفعل محافظة على حقوقھمو ،المرض به

  .تصرفا يؤدي إلى ضياع ھذه الحقوق

: إذا ، إن الجزم بأن المرض كان مرض الموتن الفقھاء قديما : يستطيعولقد كاو     

أين تطور  ،ا-مور قد تغيرت في عصرنا ھذا أن، غير مات الواقف من جرائه فع1

حتى دائنيه معرفة ما إذا كان و ،أصبح بإمكان أھل الواقف أو أقاربه، وعلومهو الطب

   لو كان الواقف : يزال ، حتى والموتھو في حالة مرض ف أمواله والواقف قد وق

  .على قيد الحياة

في مدى لزومه إذ نجد في ذلك ل تعلقت بمدى صحة وقفه وإ: أنه استوقف الفقھاء مسائ

 ليس مطلقاو أي أن بط1نه نسبي، لبطايض مرض الموت يكون قاب1 لWبأن وقف المر

ستغراق ھذا إ، شريطة اHجازة، كما أنه وقف قد تصححه : يكون إ: بحكم قضائيو

  .الوقف جميع المال

 ، جعل من الوقفلوقف إذا سبق حلول المرض بالواقفمنه فإن تاريخ إنشاء او     

 عتباره تصرف صادر من شخص بالغ، عاقل إب ،: يتوقف على إجازة أحدصحيحا و

1متمتع بكل حقوقه المدنيةو
 .  

نجد الواقف  حا:تادر من المريض مرض الموت، تفرز لوقف الصا مسألةكما أن      

ما ، من وھي الحالة ا-ولى التي سوف نتعرض إليھا تفصي1 وإما مدينا وقت وفاتهفيھا إ

  .وقت وفاته وھو ما سنراھا كحالة ثانية من ھذه المسألة أن يكون الواقف غير مدينا

                                                           
1
  .201مرجع سبق ذكره، ص ): محمد كمال الدين (إمام  - 
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يكون وقفه صحيحا ھنا ، ووفاته أن يكون الواقف مدينا وقت مفادھا الحالة ا-ولىف      

 .فإن وقفه يتوقف على إجازة دائنيه، ، إ: إذا كان محجورا عليه لدينا حال حياتهذناف

واحدة ا دائما في حالة ذجعله نافتأن إجازة الدائنين للوقف تصححه ودون أن ننسى ب

قفه جائز و، فإن غير أنه إذا لم يستغرق ماله كله، في استغراق الوقف للمال كله متمثلة

  .عتبار أن حقھم متعلق بهإيتطلب إجازتھم له ب ما زاد عنهو فيما : يتوقف به الدين،

أن يكون الواقف غير مدين وقت ھي التي تطرحھا ھذه المسألة،  الثانية الحالةوأما      

، سواء تعلق الوقف ، : يحتاج إلى إجازة أحدذاھنا يكون وقفه ھذا صحيحا نافو وفاته

ف في ھذه ، فإن ھذا الوقكان للواقف ورثة شرعيين من بعده إ: إذا لمال أو بعضه بكل ا

أما و ن من أحدفينزل إلى حدود الثلث من غير توقف على إذ الحالة يأخذ حكم الوصية

ھذا و لكنه : يلزم الورثة بعد موته ، وا حال حياتهذالثلث فإنه يكون نافوقفه فيما زاد عن 

1ثلث المال الموقوف إ: إذا أجازه أولئك الورثةلتعلق حق الورثة في 
.  

  
  الفقرة الثانية

  ركن الموقوف عليه

  
 الوقفبموجب العقد أي بحجة  ،نتفاع بالوقفھم كل المستحقين لWالموقوف عليھم و      

أو غيره من ذوي القرابة  ،)النفسالوقف على (سواء كان الموقوف عليه الواقف ذاته 

كان الموقوف عليھم وسواء  ،)العامالوقف (إحسان أوعلى جھة بر و ،)الخاصالوقف (

، فان كلمة الموقوف عليھم عموما تطلق على المستحق أشخاصا طبيعيين أو معنويين

الذي آل اليه اHستحقاق بالفعل واستحق ريع الوقف، أو صار اليه اHنتفاع با-عيان 

2الموقوفة
.  

                                                           
  .122ص مرجع سبق ذكره، ) : محمد(أبو زھرة  -1

2
  .178مرجع سبق ذكره، ص): محمد(أبوزھرة  - 
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       و الجھة التي يحددھا الواقف في عقد وقفه على العموم فإن الموقوف عليه ھو     

على ا-ھل  ثم الوقف  لدراسة الوقف على النفس،، لذلك سنتناول بامعلومايكون شخصا و

  .برلى الوقف على جھات الوأخيرا إ

لھا ك ،أن يجعل الواقف لنفسه غلة العين الموقوفة ھوفمن جھة الوقف على النفس ف      

أن  ىعل ،أرضي ھذه صدقة موقوفة لف1ن ( حياته ومثاله قول الواقفأو جزء منھا دوام 

العلماء في مدى جوازه، فمنھم من أجاز  اختلفغير أنه  )حيا دمت تكون غلتھا لي ما

1منھم من أبطلهو
.  

  .فالشافعية والحنابلة على أغلبھم يرون بط1نه، أما الحنفية فيرون جوازه

 ھو يستند إلىالشرط معا، والجواز، فيصح الوقف و ھم ھوإ: أن المشھور من أقوال     

ابدأ (: ، وقوله أيضا)صدقة الرجل على نفسه صدقة): (صل P عليه وسلم(قول الرسول 

قد وقف أرضا بخيبر  ،أن عمر بن الخطاب رضي P عنه، و)بنفسك فتصدق عليھا

ثمة مانع من أن لم يكن ، ومعروفجعل لمن ولي صدقاته التي وقفھا أن يأكل منھا بالو

 الحج نزلھا  ، فكان إذا قدم إلىرضي P عنه وقف دارا بالمدينة ، كما أن أنسايليھا ھو

  .ھذا يدل على أن انتفاع الواقف بوقفه : ينافي مقتضاهو ،حابة والتابعينوكذا الص

ض ، سمي في بعبسبب تخصيصه على ا-ھلوأما من جھة الوقف على ا-ھل، ف      

، إذ قد يخص بالوقف ا-ھلي وذلك لصرف منافعه على ا-ھل وا-قربين ،يةالدول العرب

، أو قد ث زوجته أو زوجاته حسب الحالة به، أو قد يؤر2الواقف أو:ده ببعض ماله

صل P (قول الرسول ، لى من ذوي رحمه وھو من القرباتيصرف وقفه ذوي القرب

  قة الرجل على رحمه صدقة صدالرجل على غير رحمه صدقة وصدقة : ()عليه و سلم

  ).صلةو

                                                           
  .178، ص مرجع سبق ذكره): محمد( أبو زھرة -1

  ھو ما على بعض ا-و:د دون البعض اLخر، -نه أقرب إلى أن يكون حوبا، وغير أن الكثير من الفقھاء : يحبذون الوقف  -2

  .                              أدى إلى الدعوة إلى إبطاله عبر القضاء           
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يتوقف الوقف فيه ) حمرالأي ا-ھل وا-قارب و(وع من الموقوف عليھم ھذا النو     

غير أن التنازل : يعتبر ، كان بمثابة التنازل عن حقھم فيه ، فإن رفضوهعلى قبولھم له

1إنما يتحول من وقف خاص إلى وقف عامو الوقف،إبطا: -صل 
.  

   روط العشرة إلى ما أجازوه للواقف من الش الوقف،الفقھاء في صحة ھذا  ستندإلقد و

 تقر بصحة ھذا النوع من ا-وقاف ،غير أن أغلب الدول العربية، التي له الحق في سنھا

H يقرھاستنادھا على مذھب معترف به.  

  
بل  عتباره كوصيةإ، مما : يمكن خاصةقيده بشروط فالحبس ھو عقد خصه الفقه، و     

، مادام أن  يمكن إبطاله بأي وجه من ا-وجه:عقد صحيح يخضع Hرادة المحبس، و

ختيار إعلى الواقف : يعاب اعد فقھية ثابتة معمول بھا وقتئذ، ومؤسسه قد بناه على قو

خطأ مقارنة الوقف أنه من الالمذھب في ذلك، و: إخراج من شاء من المحبس عليھم، و

  .يستقل عنھارج عن تلك القواعد وبأحكام الميراث، -نه يخ

من ثم فإنه : يمكن إبطال و Hرادة المحبس،تخضع مبدئيا  ،منه فإن أيلولة الحبسو     

-نه من  ،ب الواقف، ذلك أنه : يحق له انتقاد مذھالوقف ولو كان القاضي نفسه

2إنما عليه تطبيق إرادة الواقفختصاص الفقھاء، وإ
.  

   
يصح أن إن المستحقين لWحسان كثيرون، والوقف على جھات البر، فوأما من جھة      

يكون الموقوف عليھم مسنين ، فقد ر التي قد يقصدھا الواقف من وقفهيكونوا جھة الب

 الجمعيات الخيرية، ودور ا-يتام تشفيات أو إحدىأو المس ، أو مراكز المعوقينعجزة

، فإنه ينبغي عليه مھما كانت صفتهأن للموقوف ، غير وكلھم جھات بر ومواضيع قربات

وھي أن  ،:ستحقاق منفعة العين الموقوفةأن تتوافر فيه جملة من الشروط ليكون أھ1 

                                                           
  .39، ص 1998الخامس، سنة  العدد، مقال حول الوقف الخاص، مجلة الموثق، الجزائر): فريدة  ( زواوي  -1

  .214، ص 2003القضاء العقاري، دار ھومه، الجزائر، ): عمر ( حمدي باشا  -2
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 )ا كان الموقوف عليه شخصا طبيعياإذ(أن يكون موجودا و ،يكون الموقوف عليه معلوما

)إن كان الموقوف عليه شخصا طبيعيا(أن يقبل الموقوف عليه ذلك الوقف و
1
.  

كان قاصرا يقبض الغلة عنه وليه، وأما السفيه  فإن ،أن يكون أھ1 للتملكوأھم شرط      

عتبارھا تصرفا إرعات ب: مانع من قبولھما التبغفلة فھما في حكم ناقص ا-ھلية وذي الو

لقول  ، لجواز الصدقة عليهعنه القيم عليه، أو وليهأما المجنون فيقبل و، نافعا لھما

P إن لكم في كل كبد رطبة أجرا: ( عليه و سلم الرسول صل(.  

 ).ف1 يجوز الوقف على المعاصي(أن : يشوب الموقوف عليه ما يخالف الشريعة كما 

 .شروطهلموقوف عليه أحكام الوقف وأن يحترم ا

تي يضعھا الواقف في وقفه، فإنھا متوقفة على مھما تنوعت الشروط ال هأخيرا فإنو     

  .، إذ : عبرة من وقف ليس نافذإذا تعلق ا-مر بوقف العقارخاصة ، نفاذ ذاته

 

   الثانيالفرع 

  وصيغتهمحل الوقف  

بركنين م1زمين له يتعلق : تكتمل أركان الوقف بطرفيه فحسب، إ: إذا صح الوقف      

ا-ول بالمحل الذي يرد عليه الوقف من جھة، وصيغته الواردة على سبيل اHلزام وفق 

حدود وضوابط الشرع والقانون، مما يعزز قوة العقد، ويرتب آثاره فيما بين ا-طراف 

حل وكذالك إتجاه الغير، ولذلك ألحق رجال الفقه والقانون في كثير من الدول العربية، م

الوقف وصغته بباقي أركان العقد، وفق شروط محددة ينبغي توافرھا فيھما وجوبا مع ما 

 )الفقرة ا-ولى(يكتنفھا من تحليل شرعي وقانوني، لذلك سنتطرق إلى ركن محل الوقف 

  ).الفقرة الثانية(ثم إلى ركن صيغة الوقف 

  

                                                           
   م2001الكتاب، الجزائر، منشورات قصر  شرعية ومباحث فقھية، طبعة أولى، الجزء الثاني، ستشاراتإ): أحمد( حماني  -1

  .     235ص             
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  الفقرة ا	ولى

  ركن محل الوقف

  
        ام الوقفصارت تجري عليھا أحكالتي تم حبسھا و ھو العينمحل الوقف إن       

بالنظر إلى طبيعة العين محل الوقف نجد ، وركن الثاني من أركان الوقف عموماھو الو

     ، كالبناء حتى ما دخل في الوقف تبعاو ،-صلبأنه يدخل في ھذا المعنى ما جعل وقفا با

  .تدخل في حكمھاا لھا و، فھي تبعراس المتواجد على ا-رض الموقوفةالغو

   ، فإنه ينبغي تحقق شروط صحتهه ليصح المال كي يكون مح1 للوقفغير أن     

وما لى شرط أن يكون الوقف معلنتطرق من خ1لھا إشروط معھا الباحثون في التي جو

وھي شروطا لصحة  رزا،، وأن يكون محل الوقف مفالوقف مشروعا وأن يكون ومحددا

  .محل الوقف

، عم1 بالقاعدة أن يكون محل الوقف معلوما، أي يكون غير مجھو:فالشرط ا-ول      

 ضي إلى النزاعف-ن الجھالة ت ،ھولالقانونية التي تقضي بعدم جواز التعامل في مال مج

  .التعيين منافيا للجھالةلذلك كان 

ال قف شخص جزءا من أرضه دون تعيين ھذا الجزء كان وقفه قاب1 لWبطو فلو     

Hيدخل أيضا ، والتعيين يصح وقفهب، فاحة محددةمسلحدودا معلومة ولذلك الجزء  فتقار

في التعيين كأن يقف الشخص أرضا برقمھا العقاري فحسب فإنه صحيح -ن رقم العقار 

حديدا دقيقا لدى اليوم صار قائما مقام التعيين -ن الترقيم يقودنا إلى كل بيانات العقار ت

  .المختصةالمصالح 
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        العبرة  لغياب ،لو عينه الواقف بعد ذلكحتى و ،ط1 وقف المال المجھولإيقع بو     

نفس الحكم يلحق ، وغير صحيحمن بدايته  ه في ھذه الحالة قد نشأفإن إنشاء الوقفمن 

1ستثنى منه قدرا مجھو:إلكن الواقف قد ، ومحدداف الذي يكون محله معلوما والوق
.  

  
ھو المال الذي يجوز التعامل ووأما الشرط الثاني لمحل الوقف أن يكون مشروعا،      

2نتفاع بهأباح الشارع اH، وأمكن حيازتهفالقاعدة في المشروعية ھنا ھو المال الذي  فيه
.  

، ليست العبرة فيه أن يكون جائزا قانونا فحسب بل الجواز في التعامل في المالو     

بأنه ليس لذلك يمكن القول ، ورعي بحكم أنه من باب الصدقاتالش ا-ساس ھو الجواز

 ميةاHس1و أي عند كل فقھاء البلدان العربيةلقد عم ھذا الر، وكل مال يصلح مح1 للوقف

 اليس متعلق شتراط مشروعية محل الوقفإ، وعلى أنه شرط تتوقف على صحة الوقف

قف ، إذ ينبغي أن يكون محل الوھدفهإنما تتعلق أيضا بمآ:ته و، وطبيعته فحسببأصله و

لوقف مما يجوز التعامل إذ يمكن أن يكون محل ا ،ذاك مخصصا -ھداف مشروعة أيضا

الغرض لذلك يلحق المآل و ،ستعماله لغرض غير جائزإقد يخصص  لكنه، وفيه بأصله

3با-صل
 .  

ما المشاع وقف مسألة و برزتلقد وأما ثالث شرط للمحل فھو أن يكون مفرزا، ف      

، إ: أن منعاراء حول وقف المشاع إباحة و، فبالرغم من تباين اLتطرحه من إشكا:ت

مؤدى ذلك أن يكون المال ، وعلى جوازه شريطة التعجيل بالفرز كل التشريعات أجمعت

  .أص1 قاب1 للفرز

                                                           
1
- LAFOND (J.) ; Les sources du droit coutumier dans le sous, le statut personnel et successoral,     

                imprimerie du sous, agadir, P87.      

  .185مرجع سابق، ص  ):وھبة ( الزحيلي  -2

3
 -mercier (E.) ; Le cod du habous selon la legislation musulmane, suivie de textes des bons auteurest de         

               pieces originales, imprimrie braham, constantine, 1989, P 12.   
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ا وقف ، كما لو كانمحددة بذاتھاكما أجمعوا على جواز وقف المال الشائع على وجوه      

1زنتفاع فيھما إ: بالفر: يتصور اH، -نه نحوھمالفائدة مسجد أو مقبرة و
.  

مال الذي منه فإن ال، وقف المشاع وقفا صحيحا قبل القسمةتجعل من و القسمة، شتراطإف

عتبار أن ذلك مانعا إ: يصح أن يكون مح1 للوقف على  ،: يقبل القسمة بطبيعته

Wھو موقف أجمع عليه الفقھاء، وأمثل مع شيوعه نتفاعاإاع بالوقف نتفل.  

قتربت كلھا من بعضھا إو ،إ: أن القوانين العربية المقارنة تعرضت لھذه المسألة     

    الذي يكون غير قابل للقسمة  ،عدم صحة وقف المال الشائع ن خ1ل تقريرالبعض م

   لزاما بين أصحاب الحق  موقوفا ،أن يكون الباقي من المال الشائع إ: بتوافر حالتين ھما

على الجھة نفسھا تم الوقف أن تتحد الجھة الموقوف عليھا، أي أن ي الثانيةو في الشيوع

2ن المال الشائعالتي وقف عليھا الجزء ا-ول م
.  

   
لدارسون للوقف، يضيفون عادة حالة ثالثة، وھي وقف ا-سھم اغير أن الباحثون و     

عتبروھا في حكم وقف إو ،تسواء أكانت ھذه ا-سھم عقارات أم منقو: في الشركات

 ، -ن ھذه: نزاعانه : يترتب عنه ضررا و- ،عتبروھا وقفا صحيحاإلقد و المشاع

كون شركات ذات تلم يشترطوا لصحته سوى أن ، والشركات تنظمھا قوانين خاصة بھا

  .ستغ1:ت جائزة شرعاإ

  

  

  

  

  

                                                           
    .102مرجع سبق ذكره ، ص ) :محمد(أبو زھرة   -1

2
  .212مرجع سبق ذكره ، ص ) : محمد كمال الدين ( إمام  - 
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  الفقرة الثانية

  فـوقـة الـصيغ 

  
  ينبئ عن رغبته و، يدخل في التعبير عن إرادة الواقفھي كل ما صيغة الوقف و      

، حسب كل ن ا-ربعة التي يقوم عليھا الوقفھي إحدى ا-ركاو في إنشاء الوقف

كل ما يعبر عن اHرادة  يدخل في الصيغةو ،خت1فإون اHس1مية دوالتشريعات العربية 

 الواقفاHيجاب الصادر عن  ولقد أجمع الفقھاء على أنھا إشارة،من قول وكتابة و

  .عتباره تصرفا صادرا عن إرادة منفردة من الواقفإب

: تختلف في مجملھا عن الصور  سالفا،الصيغة بمختلف صورھا المذكورة و     

 عتبارإة في القوانين المدنية العربية بالمقرر للتعاقد،المنصوص عليھا في القواعد العامة 

  .مكنيةما إصريحة و ماإوالصيغة عموما  ،المدني يمثل فيھا الشريعة العامةالقانون  أن

 ت أرضي الف1نية موقوفة على ف1ن، وجعلكذاحبست كذا و كقول الواقف فالصريحة     

       ھو المشھور و عرفا، شتھارھماإان لتكررھما وريحالتحبيس لفظان صفالتسبيل و

 .بالتحديد الخليج العربيدول المشرق وك، في الدول العربية

ھو القول و ،)يد المالك مرفوعةحبست و(دھا مفا ،للوقف أخرى شتھرت صيغةإقد و

1فريقيا عموماو ،الجاري في سائر دول المغرب العربي
.  

    )قتأو أبدته عليھم أو تصد، ه للفقراءحرمت(فمثل قول أحدھم  فيھا الكناية أماو     

  .، و إنما يؤكد الواقف بھا ا-لفاظ السابقة و مقترنة بھاھي ألفاظ : تستعمل مستقلةو

 

                                                           
  عث، ، دار البمدونة ا-حوال الشخصية الجزائرية، تقريرات و م1حظات على )عمار مولود (مھري   -1

  .                                                              41، ص 1984الجزائر،              
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  إلى اللفظ الدال عليه أيضا ،الوقفإلى جانب كل ذلك فإنه يضاف الفعل الدال على و     

 الناس للص1ةبين ويخلي بينه و ،، كأن يبني شخص مسجدايقوم مقام الصيغة عموماو 

  .فھذا الفعل د:لة الحال على تسبيله

منھا  نتطرق اليھا عبر فقرات للصيغة شروط تضمن صحة الوقف، واجبة Hنشائهو     

  .قترانھا بشرط باطل، وعدم إتأبيدوأن تكون دالة على الة تامة ومنجزة، أن تكون الصيغ

  
ھي التي تدل على  جزةالصيغة المنفأول شرط في الصيغة ھو أن تكون منجزة، و  

ثالھا أن يقول مو ،فالصيغة : تصح إ: منجزة ترتب آثاره عليه في الحالإنشاء الوقف، و

 -نه ،، فھذه الصيغة منجزة)، ثم على الفقراءذا على أو:ديكوقفت أرض كذا و(الواقف 

شئ ت معلقة على تحقق كما أنھا ليس نتفاع بالوقف إلى زمن مستقبلاH ليس فيھا إضافة

1، فيرتب ھذا الوقف بذلك آثاره من وقت صدورهفي المستقبل
.  

علق الواقف كأن ي ،في الوقفالمحتملة يفيد منع الصيغة  ،شتراط الصيغة المنجزةإو     

 مثاله قول الواقفه من عدمه مستقب1، وق، إذا : يتأكد تحقحتماليإوقفه على شرط 

الف1نية إذا أتت أرضي ( أو قوله ،)ف1ن إذا تملكت أرض كذاوقفت داري على (

، فھي وغير ذلك من الصيغ المحتملة ،)، فھي وقف على ف1نمحصو: وافرا ھذه السنة

ليق على غير ما ، -ن الوقف : يقبل التعوصفھا البعض بأنھا أوقافا فاسدة باطلة أو كما

  .مؤكدھو حاصل بالفعل و

 كأن يقول الواقف) ى ما بعد الموتإل الوقف المضاف(غير أنه يخرج من ھذه الحالة      

، فھي تأخذ حكم الوقف على النفس إبتداءا ثم على )وقفت داري على ف1ن بعد موتي(

  .الغير

  

  

                                                           
  .507، ص  1985الف1ح ، سنة ، أحكام الوصية و الميراث و الوقف في الشريعة اHس1مية ، مكتبة  )زكي الدين (شعبان   -1
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لق يجب أن : يتعوأما ثاني شرط في الصيغة ھو أن تكون دالة على التأبيد، ف   

، فلم يجز ىربھي القأ: و بالصيغة ما يفيد التأقيت بمدة، -نه يخرج الصدقة عن طبيعتھا

  .شتماله على معنى التأبيدإبد من إنما :، والوقف المحدود بمدة

  عل من الوقف باط1 لفساد الصيغةجت ،لذلك فكل صيغة تقترن بما يدل على تأقيت

أغلب التشريعات  هنتھجتإو، 1رأي جمھور الفقھاء، وھو ما يتوافق ولكونھا محددة بزمن

جعلت أرضي ( كما لو قال الواقف ،التأقيت باط1الوقف بصيغة  ترعتبإ حين العربية

  .-ن الوقف شرع ليكون صدقة دائمة ،فھو يقع باطل ذلك ،)إلخ....موقوفة سنة أو سنتين

  
ف1  ال أخرىويكون التأبيد طبيعيا وواضحا في وقف العقار، أما غير العقار من أمو     

الصيانة والترميم  نفاق علىما اH، ھو إضافة عنصر جديديمكن فيھا التأبيد إ: بإ

ستھ1ك، يشتري ا:يرادات، تحت عنوان مخصصات اH حتجاز جزء منالمستمرين أو إ

  .ستعمالجديدة مكان العين التي ھلكت باH وقفية ،ناظر الوقف بمجموعھا التراكمي عينا

  
     Wا-موال ا-خرى نفاق على الصيانة والترميم، فان وقف جميع فلو لم تجد مصادر ل

أنواع الموقوفات ا-خرى آيلة لWنتھاء  غير العقارية سيكون وقفا مؤقتا، -ن كل

Hفالوقف المؤقت يمكن أن يكون مؤقتا بسبب طبيعة المال الموقوف، كما يمكن  نقضاءوا

2أن يكون مؤقت بارادة الواقف أيضا
.  

 
الشرط الباطل في الصيغة بشرط باطل، و وأما شرط الصيغة الثالث فھو عدم إقتران     

جعلت ( أن يقول الواقفأو ينافي حكمه مثل  ،يخل بأصل الوقفھو كل شرط  الوقف

-نه  ، كان ھذا الوقف باط1)الخ....على أنه لي أن أبيعھا متى شئت ،أرضي ھذه موقوفة

لوقف لى بط1ن افبط1ن الشرط يؤدي إ ،طا يمس بخاصية التأبيد في الوقفشترط شرإ

                                                           
  أمام، ، ومنھم الظاھرية)الجعفرية و الزيدية(بعض الشيعة ، زيادة على أصحاب المذاھب السنية، مذھب الشافعي و أحمد -1

                                           .           مالك فرغم أخذه بجواز الوقف المؤقت إ: أن أتباعه تقولون بالتأبيد              

2
  .34مرجع سبق ذكره، ص ): خيرالدين(فنطازي  - 
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يصح الوقف شرط وفحكم ذلك أن يسقط ال فاسدا،أما لو كان الشرط ، لسقوط أحد أركانه

  .)لى أن : يسمح بالدخول إليھا أحدوقفت داري على ف1ن ع( كأن يقول الواقف

بطل ھذا فإنه : ي ،حتى لو ورد بشرط باطل، فإنه والعامصالح لأما لو كان الوقف ل      

 يصح الوقففيسقط الشرط و ،بحكم الشرط الفاسدإنما يعامل ، وستثناءاإالوقف بالتحديد 

لف أو الشريعة اHس1مية بما يخا ،ھو كل شرط يخالف القانون عموما،الشرط الباطل و

  .، ف1 ينبغي أن يتعارض الشرط مع النصوص الشرعيةا-خ1ق أيضاو اLداب العامة 

 معترف بجوازھا مع الوقف ،صحيحة اشروطغير أنه سجل علماء الفقه والقانون      

تراما Hرادته حإ، جعلت للواقف : تفسدهتصح مع الوقف و اھناك شروطحيث أكدوا أن 

شتراطات الواقف إعلى أن  ،أيضا ، فلقد توافقت التشريعات العربيةما لم تخالف الشرع

1، ما لم يرد نھي عنھا شرعايهتحمظم الوقف والتي يشترطھا ھي التي تن
.  

ه أن يشترط ما يشاء ، فلحترام Hرادته الحرة في وقفهإھي إذن فقبول شروط الواقف 

إ: شرطا أحل  ،المؤمنون عند شروطھم(  لقوله ،سلمطبيقا لسنة النبي صل P عليه وت

  .)حراما أو حرم ح1:

: شئ ى شروط عشرة صحيحة على إط1قھا ورجال القانون علتفق الفقھاء وإلقد و     

)الشروط العشرة( :ـصط1ح الحديث بلقد سميت في اH، وشترط منھاإعلى الواقف إذا 
2
 

  .قترنت بالوقفإلطالما 

وف عليھم على الباقين أن يفضل الواقف بعض الموق وھوشرط الزيادة والنقصان، ف     

      أن ينقص من حصص البعض اLخر ، وفي النسبة بأن يزيد في حصصھم ما شاء

  .عتراض عليه، فإن ھذا الشرط صحيح و: يمكن لUطراف اHوف عليھمالموقمن 

  

                                                           
1
  .509مرجع سبق ذكره، ص ): زكي الدين( شعبان  - 

  من قانون ا-وقاف ) 14(المادةمن قانون الوقف المصري ، و) 12( المادةمن قانون ا-وقاف الجزائري ، و) 14(المادة  -2

  .                             من قانون الوقف الكويتي) 13(اللبناني، والمادة                 
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 كلھا أو جزء منھا لبعض ،مفاده منفعة العين الموقوفةعطاء والحرمان، واHشرط و     

سواء كان حرمانا مطلقا  و حرمان البعض اLخر منهأ، ھذا ھو اHعطاءالموقوف عليھم و

بحجة  ببإلى إلغاءه لھذا الس ،التي انتھت بكثير من البلدان ،ھو النقطة الجدليةو أو مقيدا

لقداسة ھذا  ،، كما أنه كان السبب في إلغاء الوقت الخاصأنه حرمان لبعض الورثة

ة على مذھب ، مادامت مؤسسوا أن يوجھوھاؤات الناس كيفما شاحتراما لصدقإالوقف و

1شرط الواقف كنص الشارع عم1 بقاعدةو هشرعي يجيز
.  

 ستحقاق ل غير المستحق أھ1 لWاHدخال ھو جعف ،خراجشرط اHدخال واH أماو     

، فللواقف أن مفاده جعل المستحق غير مستحق له الذي ،يقابل اHدخال شرط اHخراج

ان قد نص في الوقف ، إذا كالمستحقينيدخل من يشاء أو أن يخرج من شاء من دائرة 

ستحقاق للعين الموقوفة ، نفذ اHلو نشأ الوقف دون ذكر الشرط فيه أما، على ھذا الشرط

  .نتفاع ما بقي الموقوفدون تغيير في حقھم في اH ،لمن جعل لھم إبتداءا

، بما يقابلھا من ثمن اHبدال ھو إخراج العين الموقوفةف ستبدال،اHبدال واH شرطو     

عين أخرى لتكون وقفا بدي1 عنه، وھما شرطان  ستبدال ھو شراءاHو أي بيعھا

إذا ذكر أحدھما وحده ، وذكرا معا كان المراد السالف ذكرهالشرطان إذا و مت1زمان

  .سقطإ: وفقھاء بالمعنى السالف ذكره ألحقه ال

    ه، كقاعدة عامة في الوقفستبدال الوقف غير جائز على عمومإشتراط إغير أن      

    ندثارالملك الوقفي للضياع واH حالة تعرض في ،ستثناءا فقطإأما الجواز فيھا فيقع و

   .مع مراعاة عدم إمكانية إص1حه ،حالة فقدان منفعة الملك الوقفيأو في 

      لكن يكون ذلك ، وتوسيع مسجد أو مقبرة أو طريق عام، كحالة الضرورة العامةو

  .اHس1ميةفي حدود ما تسمح به الشريعة 

  

 

                                                           
  .حول شروط الواقف 91/10من قانون ا-وقاف الجزائري رقم ) 14(المادة  -1
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يكون مماث1 أو أفضل  ،، شريطة تعويضه بعقارنعدام المنفعة في الملك الوقفيإ حالةو

 .منه

 لھذين الشرطين مفھوم واسعشرط يصح مع الوقف ھو التغيير والتبديل، و ھناكو     

Hالتغيير يكون بإمكان  شتراطإبو ،ما عن باقي الشروط السالفة الذكرستغناء بھيمكن ا

كأن يغير وجھة صرفه في ، وعامالواقف أن يغير صفة الوقف من وقف خاص إلى وقف 

د ، كما له أن يغير من عدبعد أن كانت متساوية في النسب ،تةجعلھا حصصا متفاو

أي مقايضة عين  المقايضة،أما التبديل فمفاده و، المستحقين فيضيف إليھم من يشاء

  .بد: عنهبأخرى تكون وقفا 

  
ھا التعمق في ھذه الشروط السالف ذكرعند التحليل و ،في ا-خير يمكن القول بأنهو     

ما يمكن للواقف  ، إذ لم تشمل ھذه الشروط كلنجدھا : تكون عشرة شروط فحسب

 : يق1ن أھمية عن بقية ،لذلك فقد ألحق الفقھاء شرطان آخران، وشتراطه في وقفهإ

         إن كانا يتقاربان كثيرا مع الزيادة ، و1التخصيصالتفضيل و :ا-خرى وھماالشروط 

  .الحرمانشرطي اHعطاء و لك معكذالنقصان وو

  .ستثناءإء من المستحقين جميعا بعدھا دون فيكون بذلك حقا للواقف تفضيل من شا

أن  يجر القول بأن صحة ھذه الشروط متوقف على الشروط،قبل أن ننھي ھذه و     

 قترن ھذه الشروط عند إنشاء الوقفأن تو، ھذه الشروط من الواقف دون سواهر تصد

 .منھا بعد ذلك يءفليس للواقف ش ،شتراطھاإفإن تم الوقف دون 

حتفظ الواقف إحالة ما إذا : حالتينإ: في  سنھا،: يجوز التراجع عن ھذه الشروط بعد و

لكونه  منھابأن ألغى شرطا  القضاء،حالة تدخل و، اد الوقفلنفسه بحق الرجوع حين انعق

  .أو مضرا بمحله أو بمصلحة الموقوف عليھم ،مقتضى الوقفمتنافيا و

  
  
  

                                                           
  .، في محاضراته حول الوقفوھو الرأي الذي فصل فيه ا-ستاذ أبو زھرة -1
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   الثانيالمبحث 

  خصائصهوف ـأنواع الوق 

  
ھي تلك الجھات الموقوف ديدھا بالنظر إلى مآ:ت الوقف، وتح إن أنواع الوقف تم  

مجملھا الوقف يتمتع بخصائص ، جعلت في نواع الوقف مميزاتهلكل نوع من أو عليھا

أضفى عليھا  مما ،التصرفات ا-خرىن باقي العقود وتميزه ع ،منفردة كثيرة

ا بين سواء فيم ،حتى في جانب اLثار المترتبة عليهو ،التحليلالخصوصية في الطرح و

 اHلمام بأنواع الوقف ،، مما يجعل من الضروري بما كانحتى اتجاه الغيرا-طراف و

ة تليه دراس، و)المطلب ا-ول(من خ1ل  المعمول بھا في البلدان العربيةالمعترف بھا و

  .)المطلب الثاني( في حول خصائصه

  
   ا	ولالمطلب 

  فــوقـواع الـأن 

  
ذه ا-نواع اختلف في بيان ھ أنواع، كما  إلى نوعين أو ث1ثة ام الوقف حديثلقد قس  

 )أھليخيري و(حذوھا إلى نوعين ، فقسم في مصر ومن حذا الجھاتحسب البلدان و

        باسم لديھا في التسمية إذ عرف النوعينخت1ف مع إ ،ھو ا-مر ذاته في الجزائرو

   .)الوقف الخاصو الوقف العام(

تقسم ا-وقاف ، و)لذريا(بالوقف  الخاصن الوقف عأما في جھة الشام والعراق فيعبر و

1المشترك الذري، والخيري، و: أقسامة عندھم إلى ث1ث
.  

  

                                                           
1
  .266، ص ھـ 1388الوقف في الشريعة اHس1مية، دار النھضة للطباعة والنشر، لبنان، ): زھدي ( يكن  -  
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الوقف على غير خيرات والوقف على ال( في الكويت ينقسم الوقف إلى قسمينو     

أوقاف أوقاف خيرية عامة و( السعودية قسمت ا-وقاف إلى قسمينفي ، و)الخيرات 

)خيرية خاصة 
ام أو لى دراسة وتحليل بنية كل من الوقف العلذلك سوف نتطرق إ، 1

  . )الفرع الثاني(أو ا-ھلي عبر  لى الوقف الخاص أو الذريوإ )الفرع ا-ول(الخيري في 

  
  ا	ول الفرع 

  الخيري امــف العـوقـال

  
صطلحت دول إ، إ: أنه لدان المغرب العربي عموماھو اصط1ح معروف لدى بو  

تجدر اHشارة على تسميته بالوقف الخيري و ،ائھاالخليج العربي من ورالمشرق العربي و

لبعض التي رصدت حوله  اتريفوع من ا-وقاف، إلى ذكر أھم التعفي دراسة ھذا الن

ثم إلى ) الفقرة ا-ولى(، وذلك تحت عنوان مفھوم الوقف العام في حاالشرالدكاترة و

  ).الفقرة الثانية(حصر ھذه ا-وقاف العامة من خ1ل 

  
  الفقــرة ا	ولى

  مفھــوم الوقف العام

لو لمدة إبتداءا على جھة من جھات البر، وعل ھو ما ج: (لقد عرفه البعض بأنه     

)يكون بعدھا على شخص أو أشخاص معينينو معينة
2

على معيار  دتعريف اعتمھو و. 

  .صفة الخيرية التي تطبع الوقف العام أو الخيري

العامة التي حبس ھو الذي يعود أساسا على المصلحة : (كما عرفه البعض اLخر بأنه     

)ف ا-ھلية التي انقرض عقب محبسھايتكون من ا-وقاو امن أجلھ
3

عتمد الشراح إلقد و. 

                                                           
1
  .768، ص مرجع سبق ذكره): زكي الدين (شعبان  -  

  .318، ص 1982امعية للطباعة والنشر، بيروت، دار الجالطبعة الرابعة، ، أحكام الوصايا و ا-وقاف): مصطفى (شلبي  -2

  .78، ص1986ة الوطنية للكتاب، الجزائر، المؤسسالطبعة ا-ولى، ، دراسات في الملكية العقارية): نصر الدين(سعيدوني -3
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صط1ح إستلھموا منه إھو المعيار الذي ، ولتعريف على معيار المصلحة العامةفي ھذا ا

  .الخيري

نجد بأن الدول العربية كلھا أقرت الوقف  ،غير أن الم1حظ في دراسة الوقف العام     

مما  لتي يحققھا ھذا النوع من ا-وقافالمصلحة العامة او ،العام حسب معيار الخيرية

نوع الوقف، ومفتوحا على كل أعمال جعل ا-مر فيه يبدوا أكثر مرونة في تصنيف 

بحصره يص وقد انفردت بالتخص ،ربية واحدةما عدى دولة ع ،البر دون أن تقيدهو الخير

أھم ھو نموذج الجزائر كو ،خرج ھذا النوع من ا-وقاف عنھا: ي ،في وجوه بر محددة

الذي جاء في قانون و ،المستثنى عن غيرهوة عربية في ھذا النوع من التقنين، دول

1ا-وقاف لديھا
على سبيل الحصر ضمن المادة  ،الخيرولوجوه البر  اتعداد ذكرحيث  

ماستفصله الفقرة الثانية من ھذا الفرع تحت عنوان حصر ا-وقاف ه، وھو منالثامنة 

  .العامة فيما يلي

  الففرة الثانية

  حصر ا	وقاف العامة

التي تقام فيھا الشعائر  ا-ماكنتتمثل في إن ا-وقاف العامة عند حصرھا نجدھا      

الموقوفة على الجمعيات ا-م1ك و ،المنقو:ت التابعة لھذه ا-ماكنالعقارات أو، والدينية

 ومة وقفا والمسجلة لدى المحاكما-م1ك العقارية المعل، ووالمؤسسات والمشاريع الدينية

ا-وقاف الثابتة ، ورسمية أو شھادة عدولبناءا على وثائق  ا-م1ك التي تظھر تدريجياو

ا-وقاف ، وأو إلى شخص طبيعي أو معنوي ،ضمت إلى أم1ك الدولةو بسند شرعي

: يعرف واقفھا و ا-م1ك التي لم، والتي لم تعرف الجھة المحبس عليھاخاصة ال

ا-م1ك العقارية والمنقولة المعلومة وأخيرا  ،ومتعارف عليھا أنھا وقف الموقوف عليھا

                                                           
  .المتضمن قانون ا-وقاف الجزائري م، 27/04/1991المؤرخ في  91/10: المادة الثامنة من القانون رقم -1
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     ، إضافة إلى ا-م1ك التي إشتراھا أشخاص طبيعيون الموجودة خارج الوطنوقفا و

.الشخصي لفائدة الوقف أو معنويون بإسمھم
1

  

وكذا ا-م1ك التي وقفت بعدھا إشتريت بأموال جماعة من المحسنين، وا-م1ك التي  

وقع اHكتتاب عليھا في وسط ھذه الجماعة، وأخيرا ا-م1ك التي خصصت للمشاريع 

 .الدينية

تعيين المعتمد على ، ويالوارد في قانون ا-وقاف الجزائرالصحيح ھذا ھو التعداد      

ا الجزائر نفردت بھإطريقة  يھ، وفة التي يكون عليھا الملك الوقفيالصوالجھة بذاتھا 

، حيث أن Uوقاف العامة في أي تقنين منھال ا، حيث لم يأتي تعدادعن سائر الدول العربية

 ھما عدد المشرعون ا-وقاف العامةعتبار أنه مإب ،القاعدة لديھم ھو عدم حصرية التعداد

  .الخير الذي أراد أن يلجهالبر و بابو ،أصنافا أخرى حسب رؤية كل واقف فإنه تظھر

في ، وأسھم الوقف من خ1ل عاداته فيھا التي ،كذلك بالنظر إلى تعدد النشاطاتو     

، ذلك أن ھذا كذا تصنيف ا-وقاف بحسب وظيفتھاو، حاجيات المجتمع المتعددة

 ، بل يكملھا بتميز الوظائفالمعتمدة سابقامع المعايير التخصيص : يتعارض 

  .مما جعلھا تصنيفات عملية بالدرجة ا-ولى ،غراض التي تنشأ من أجلھا ا-م1كا-و

في ا-وقاف التي تشرف عليھا  ،تنحصر ا-وقاف العامة أو الخيرية عموماو     

     ارات إدارتھا التي تتولى ھذه الوزو العربية،وزارات ا-وقاف عبر مختلف البلدان 

ما و ردات ھامة للوزارةإأو الخيرية و ، كما تحقق ا-وقاف العامةتسھر على حمايتھاو

إلى المصارف ذات  ،)الخيرية(إ: لتوجيه ريع ا-وقاف العامة  ،إشراف الوزارة عليھا

تحقيق أحسن الغايات و، فاق عليھا إلى مجاراة نھضة ا-مةالنفع العام التي يؤدي اHن

  .يريةالخ

 

                                                           
  م، المحدد لشروط إدارة ا-م1ك الوقفية1998ؤرخ في أول ديسمبر الم 98/381: المادة السادسة من المرسوم التنفيذي رقم -1

  .بالجزائر وتسييرھا وحمايتھا                
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تتقيد أية  عبر الب1د العربية :إشرافھا على ھذه ا-وقاف أنھا و أن من عيوب غير     

1وزارة منھا بشروط الواقف أو تمسكت بجھة البر التي عينھا في عقد وقفه بذاتھا تأبيدا
. 

زير ختبار مخول لوإ، بر التي ينفق عليھا من ھذا الوقفختيار جھة الإمما ترك حرية 

Hف كما تسمى في دول المغرب تفاق مع مديريات ا-وقاا-وقاف عبر ھذه البلدان با

بھذا ، وخليجهسمى بدول المشرق العربي وتأو مع مجالس ا-وقاف العليا كما  العربي

، أولى من جھة البر التي نص ائدات ا-وقاف العامة أو الخيريةجعلوا المصرف الجديد لع

  .عليھا الواقف

الناس عن  نصرفإ ،وقاف الحق في مخالفة شروط الواقفبتخويل وزارة ا-و      

      الذي  إ: في الوقف على المساجد ،ل عليهلم يعد لھم إقبا، والوقف العام أو الخيري

2: يزال البعض يقبل عليه
.  

يقيد إرادتھم في إنشاءه قبال على ھذا النوع من ا-وقاف وھو وضع بات يعرقل اHو     

 ھو ما يستوجب إعادة النظر بأن تضبط ھذه البلدان، وھمھم عنهكما يؤدي إلى صرف 

حترامھا إضرورة ص1حيات وزارات ا-وقاف لديھا وأن تضع حدا لتعسفھا ھذا و

كما  زراعتهعمارة الوقف وإص1حه و:م من خ1لتجاه الوقف العاإلمھامھا ا-ساسية 

نتفاع به في أو تھيئة لW ،بإجارته أو زراعته ،ستثمارهإستغ1ل الوقف وإيدخل فيه أيضا 

 .ا-صلحو حدود ا-نفع

أو من  ،ء عليه من المستحقينمن ا:عتدا ،حماية الوقف العام أو الخيريإضافة الى      

     ستحقاقات إمن ديون أو  ،الواجبة على الوقف تلتزاماأداء اH ،كما يتضمن غيرھم

 .المصلحةفي حدود 

شتراط متى كان اH ،التي نص عليھا الواقف في عقده ،مباشرة التصرفاتوأخيرا 

  .صحيحا

                                                           
  .23، ص م1993أحكام الوقف في الفقه والقانون، سعد سمك للنسخ والطباعة، مصر، ): محمد (سراج  -1

  .24، صمرجع نفسه): محمد ( سراج  -2
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  الثانيالفرع 

  الذري اصـوقف الخـال

  
وسندرس من خ1ل ھذا الفرع والمتعلق بالوقف الخاص كما ھو معروف بدول   

المعروف بالوقف الذري  ھوالمغرب العربي الكبير، وھو الوقف ا-ھلي عند أھل مصر،

فقرة (في ب1د الشام والشرق ا-وسط، لذلك كان لزاما تبيان مفھوم الوقف الخاص 

، يكون نوع من أنواع الوقف وھو )الفقرة الثانية(، ثم مشروعية الوقف الخاص )ا-ولى

Hحفادفيه اUمن بعدھم على الفقراءا-قارب و أو ،ستحقاق ل.  

  ا	ولى الفقرة    

   اصـوقف الخـالمفھوم 

 يكون في بدايته خاصا حتى نھايته قد، و1يسمى بالوقف الخاص أو ا-ھلي أو الذريو    

ستحقاق على ذريته ، كما لو رصد الواقف اHينتھي عاما أو خيريابتدئ خاصا وكما قد ي

) الذري(إن الوقف الخاص ، ونقطاع الموقوف عليھمإإليھا بعد  يؤول ،ثم إلى جھة خيرية

     نقطاعھم بالموت إنتھاء المستحقين فيه بإفعند  ،لم ينص الواقف على جھة برحتى لو 

  .أو غيره فإنه يؤول بقوة الشرع إلى وقف عام أو خيري

ھم بصفاتھم : بأسمائھم على أشخاص يعين ،الوقف الخاص ھو عادة ما يقفه صاحبهو     

  .)أن يرث P ما عليھاورثة، إلى أعقابھم من العلى أعقابي و ھو وقف: (كأن يقول

  

                                                           
                 يسمى بالوقف الخاص بالجزائر ري عند أھل الشام كسوريا ولبنان، ويسمى بالوقف الذمصر، ولي في يسمى بالوقف ا-ھ  -1

  .ودول المغرب العربي          
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طلعنا إفي جميع عقود الحبس التي و ،)وقفت أرض ھذه على ولدي: (أو كأن يقول     

أي  ) الحرامبيت P(أنھا تؤول إلى مكة المكرمة  ،كان المحبس يقرر في ا-خير عليھا

  .، في حالة انقراض الموقوف عليھمؤول إلى عمل الخير في تلك الب1دت

، بات يشھد ھجوم عليه من قبل ا-زمنةمع مرور العصور ولخاص والوقف ا إن     

     حتى إلغاءه في الكثير منھا، -سباب اره وأدت إلى إنك ،إس1ميةدول كثيرة عربية و

  .نتناولھا بالدراسة في الفصل الثاني من ھذا الباب عتباراتإو

الكثير من البلدان العربية  ، نجد)الذري(تحديد مدلول الوقف الخاص غير أنه في      

لذي يوقف ھو ا(، فيعرفون الوقف الخاص بأنه بتداءما على الجھة ا-ولى في اHتعتمد دائ

لو جعل آخره لجھة و ،، أو على أي شخص أو أشخاص معينينإبتداءا على نفس الواقف

)خيرية
ليھا التي آل إليھا الوقف أن تكون قد آل إ ،، فمن الضروري أن تكون ھذه الجھة1

  .إبتداءا

، سواء ھو ما جعل -ول مرة على معين: (ما عرفه الدكتور مصطفى شلبي بأنهك     

)بعد ھؤ:ء المعينين على جھة البر، ثم سواء كانوا أقارب أم :، وركان واحدا أو أكث
2

 .

  .ه التفرقة بين الوقف العام و الوقف الخاصفادكان ذلك مو

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .161مرجع سبق ذكره ، ص :  ) وھبة (  الزحيلي -1

  .318مرجع سبق ذكره ، ص :  )مصطفى(شلبي  -2
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  الثانيةالفقرة 

  الوقف الخاصمشروعية  

 
ير بين الفقھاء في فترة من الزمن، حول مدى مشروعية الوقف لقد ثار جدل كب   

مر بالوقف على العقب ، خاصة إذا تعلق ا-منكر لهمؤيد و قسمين في ذلك إلى، منالخاص

  .عتبروه حرمانا للورثةإ، حيث الذكور فحسب

أنصبة  مع الزمن يجعل ،كما ذھب بعضھم إلى القول بأن تعدد العقب في الوقف      

بأنه كذلك و، يؤدي إلى إھماله في أغلب الحا:تھذا ما ، والمستحقين ضئيلة : محالة

  .: يصح يءھو ش، وتصدق بمصلحة مستقبلة

النص يعلو  :ء بأنعلى ھؤ: المؤيدين لهو ،لكن يرد الفقھاء والباحثون في الوقف      

أمر قد يقره  ،لمملوك إلى غير مالكبأن خروج ا، وھو حجة عليھافوق القواعد، و

  .المشرع كما أقره في العتق

ضة في منع رعقود المعاو ،بين عقود التبرعات إضافة إلى ذلك أنه : يجوز الموازنة

عتبار أنه : إب فاسد-نه قياس  بينھما،: يجوز القياس و ،)المستقبلي(التعاقد على المعدوم 

1جتھاد مع صراحة النصإقياس أو 
.  

يعد خطئا  ،خرى، مع غيره من عقود التبرع ا-حتى عملية قياس الوقف خاصةو      

الوصية عقودا ناقلة كالھبة و ،، ذلك أن العقود التبرعية ا-خرىلعدم تكافئ العقدين

 بل ھو حبس للرقبة تماما ،شخص كان الملكية في حين أن الوقف : ينقل الملكية أبدا -ي

ستبعدھا جل الفقھاء إا-دلة و استوجب في ا-خير رد تلك، مما مع تسبيل المنفعة

  .الباحثينو

                                                           
1
  .679م، ص 1962القانونية، دار الكتاب العربي، القاھرة، ، المدخل للعلوم )عبد المنعم (البدراوي  - 
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ه مشروع فإن ،فإن الوقف سواء كان عاما أو خاصا ،الفقھاءأما فيما بين جمھور       

  .لى Pوسيلة من وسائل التقرب إو-نه عمل من أعمال البر 

بن إحديث  :منھاو الصحابة،أعمال على مشروعيته ا-حاديث الكثيرة وقد دلت و      

 ستشار فيھا رسول Pإأصاب أرضا من أرض خيبر، فبن الخطاب إأن عمر : عمر

 تصدقت بھا، فتصدق بھا عمرن شئت حبست أصلھا، وإ: ، فقال له)صل P عليه و سلم(

عمر ھذا ا-صل في مشروعية  حديثو( :ن حجر في الفتحبإلقد قال ، وجعلھا وقفاو

  .)الوقف

    ، أو ا-ھلي العامبنوعيه الخاص و ،وقف مشروعاالحديث يدل على أن الھذا و      

كان ، وقف دارا له وأن أنسا رضي P عنه ،في البخارييف عليه ما جاء ظوالخيري ن

أن تسكن غير مضرة  للمردودة من بناته ( :قالأن الزبير تصدق بدوره و، وإذا قدم نزلھا

  .) بزوج فليس لھا حق ستغنتإ، فإن : مضار بھاو

  .كنى لذوي الحاجات من آل عبد Pبن عمر نصيبه من دار عمر سإجعل و

   امالزبير بن العو، وأن عثمان بن عفان: مالك أيضا فقهكما ورد في المدونة في       

أنه وقف على : ر  قال في وقفهأن الزبيو ،را لھم، حبسوا دوبن عبيد P التميميإطلحة و

  مضار بھا: غير مضرة و ،تسكنأن  للمردودة من بناته أن ، و: تورثتباع و: ه بني

أنھما سكنا في ، و، حبسا على أو:دھما بدورھماابتزيد بن ثو أن عبد P ابن عمرو

1بعض تلك الدور
.  

الدال على مشروعية الوقف  ، شئ قليل من الكثيرثا-حاديكل ھذه اLثار وإن       

كما ذھب إليه بعض ) لخيريا(دون العام  ،)الذري(ينفى الخاص منه أنه : و بنوعيه

وضعية سوف نعرض إلى  ،الذين سارت على رأيھم تشريعات عربية كثيرة جداو الفقھاء

  .سيتقدم من ھذه الدراسة امآ:تھا فيھا من خ1ل ما-وقاف في تلك الدول و

  

                                                           
  .158، ص م2000الوصية والوقف في الفقه اHس1مي، الدار الجامعية، بيروت، ): أحمد محمود(الشافعي  -1
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  الثانيالمطلب 

  ائص الوقفـخص  

  
التي ترد  ،فات ا-خرى، عن باقي التصرنظام مالي متفرد بميزاته الوقفإن       

ى خصوصية تدل في مجملھا عل ،كتسى الوقف خصائص تشريعيةإحيث  على الملكية

على  ، تؤثرحتى قضائيالتعامل معه قانونيا وأساليب ا، وھذا النوع من المعام1ت

  .تمتد إلى الغير في البعض منھاأطرافه و

ف متيازات يحضى بھا الوقعة في شكلين ھامين، إذ تمثلت في إموزھذه الخصائص و

يحضى أيضا ، و)الفرع ا-ول(زات عقد الوقف متياكعقد متميز،وھو ما نتناوله في إ

  ).الفرع الثاني(الوقف  ملك بحصانة تضمن له الحماية، وھو ما نتناوله ضمن حصانة

  
  ا	ولالفرع 

  إمتيازات عقد الوقف

  
ز عن باقي الحقوق فھو حق عيني متمي ،الھامة العينيةحقا من الحقوق  يمثلالوقف 

، فيجعلھا الملكية، فيغير من طبيعتھا ردا على حقإعتباره تصرفا وإ، بالعينية ا-خرى

1ليس للمستحقين فيه سوى التصرف في المنفعةقابلة للتداول، وغير 
.  

لتي من ، اھو تصرفا يغير من طبيعة الملكية ،التصرف في الملكية عن طريق الوقفف

فيجعلھا غير ليتھا لذلك ، إلى ملكية أھم ما يميزھا ھو عدم قابخصائصھا القابلية للتداول

  .إنما تنشئ فقط -صحابھا حقوقا عينية عليھا، ومملوكة -حد

ات مادية ، وإمتياز)الفقرة ا-ولى(الوقف، الى إمتيازات قانونية  متيازات عقدلذلك تتفرع إ

  ).الفقرة الثانية(

                                                           
  .348، ص مرجع سبق ذكره) : عبد الرزاق أحمد ( يالسنھور -1
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  الفقرة ا	ولى

  ا'متيازات القانونية
  

عتمادا على أنه ينقل حق إ، حقا شخصياالوقف القانونيين بعض الشراح لقد إعتبر      

Hمدعمين إياه بإمتيازات قانونية ھامةاع للموقوف عليه : ملكية الرقبةنتفا ،.  

باعتبارھا  ا عينيافرضية اعتباره حق، من حتمية لذلك يخاف الباحثون في الوقف

نتفاع تي تقرر اHال ،طبيعة الوقفوھو ما يتنافى و، نتقال الحق للورثةإفرضية تؤدي إلى 

ية الموقوف عليه ، مما يفيد و أن لشخصللمستحقين فحسب، بناءا على صفتھم أو أسمائھم

نتفاع بقواعد الميراث إن مات الموقوف عليه لم ينتقل اHلذلك فإنه ، وعتبار في العقدإ

نتفاع في عقد الوقف من الموقوف ينتقل إلى من يليه مباشرة في اH إنماالمعروفة و

  .عليھم

 متيازات التي، : تحكمه اHنتفاع بالملك الوقفيأن تداول اHلذلك فإنه يجدر القول ب    

لمدونة بحجة نتفاع تحكمه إرادة الواقف اإ، وإنما ھو تمنحھا الحقوق العينية -صحابھا

ه إلى ، لذلك فإن الرأي القائل بأن الوقف حق عيني يحتم عليھم بأن يرفعوالوقف : غير

1، تميزا له عن الحقوق العينية المعروفة طبقا للقواعد العامةمرتبة الحق العيني المتميز
.  

الوقف من  عتبارده أن الوقف عقد تبرع من خاص، فبإمتياز ھام مفاإضافة الى إ

 رإلى شخص آخ ،معين يملكه يءبش نتفاعبمنح اH ،، التي يتعھد فيھا منشئھابرععقود الت

أنه ليس كباقي إ:  ،باره عم1 خيريا بالدرجة ا-ولىعتإ، بدون مقابل أو تعويض

تميزه وفروقات  ث1، بل إنه يتميز عنھا بخصائصالوصية مالتبرعات المعھودة، كالھبة و

2كالوصية والھبةعن ما يشابھه من تبرعات أخرى 
.  

                                                           
1
  .349مرجع سبق ذكره، ص ): عبد الرزاق أحمد(السنھوري  - 

2
  .160مرجع سبق ذكره، ص ): أحمد محمود(الشافعي  - 
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ا وجدوا جتھد الفقھاء في ضبط أحكامه عم1 بمإ، بأنه عقد يتميز الوقف عن الوصية  

إنما و  ، دون نص من القرآن أو من ا-حاديث النبوية الصريحةالتابعين عليهالصحابة و

    ، أما الوصية فھي تستمد أحكامھا من نصوص القرآن الكريم ستنباطإجتھاد وإقواعده 

  .السنة النبوية الصريحةو

ن الوصية التي قننت غير أنه ما آل إليه الوقف من تشريعات قانونية شأنه في ذلك شأ     

، بعد أن كانت ما يستمد أحكامه من نصوص تشريعية، مما جعل كليھأحكامھا أيضا

1فتاوىجتھادات وإموزعة بين آراء و
.  

تدور حول ملكية الرقبة  في ا-ھميةغاية  ،كما يضاف إلى ذلك أيضا نقطة قانونية     

مستحقيھا بعد وفاة إلى  ،إذ نجد أن الوصية تنقل ملكية العين الموصى بھا في الوقف

، في حين أن الوقف عقد يتميز عنھا بكونه ينقل إلى المستحقين المنفعة الموصي مباشرة

عالى كم ملك P ت، إذ أن ملكية العين الموقوفة تخرج إلى ح2بالعين الموقوفة دون ملكيتھا

ن الدول العربية أمثال ، ھو الرأي الراجح بين العديد مأغلبھمحسب جمھور الفقھاء و

الدول العربية التي كل ا في ملك الواقف نفسه كالحنفية ومنھم من جعلھالجزائر وغيرھا و

  .الخ...لبنانسوريا وننت للوقف على ذلك ا-ساس كمصر وقتبنت مذھبه و

 لى أحد من المنتفعين بهنتقال الملكية في الوقف إإلكن في كل الحا:ت : يمكن و     

  .ھو ما يميز الوقف عن الوصية في ھذا الجانبو

في  أنه عقد يشترط فيه أن يكون منجزافي جھة  الوقف،إضافة إلى ميزة ثالثة تميز      

مضاف إلى ما بعد  ھي تمليك، فھي مستقبلية وأن الوصية : يمكن أن تكون منجزةحين 

  .الموت

 لوصية من حيث المقدار في التصرف ، فإن الوقف يختلف عن ازيادة على كل ذلك     

أن يقف مقدار ما يشاء من أم1كه، في حين أنه : يجوز ذلك  ذلك أن للواقف الحق

                                                           
1
  .681، مرجع سبق ذكره، ص )عبد المنعم (البدراوي  - 

  .21، صم2009، طبعة ثانيةقتصادا، دار الكتبي، سوريا، ا-وقاف فقھا وإ): رفيق يونس(ري المص -2
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لقوله (الثلث إذ أن الوصية إذا كانت -حد من الورثة فھي محدودة في حدود  الموصي

P تصدق عليكم بثلث أموالكم ف: ")عليه وسلم صل P زيادة في ي آخر أعماركمإن ،

"أعمالكم فضعوه حيث شئتم
1
.  

متيازات قانونية، أخرجته من دائرة الوقف عن الھبة من ثانية، بعدة إ ويتميز     

لقد سبقت التبرعات العادية، المألوفة في المعام1ت التي يشھدھا المتبرعين عادة، ف

، إلى كون الوقف ينشأ بإرادة الواقف المنفردة في حين أننا نجد بأن الھبة اHشارة من قبل

القبول، تحت و ھي اHيجابن متبادلتين فيما بين الطرفين و: تنعقد إ: بوجود إرادتي

  .طائلة البط1ن

من حيث  عن عقود التبرع المختلفة ،جوانبه لذلك نلحظ بأن الوقف يتميز في كثير من

  .كذا نصوصه التي تنظمهوئه ونش

 ، نجد أن الھبة يمكن الرجوع فيھامث1 من جھة ما يقابلھا في الوقفالھبة  ستقراءفبإ     

الحديثة إ: بعض القوانين (: يمكن الرجوع في الصدقة ، وأما الوقف فھو من الصدقة

بغرض إنما الرجوع فيه كان ، ولكن ليس لكونه جائز والتي أجازت ذلك في الوقف

  .: غير) الذري(القضاء على الوقف الخاص 

أما الوقف فيبتغى به ، والمودةأن الھبة تكون للصلة و ھاكذلك يتمايزان بينھما بحقيقة مفاد

2ا-جر من Pالثواب و
.  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .، مروي عن أبي الدرداء رضي P عنهحديث رواه الدارقطني -1

  .14م، ص 1999، منشأة المعارف، مصر، )1997حتى  1895منذ (تشريعات ا-وقاف بمصر : )أحمد أمين (حسان  -2
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  الفقرة الثانية

  ا'متيازات المادية

  
متيازات الشخص المعنوي للوقف، الممنوحة له قانونا، في إ تتمثل اHمتيازات المادية

  .من جھة وإعتباره من العقود الشكلية من جھة ثانية، وإعفائه من الضرائب المستحقة

لقانونيين الشخصية المعنوية عرف افمن جھة تمتع الوقف بالشخصية المعنوية، فلقد 

التي تجمعت في شكل  ،لطبيعيين، بأنھا الجماعة من ا-شخاص اعموما عتباريةHاأو 

  .الجمعياتصد تحقيق غرض معين كالشركات وبق منظم

إستوفى ة صحيحة وادرنعقد بإ، حتى إلتزاماتلك أن الوقف يعتبر مح1 لتحمل اHذ    

ر الفقھاء ثبوت حق لذلك قرير له أھلية وذمة مالية مستقلة، و، فتصشروطهأركانه و

على ذمته من أجل  ستدانةاH، وصحة قرروا وجوب الزكاة في غلته، والتقاضي للوقف

  .بالمعنى القانوني المتداول ،مستقلة عتباريةإ، أي للوقف شخصية إص1ح أعينه

موال المرصودة لتحقيق غاية مجموعة ا-: القانوني أيضا يدخل ضمن ھذا المفھومو

1المؤسسات الخاصة، وكالوقف: معينة
.  

إن كان لم ، والفقھية جتھاداتحتى في ظل اH ،قفخاصية كان يتمتع بھا الو ذهھو     

ى عليه كافة مميزات ھذا ، إ: أنه أضففقه اHس1مي ھذا المصطلح من قبليعرف ال

Hتعتمد الشخصية المعنوية و ،المعنى أكثر بتنظيم القوانين له ليتدعم ھذا صط1حا

Hوجود  ،وجود مال مرصود لتحقيق ھدف معين(: عتبارية على عناصر أساسية ھيا

خص طبيعي يعبر وجود ش ،يوضح أھدافه، ويحكم تصرفاتهإدارته، وتنظيم خاص يحدد 

عتراف الدولة له إإضافة إلى  ،الدفاع عن مصالحهق في التقاضي وله الح ،عن إرادته

2بالشخصية المعنوية
 .( 

                                                           
  .348مرجع سبق ذكره، ص ) : عبد الرزاق أحمد ( يالسنھور -1
   =فھا رغم إعترافھا بھذه الميزة أوقاخصية المعنوية للوقف في قوانين قليل من الدول العربية التي نصت صراحة على الش -2
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  :اLتي ستنتاجإيمكن  ،فمن خ1ل العناصر الخمسة ا-ساسية المكونة للوقف     

تجعل المال ) ا-طراف(بخروجھا عن ملكية أو ذمة ا-شخاص أن ملكية العين الموقوفة 

نتفاع ا ھو قيمة المنافع المحققة من اHإنم، ود من الوقف ليس قيمة العقار ذاتهالمرصو

  .بتلك العين ذاتھا

ه ملك يتمتع بنظام تشريعي منه فإن، وكما أن الوقف ليس سائبة، إذ : سائبة في اHس1م

  .آثاره بدقةيرتب ، يحكمه وخاص به

ھو ، وفإنه يحتاج إلى شخص طبيعي يمثله إضافة إلى كون الوقف شخصا اعتباريا،     

أو من إما الموقوف عليه ، و)ناظر الوقف(الحال يكون حسب الظروف، إما بطبيعة 

  .ذكره في حجة وقفهشترطه الواقف وإالغير إذا 

 من يقوم عليه أو يمثله ل عن طريققبض ا-موا، وكما للوقف أحقية المخاصمة قضائيا

  .عتداءلدفاع عن الملك الوقفي إن تعرض Hا، وكذا صرفھاو

على وقف آخر إ: في  ،في ا-خير نجد أن التشديد في عدم إنفاق فائض الوقفو     

وجود ذمة مالية لكل وقف على حدى، تختلف بطبيعتھا عن ذمة  لدال علىا أضيق الحدود

1حتى عن ناظر الوقفذاته وعن الموقوف عليھم و الواقف
.  

  

 

                                                                                                                                                                                

  ضمنيا عبر نصوص قانونية أخرى وھو حال المغرب الذي ينص عليه في قانون ا-وقاف لديه وإنما إكتفى بالتلميح=             

  ، وكذا بالنسبة لليبي الذي سكت عنھا قانون ا-وقاف )378(فحسب في قانوناHلتزامات والعقود لديه وھو نص المادة             

  منه، ولكن نجد في القوانين) 52(م، وإنما أثار لھذه المسألة في القانون المدني عبر المادة 1972لسنة  124: لديه رقم            

  العربية نماذج معاكسة لما سبق، حيث إعترفت بنص صريح في أوقافھا بأنھا تحوز ھذه الميزة، وعلى رأس تلك الدول            

  المؤرخ 91/10: من قانون 05م (منه ) 05(ن أوقافھا على ذلك من خ1ل المادة الجزائر، التي نصت صراحة في قانو            

  . م المتعلق با-وقاف27/04/1991: في             

                  
  القانوني لشخصية الوقف المعنوية، طبعة أولى، كلية الدعوة اHس1مية، طرابلس، ليبيا الطبيعة: )جمعة محمود(الزريقي  -1

   46م، ص  2004             
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أما اHمتياز المادي الثاني للوقف، يتمثل في كونه عقد شكلي، وما توفره الشكلية من 

ن الوقف شأنه شأن العقود المنصبة على الملكية و خاصة قوة للعقد ومن آثار قانونية، إذ أ

، التصرفات الواردة عليھا أن حيث ضبطت كل التقنيات العربية ،الملكية العقارية بالذات

  .تكون مشتملة على عنصر الشكلية

       في ألفاظه  صريحلوقف ھذا تعني وروده في عقد واضح، والشكلية في او     

بالمصالح  ضرورة تسجيله ،، كما تشترط أغلب التقنيات العربيةشتراطاته ومآ:تهإو

حماية للوقف ذاته ، وھا للحقوق الناشئة عن ھذا التصرف، تثبيتا منلديھاسجيل تالمكلفة بال

ھي مخاطر كلھا تتبدد إذا ثبت ، وستي1ء عليه إن ظھرخفائه أو باHمن أي خطر سواء بإ

       حججھادھا وم تظھر عقوحتى تلك التي ل، و)أي بعقد(ملك الوقفي بحجة ظاھرة ال

  التقنيات على مستوى الوطن العربيحتوتھا كل إكانت معروفة للناس بأنھا وقف و

مع تقييد شھادة شھود  تقييدھا في السج1ت الخاصة با-م1ك الوقفيةبتقرير حمايتھا و

1بذلك : يبقى ملك وقفي لم تظھر عليه صفة الشكلية، وعدول عليھا
.  

  
ة ا-خرى أھم اHمتيازات المادي إضافة الى إمتياز اHعفاء من الضريبة، وھو احد     

من كونه عقدا من عقود التبرعات  ،كتسبھا الوقفإخاصية  ووھالممنوحة قانونا للوقف، ٮ

قبيل العمل الخيري لذلك أعفيت  و من، وإنما ھلتي : تھدف إلى تحقيق ربح دنيويا

  ، ترغيبا رسوم التسجيلمن الضرائب و ،1ميةاHس-وقاف في سائر الب1د العربية وا

  .الخير والزيادة منھاھذا النوع من أعمال البر ول على في اHقبا

  ، فقد نصت على سبيل المثال الجزائر لوجه المعمول به دول عربية كثيرةھو او     

Hإذ نصت المادة مھما كان نوعه عاما كان أو خاصا متياز لصالح الوقفعلى ھذا ا ،

  على أن تعفى ا-م1ك الوقفية  27/04/1991: الصادر بتاريخ 91/10: من القانون )44(

    الخير وخرى لكونھا عم1 من أعمال البر الرسوم ا-من رسم التسجيل والضرائب و

       يع أنواع الوقف عاما كان طبقا لھذا النص فإن اHعفاء من الضريبة قد شمل جمو

                                                           
1
  .61مرجع سبق ذكره، ص ): خير الدين(فنطازي  - 
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بيا مث1 كما فعلت لي ،أخرى أعفت الوقف العام لوحده ،في حين نجد دول عربية أو خاصا

بحيث نصت على  1972الصادر في  124: من قانون ا-وقاف لديھا رقم )45(عبر المادة 

التي الضرائب والرسوم المفروضة حاليا، ون كافة م) تعفى ا-وقاف الخيرية العامة(أن 

ذلك و اد بالوقف الخيري أو التغيير فيهكما يعفى الواقف من رسوم اHشھ تفرض مستقب1

  ).ستبدال بهاHف ھذا الوقف وشروطه ورفي مصا ،اHشھاد بالتغييرمن رسوم 

، كما ھو الحال في اHخضاع للوعاء الضريبيHعفاء وھناك دول متذبذبة بين او     

) الخيري(العام  من الضريبة سوى الوقف يلم يعف ،المغرب مث1 إذ في بدايات تشريعه

الذي  م02/06/1915: لصادر بتاريخقد نص عليه الظھير اھو ما ، ودون الوقف الخاص

توجد : (منه على أنه )74(، في الفصل ريع المطبق على العقارات المحفظةحدد التش

ا أحباس تباشر عليھ، وأحباس الزواياو أحباس عمومية تديرھا اHدارة العامة لUحباس

        منه فإنه تم إعفاء ا-وقاف العامة من الضرائب ، و)ھذه اHدارة نفسھا حق الرقابة

   .عتبارھا من المرافق العامة للدولةإ-نه تم  الرسومو

، إلى غاية سنة متيازإتحظى في ھذه الفترة من أي ، فلم وأما ا-وقاف الخاصة     

 مغربيما بموجب خطاب الملك الإن، وم إعفاؤھا من الضرائب ليس بقانونأين ت م1975

1في تلك السنة
.  

  

  

  

  

  

                                                           
  ب في دول المغرب  ، ورقة مقدمة لندوة التجارجربة الوقفية بالمملكة المغربيةالت): عبد العزيز (الدرويش  -1

  .                                   21م، ص 1999نوفمبر  03: ، الرباط، المغرب، بتاريخالعربي              
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  الثانيالفرع 

  حصانة ملك الوقف

  
إن حصانة الملك الوقفي، أخرجت المال الموقوف عن دائرة اHستي1ء عليه بأي      

نوع من أنواع اHستي1ء والتملك المعروفة قانونا، لذلك فأن حصانة الوقف تتجسد في 

الفقرة (وكذا عدم قابليته للحجز عليه ، )الفقرة ا-ولى(عدم قابليته لWكتساب بالتقادم 

  ).الفقرة الثالثة ( إضافة إلى عدم قابليته للتصرف ) الثانية

  

  الفقرة ا	ولى

  ل8كتساب بالتقادم عدم قابلية الوقف

   

ھذا التصرف  ، إلى كون الوقف يجعل من الملك محلقبل كما سبقت اHشارة من      

كل ما : يجوز ( :قاعدة القانونية التي تقضي بأنهتطبيقا كذلك لل، وغير قابل للتصرف فيه

تجاه إلك فإننا نجد الملك الوقفي محصن ، لذ)ه بالتقادم، : يجوز كسبالتصرف فيه

 نتفاع بهملك ومھما كانت مدة اH، مھما تقادم ھذا المت1كهإستحواذ عليه أو او:ت اHمح

 كتساب بالتقادمن الدفع باHببط1لذلك درجت القوانين العربية في مجملھا على القول 

H1نعدام نية التملك أص1 في الوقف
.  

لقد أخضعت القوانين العربية نصوصھا إلى ھاته القاعدة كما ھو الشأن في القانون و     

 ال أيضا بالنسبة للقانون المغربيھو الح، ومنه) 08(سيما المادة  :الجزائري لUوقاف 

تجيزه كما كان عات العربية التي تبيح التقادم والتشريمع ذلك فإنه وجدت بعض إ: أنه و

لديه من القانون المدني ) 974(منصوص عليه في التشريع الليبي إذ نصت المادة 

ت كتساب ا-م1ك الموقوفة بالتقادم إذا دامإيمكن : على أنه) م1953(الصادر سنة 

                                                           
  .1002، ص ، مرجع سبق ذكره)عبد الرزاق أحمد ( ھوريالسن -1
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تملكھا عليھا بالحيازة و-وقاف لWدعاء جل ا ، مما عرضث1ثين سنةالحيازة مدة ث1ث و

أين صدر قانون ) م1965(في سنة ، ثم بعد ذلك ولتقادم المكسب وفقا لھذا القانونبا

ترك و ا-وقاف العامة فقطفيما يخص  ،، عدل عن فكرة التقادم المكسبالتوثيق الليبي

، إ: ما قد سبق تسجيله في السج1ت الخاصة عرضة للتملك من قبل الغيرا-وقاف 

  .العقارية على أنھا وقفا

نشوب نزاعات كبرى ضع إلى مستوى خطير من التعديات ولما تحول الوغير أنه و     

شرع بين الموقوف عليھم و بين ا-طراف التي تستولي على ا-وقاف بالحيازة غير الم

دور قانون عبر ص م1972نص صراحة في سنة ، والليبي موقفه من الوقف الخاص

  .كتساب الملك الوقفي بالتقادم مھما طالت المدةإجواز  ا-وقاف على عدم

كما أن القانون ا-ردني ھو اLخر أجاز تملك ا-عيان الموقوفة بالتقادم بعد مرور 

جواز تملك  إلىث1ث وث1ثين سنة على الحيازة، والواقع أن المشرع ا-ردني ذھب فع1 

من القانون المدني ) 1321(ا-عيان الوقفية بعد مرور تقادم طويل، بحيث نصت المادة 

ستعماله مدة عدم إنقضت على عوى المطالبة بالحق المجرد، إذا إ: تسمع د: (على أنه

)قوفا كانت المدة ستة وث1ثين سنةخمسة عشرة سنة، فإذا كان الحق مو
1
.  

أنھا ألغت العمل  إ:ت ھي ا-خرى تعمل بأحكام ھذه المجلة، أما في سوريا فقد كان    

مت1كھا بالتقادم مھما طالت صارت العقارات الموقوفة : يجوز إبمجلة ا-حكام العدلية و

  .المدة

  

  

  

  

                                                           
1
  .مجلة ا-حكام العدلية با-ردن ھي من سنت ھذا الحكم بشأن ا-وقاف -  
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  الفقرة الثانية

  الوقف غير قابل للحجز عليه 

 
  الوقف ذاته، نابعة من خصوصيات هإن تقرير قاعدة عدم قابلية الوقف للحجز علي

أن : ، وبالبيع أو غيره من التصرفات ،فيه التي تقضي أحكامه عدم جواز التصرف

غيرھا من ا-حكام التي تصب في مجملھا في ھدف واحد مفاده ، ويكون محل رھن

تجنيبا وين معين أوقعه الموقوف عليه فيه تجنيب الوقف مغبة التنفيذ عليه إستيفاءا لد

 مطبق على غيره من ا-م1ك ا-خرىمزاد العلني مثلما ھو لتعرضه لحالة البيع بال

كل ما : يجوز التصرف فيه : يجوز : (القانونية العامة التي تقضي بأنهتطبيقا للقاعدة 

  .)الحجز عليه

القانونية تمنع الحجز على الوقف منعا منھا أنه إذا كانت القواعد الفقھية و غير     

   إذا حدث ، فإنه في المقابلعل الوقف ضامنا لديونھمف عليھم جلمحاو:ت بعض الموقو

، فإن الدائن في ھذه الحالة يكون حقه متعلقا بحصة المدين حتمالأن تحقق ھذا اHو

منھا فإن و يس متعلقا برقبة العين الموقوفةلنتفاع بھذا الوقف وفي اH) ليهع الموقوف(

الحجز ھنا ينصرف إلى حصة المنتفع في المنفعة أو الثمن الذي يعود إلى الموقوف عليه 

ركت فيھا جميع التشريعات شتإھذه الخاصية ، وما يدره عليه ھذا الوقف من مالو

1العربية
.  

  

  

  

  

  

                                                           
1
  .60مرجع سبق ذكره، ص ): خير الدين(فنطازي  - 
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  الفقرة الثالثة

 عدم قابلية الوقف للتصرف فيه

تجاه كل أنواع إ، بھا الملك الوقفيانة التي يتمتع ھي خاصة نابعة من الحصو

، ف1 يجوز التصرف )أي بملكية الرقبة فيه(ك الوقفي التصرفات المتعلقة بأصل المل

  .أو غيرھا من عقود التصرف...بأصله سواء بالبيع أو الھبة أو التنازل 

عن تبديد المال الوقفي  ،الغيرھي حصانة الغرض منھا حجب يد الموقوف عليه أو و

نصب على أصل إ، متى اقترن التصرف أو أو القضاء عليه من خ1ل تداولهه تضييعو

  .الملك الوقفي ذاته

ريع الملك دات وتفاع بعائن، حق الموقوف عليه في اHيخرج من دائرة المنع تلكو     

نازل عنه في حدود حصته في ، كما له التنتفاع به شخصياھو حق يخوله اHو، الوقفي

H1نتفاع : غيرھذا ا
.  

  
وفي ا-خير يمكن أن نختم ھذا الفرع، بالتعريج على أحد أھم اHمتيازات، وأھم      

 والتي تضمن تطبيق وإحترام كل تلك اHمتيازاتصور الحصانة التي يتمتع بھا الوقف، 

وكل صور الحصانة التي تعرضنا إليھا بالدراسة أع1ه، أ: وھي الحماية القانونية 

  .والقضائية التي منحھا المشرع للملك الوقفي، وأھم تجلياته، وتطبيقاته في الواقف العملي

إ:  إن كانت قواعدھا شرعية في ا-ساس، ومحصنة للملك الوقفيإن مجمل الخصائص ال

، بما يكفل له الحماية بية إلى تشريعات قانونية خاصة بهالدول العرأنھا ترجمت في كافة 

يستجد من تصرفات قد تھدف إلى التحايل عليه أو إلى تجاه ما يستحدث وإزمة ال1

  .محاولة تغيير طبيعته

  

  

                                                           
1
  .34، ص م2002قانوني الجزائري للتوجيه العقاري، دار ھومه، الجزائر، النظام ال: )إسماعين(شامة  - 
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عقابية في و الوقفعتداء على قبل اH(قائلة في جانب قانونية وھي في مجملھا نصوص و

  ).عتداء على الوقفبعد اH(جانب آخر 

من خ1ل التصدي لكل ما من  ،كما أن القضاء مكلف بتجسيد ھذه الحصانة القانونية     

ن حترام القضاء Hرادة الواقف مإ، من خ1ل ص إرادة الواقف أو التحايل عليھانتقاإشأنه 

1تسليط العقوبة على كل تعدي على الملك الوقفي من جھة أخرىو جھة
.  

لكانت مجرد خبر على  جھته،لذلك فإن الحماية القانونية إن لم يجسدھا القضاء من      

عليه يمكن ، وجد مجالھا الحقيقي في أرض الواقعنصوص محفوظة : تو ورق

  .في سبيل تحقيق الحماية المنشودة للملك الوقفي ،عتبارھما شقين أساسيين : غنى عنھماإ

ختص بالو:ية ھو من ي ،ا القضاء في الدول العربيةتجدر اHشارة ھنا إلى أنه كان قديمو

راجھا تدريجيا من و:ية ، ثم بدأ إخستق1:إ، -نه أكثر الجھات العامة على ا-وقاف

حدثت في مجالي  الجھاز اHداري الرسمي في سياق التحو:ت التيوإدماجه في القضاء و

  .الدولة الحديثة اHداراتمؤسسات وتنظيم ، والقضاءالتشريع و
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  الفصل الثاني

  وظيفة الوقف في الوطن العربي

  
 لى المنحى التنموي للوطن العربي لقد لعبت ا-وقاف دورا ھاما في التأثير ع 

، في الوقت راتيجية للمجتمع العربيتصالھا بالمصالح اHستإ، وتھاتساع مجا: نظرا :

فنجد  العوزھة أخرى في مكافحة الفقر والزكاة من جالذي كانت تساھم أيضا مصارف 

1أن الوقف جاء ھو اLخر لتلبية المطالب العاجلة الملحة
.  

، الشق ا-وقاف عموما تتضمن شقين كبيرين، ھما لب مكوناتھالذلك نجد بأن      

              جتماعي الشق اH، وا-ربطةى المساجد والزوايا وعلوھو خاص باHنفاق  التعبدي

كل وجوه ا-سبلة والمستشفيات وستحداث المدارس وفي إ المتجليو قتصادي فيهاHو

2حاجياتھالطابع التنموي المتصل بالبشرية والعيش ا-خرى ذات التجدد وا
.  

جتماعية   ناحيتين اH، من الوظيفة محدودة في الب1د العربية لقد كان للوقف قديما    

، إضافة إلى القيمة عدد الموقوف عليھمدد الواقفين وى محدودية عراجع إل قتصاديةاHو

Hم1ك الموقوفة،اUا-بنية ت محصورة في القليل من ا-راضي والتي كان قتصادية ل    

1م : يتعدى الثمانين واقفا حتى كان عددھم في المرحلة ا-ولى من اHس آبار المياهو

3، حسب ما ذكره اHمام الشافعي فقط
.  

  

  

                                                           
1
  مركز : لسفة الوقف في الشريعة اHس1مية، نشر بمجلة المستقبل العربي، صادرة عنف: مقال بعنوان):رضوان (السيد  -  

  .                                   77م، ص 2001، لبنان 274دراسات الوحدة العربية، عدد               

  ون  وزارة ا-وقاف و الشؤ ) في عھد الدولة العلوية ( مغرب دور الوقوف في الحياة الثقافية بال:  )السعيد (  بو ركبة  -2

  .20م، ص 1996 ،2اHس1مية، المغرب، الجزء               

3
   .5ص، 1998ر الشوكاني للطباعة، اليمن، ، دايا بين الشريعة و القانون اليمنيا-وقاف و الوصا: )غالب عبد الكاف(القرشي  -  
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مغاربه حتى لعربي وتساع الفتوحات اHس1مية لتشمل مشارق الوطن الكن بفضل إ     

  .قتصاديةإرتفعت قيمة أصولھا اH، وجتماعيةثرت ا-وقاف، وتوسعت مجا:تھا اHك

الوظيفة جتماعية و، إلى الوظيفة اHوف نعرض في ھذا الفصل من الدراسةلذلك س

Hسواء  الوقف معوقات، ثم الى )المبحث ا-ول( في قتصادية للوقف في ھذه البلدانا

   ).المبحث الثاني ( من خ1ل  نت داخلية أو خارجيةكا

  
  المبحث ا	ول 

  فقتصادية للوق'اة ا'جتماعية والوظيف 

  
التي جاءت يفتان تنبعان من ا-ساس النظري والعلمي لفلسفة الوقف وھاتان الوظ

، فمن الشرائح الضعيفة فيه بشكل خاصو ،عامةإنشاءھا لمنفعة المجتمع ا ومنذ بدايتھ

، يستوقفه المجتمع المتكافل فيهاHس1مي وقتصاد رأ النصوص الفقھية الكثيرة في اHيستق

أوجه حكام في مسالة الوقف وا-جتھادات والتوصيات وھذا الكم الھائل من اH: محالة 

في مقدمة ھذه ا-وجه الوقف  يأتيالنفع العام للمجتمع، ووالبر وعلى أعمال الخير  صرفه

، فمن المھم بما نا ھنا تقتصر على الوقف دون غيرهمادامت دراستو ،بعد الزكاة طبعا

جتماعية فيه ، من الناحيتين اHداخل المجتمع العربي كان الولوج إلى تبيان أھم وظائفه

ذلك على و )المطلب الثاني(، والوظيفة اHقتصادية من خ1ل )المطلب ا-ول(من خ1ل 

    .النحو الذي سنبينه فيما يلي
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  المطلب ا	ول

  جتماعية للوقف في الوطن العربيالوظيفة ا' 

، من كافة النواحي جتماعية للشعوبمية في الحياة اHإن لUوقاف دور بالغ ا-ھ

 إذ بات الوقف طبقات المجتمع الواحد،الثقافية والعلمية والنفسية كالمقاربة  بين الشعوب و

 بل  المجتمع اHنسانيHنسان الفرد و: يحصر التنمية بالجانب المادي، بل تعداھا إلى ا

تحقيق : وقف الشمولية التي تقوم على مبدأجتماعية لليعتبر من خصائص التنمية اHو

Hما إلى ذلكو تشغيلوتطبيب من مأكل وملبس ومسكن وتعليم وحتياجات البشرية كافة ا 

    سد الثغرات جتماعية المتنوعة والنشاطات اH لشمولية بتغطيةھذه ا ليعبر الوقف عن

  .نقائص تلك المجتمعات و

ثم  )الفرع ا-ول(فل اHجتماعي في نبرز من خ1ل ھذا المطلب دور الوقف في التكاو

  :في اLتيوذلك ) الفرع الثاني(م والصحة من خ1ل دور الوقف في مجال التعلي

  
  ا	ولالفرع 

  جتماعيدور الوقف في التكافل  ا' 

  
      Hلى حاجات دي، بل يتجاوزه إيقتصر على النفع الما جتماعي :إن التكافل ا

راد والجماعات داخل المجتمع المعنوية، ولذلك يتضمن جميع الحقوق ا-ساسية لUف

Hاعي ھو الحرص على صيانة جتمالمجتمع على إخت1ف إتجاھاتھم، فأساس التكافل ا

Hنسانكرامة ا.  

جتماعي بين تكافل اHيشترك الوقف مع باقي عقود التبرعات ا-خرى في توطيد الو

1ھو ما يعرف باHنفاق الفرديو ا-فراد
.  

                                                           
1
  .48م، ص 1985 لبنان، ، طبعة أولى،اHس1م، المكتب اHس1مي للنشرالنظرية ا:قتصادية في ): نعمان فكري(أحمد  -  



 مفھوم الوقف و وظيفته في الوطن العربي                            ا	ول                   القسم

 

70 

 

 لمتروك لUفرادھو ذلك المجال ا: جتماع بأنهعلماء اHجال الفقه ولقد عرفه رو     

، وكان اHس1م إخوتھمو، في سبيل مجتمعھم اقته، كل على قدرة طأموالھموجودھم و

راد مجا: يبذلونه فيه ، بل ترك لUفلةا-مر كله للدو حريصا كل الحرص : يكون

يتجسد ھذا الدور من خ1ل محاولة الوقف في و ،1يساھمون في حماية مجتمعھمأموالھم و

شيوع ، ثم نتناول دور الوقف في الحفاظ على ا-خ1ق و)الفقرة ا-ولى(محاربة الفقر 

  :وكل حسب اLتي) الفقرة الثانية  (خ1ل ، من الرحمة فيه

  
  الفقرة ا	ولى

  دور الوقف في محاربة الفقر 

  
بقصد ، للفئات المحرومة في المجتمعات  العربية العطاءإن الوقف يقوم بالبذل و 

   المساكين ة للفقراء و، من خ1ل توفير الحاجات ا-ساسيالقضاء على عامل الفقر فيھا

بالتالي يصبح نظام الوقف من خ1ل ، وبغية تعويضھم عما فقدوه من رعاية المشردينو

ار للفقراء ، فيكون بذلك محط أنظيقوم الوقف لھم من خ1لھا منافعهمواقعه المختلفة التي 

إمكانية وحتياجاتھم إلتالي يمكن التعرف على مشاكلھم وبا، ومناطق جذب للمساكينو

ھو القصد التي قد حمل عن الدول العربية قسط ، وخ1لھاالسعي في حل أزماتھم من 

2تجاه الشعوب التي تحكمھالب مسؤولياتھا إكبيرا من أعباءھا  التي تدخل في ص
.  

زه م1ذا لھم من ، يجدون في الوقف مراكالمحرومينالمحتاجين والفقراء وفقد كان      

         نقطعت به السبلملجأ لمن إمأوى و، فكان في دور الوقف 3الحاجة الجوع والعري و

                                                           
1
  .141م، ص 1992المسلمين في ثروات ا-مة المسلمة، دار النھضة العربية، مصر، ، حق الفقراء )عبد الواحد ( عطية -  

2
  ل منشور بمجلة ا:قتصاد اHس1مي، دبي، مقاالتنمية و ع1قتھا بالوقف الخيري: ي مبعد عليالجارح -  

  . 56م، ص1995، 17عدد                

3
  . 135، ص م1994الفقر و كيف عالجھا اHس1م، الطبعة ا-ولى، مؤسسة الرسالة، لبنان،  شكلةم: )يوسف(القرضاوي  -  
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Hالتكفل ، وتحسين المستوى المعيشية الفقر وجتماعي في محاربليحقق بذلك الدور ا

1بالفئات ا-شد حرمانا في المجتمع
.  

        عبر مر التاريخ  جتماعيلوقف إحدى أھم مؤسسات التكافل اHبذلك كان او     

  تكفل بمد يد العون للمعوزين ضا من أعبائھا وحمل عن الدولة بع، إذ في الوطن العربي

خ1ل ظاھرة ، من جتماعيعربي التي تزعزع بناءه اHخطط لسد ثغرات المجتمع الو

قف قد استوعب جوانب من ھكذا يبدو أن الو، ون حاربھا الوقفما ينجم عنھا، بأالفقر و

Hفراد التي أغفلتھا الدولة أو قصرت في حقھا الحياة اUجتماعية ل .  

ن أعباء خفف ماريع البنية ا-ساسية للمجتمع، وبالتالي ساھم الوقف بذلك في مشو     

متنع عن قد إ) رضي P عنه(نذكر منھا أن عمر إبن الخطاب ، والدولة في اHنفاق العام

ن توزيعھا  م، بد:، ووقفھا على عامة المسلمينعھدهقسمة ا-راضي المفتوحة عنوة في 

 أرض الشامو إذا قسمت أرض العراق: (قال مدافعا عن وقفه ھذاحين، وغنيمة على الفات

         بغيره من أرض الشام، وا-رامل بھذا البلدكون للذرية و، وما يفما تسد به الثغور

أرأيتم ھذه  :بد من رجال يلزمونھا أرأيتم ھذه الثغور، ا-م1ك،(قال أيضا ، و)العراقو

فمن أين ... شمال إفريقيا ، والبصرة ومصرالكوفة والجزيرة و، كالشام والمدن العظام

عامة السكان كان يقصد نية في جعلھا أوقافا على ، و)يعطى ھؤ:ء إذا قسمت ا-رضون

  .العون المتحاجون لWنفاق و

     Hھو أحد أھم أنواع و )الخيري (ستعانة بالوقف العام وھكذا نجده مث1 راسخا في ا

لربما يكسي ھذا ، وصدرا لWنفاق على المصالح العامةمالعربية، ووقاف بالب1د ا-

   ، أين تتجه الدولة الحديثة نحو الخوصصة الحديث ھذاالتفكير أھمية بالغة في عصرنا 

2دعم القطاع الخاصو
. 

                                                           
1
  م2004 لبنان، مع اHس1مي المعاصر،الطبعة ا-ولى، مؤسسة الرسالة،الوقف و دوره في المجت: )سليم ھاني(منصور  -  

                                                                                                       .48ص                

2
   107، ص مرجع سبق ذكره):  رفيق يونس (المصري  -  
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     غير أن ذلك : يعني خلو البلدان العربية من المبادرات الخيرية الوقفية للصالح العام     

لعل أبرز المؤسسات الوقفية العامة ، ولسد حاجيات الفقراءعلى الفقر و القضاءبقصد و

محاربة الفقر، وما يعرف ري وفي المجتمعات العربية التي حققت نجاحا في العمل الخي

من الكويت عبر مراحل زمنية متعددة التي أنشأتھا دولة المتعددة و) الصناديق الوقفية(: بـ

تم تأسيسه سنة  الذيو" ندوق الوقفي لرعاية المعوقين الص" أھم ھذه الصناديق نجد 

كذلك و م )1995(تم تأسيسه عام و" ق الوقفي لرعاية ا-سرة الفقيرةالصندو"، وم)1994(

اديق وقفية خيرية وھي صنم، )1996(تأسس عام و" صندوق الوقفي للتنمية المجتمعيةال"

اء ستعانة بھا على أعبمنھا بغية اH لة الكويت في تجربة، لجأت إليھا دوبالدرجة ا-ولى

ة أين تفطنت الجھات العمومي 1993عوز، وكانت بدايتھا سنة الدولة في محاربة الفقر و

م تسعة  1997إلى أن بلغ سنة  تنميتهوإلى أھمية ھذا النظام التكافلي، فأخذت في تشجيعه 

ھو العمل الذي تشرف عليه منذ ، ومتنوعة في المجال الخيريختلفة وصناديق وقفية م

  .فيھا ) ا-مانة العامة لUوقاف(بدايته 

ات ، كما يخدم نشاطنجاعة ھذا النظام المالي الفريد، في القضاء على الفقر مما يؤكد     

Hوقاف جتماعيةمتعددة من التنمية اUوھي ا-ھداف التي خططت لھا ا-مانة العامة ل ،

ترسيخ الوقف كصيغة شرعية تنموية : " في السعي نحو، إذ حددت رسالتھا 2005لسنة 

تفعيل إدارة الموارد الوقفية بما يحقق المقاصد علة في البناء المؤسسي للمجتمع وفا

اHس1مي ، ويعزز التوجه الحضاري العربي وينھض بالمجتمعلشرعية للواقفين وا

" المعاصر 
1
.  

        بالنسبة لUوقاف العامة المنجزة من قبل الدولة أو منجزة من قبل خواص  ھذا     

  .ما يھدفان ك1ھما المصلحة العامةلكنھو

الفقر أو أن يمكنوا  خشية وقوعھم في) الوقف الخاص(أما الوقف على الذرية و     

       قر تأمين ضد الف(ه يكون بذلك إحدى صيغ التأمين اHجتماعي ، فإنعرضة للحاجة

                                                           
1
  ة إسھام الوقف في العمل ا-ھلي ، بحث مقدم لمسابقة الكويت الدولية -بحاث الوقف لسن) : فؤاد عبد P(العمري  -  

  .95م، ص 2000م، ا-مانة العامة لUوقاف، الكويت 1991لسنة               
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  دخار الوقفي -شخاص يرغبون في تأمين ذريتھم من بعد جيل من خ1ل اH) والعوز

1وھو محصن من أي تصرف فيه أو التعدي عليه مادامت ھذه الذرية على قيد الحياة
.  

     Hن خ1ل ما يوفره في جتماعية للوقف مومنه يمكن إستخ1ص الوظيفة التنموية ا

         المرأة جتمعية ويرعاه ا-سرة واسب لحركة التنمية المتمويلي منإطار مؤسسي و

كبير في مجال التكافل ، وله دور حتياجات الخاصةذوي اHالطفولة وو والشباب

Hشك1ت المتعلقة ببعض قيم المجتمعويساھم في معالجة الم جتماعي ا.   

  
  الفقرة الثانية

  شيوع الرحمةالوقف في الحفاظ على ا	خ)ق  و دور 

، الذي يشمل الطبقات جتماعيالتكافل اHفي اHنفاق و إن التحليل لدور الوقف  

اHنسانية يمكن نه يخلف تأثيرا واضحا في النفس ، : شك في أمن المجتمعالمحرومة 

  : إبرازھا في اLتي

 التضحية دون مقابل مادي دنيوي والعطاء ، فإن خصلة البذل وفمن الجانب ا-خ1قي

بتقوية  أصحاب ا-م1كن جانب الواقفين و، سواء ما-خ1قي عند الطرفينيقوي الحسن 

ن أنھم ، وم-خرى حين تجد يد العون من الغيرالفقراء تتھذب ھي اأخ1ق المحتاجين و

      يزداد ترابطه المعاني السامية يقوى المجتمع و في ظل ھذهوھتمام المجتمع، محط إ

2تقدمه و
.  

أن حملھم ، ون معاناتھم قد خفتبأ) قوف عليھمالمو(عيف إن شعور الطرف الضو     

ھددوا مجتمعھم وإ: تمردوا على ، وطمأنوا في عيشتھمليه، إالثقيل وجدوا معينا لھم ع

3الرذيلةالفساد ووكانوا ضحية الجريمة و ،ستقرارهإأمنه و
 .  

                                                           
1
  قدم للندوة الفقھية العاشرة لمجتمع بحث الوقف صيغة تنموية فاعله في اHس1م ، ) : عبد المحسن محمد(العثمان  -  

  .38م، ص 2001ا-ولى، دار الكتب العلمية، لبنان،  الفقه اHس1مي في الھند، الطبعة              
2
  . 42، ص مرجع سبق ذكره) : سليم ھاني(منصور  -  

3
  .19م، ص 1989 ،دار الس1م ، مصر الطبعة الخامسة،  ،، التكافل ا:جتماعي في اHس1م)علوان عبد P(ناصح  -  
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جتماعية  اHخ1قية ونحرافات ا-، لWات قد تنبئ بخراب المجتمع العاجلھي معطيو     

ارا تضعف فيه ستقرإلوقف ليجعل المجتمع أكثر وئاما وتوازنا و، لذلك جاء االتي تصيبه

  .نحرافات اHوتقل فيه الجرائم ، والحزازاتالثورات و

جتماعي في افل اHحقيقة التكفقد ترتسم من خ1له الوقف و ،أما جانب الرحمة فيهو     

     مشاعر الرحمةالوقوف على أصالة عواطف الخير، و من خ1ل، والمجتمع العربي

لقد أثبتت الدراسات الكريمة في أعماق ھذا المجتمع و شيوع المعاني اHنسانيةالبر وو

Hنفاق في سبيل مساعدة الناس كما يجلاHالسعادة ب للمنتفعين به الرضا وجتماعية بان ا 

رفين كون الوقف مدعاة رحمة لك1 الط، فيجلبة للرضا والسعادة للمنفق نفسهفإنه أيضا م

1ت يساھم في معالجة المشك، وراد المجتمعالتكامل الروحي بين أفوإحساس بالراحة و

نحراف لدى كل الفئات من سد باب اHالمتعلقة بالقيم ا-خ1قية والعامة في المجتمع و

  .حتياجاتھم دون مسألة ، حين تلبي إسر بأكملھافال وشباب ونساء وأأط

 ، وقف السلطان حسن فياف الخيرية تلك في العصور الوسطىومن أشھر ا-وق     

حيث تشابھوا في ) بشرف الجزائر(ي صالح في الجزائر ، ووقف الباما جاورھامصر و

  : حب الخير للمحتاجين إذ جاءت نوايا الرحمة و

 يز من لم، وتجھخ1ص المسجونين، ووفاء دين المدينين، وفكاك أسرى المسلمين" 

          ا-يتام والمساكين ، وتجھيز الطر حاء على الفقراء ويستطع تأدية فريضة الحج

        أرباب العاھات، وذوي الحاجات من أرباب البيوتوا-رامل والمنقطعين، والعميان و

قدا أو كسوة أو طعاما أو غير ، إن شاء صرف ذلك نأبناء السبيل على ما يراه الناظرو

"لمرضى مداواة ا، وذلك
1
.  

  

  

  
                                                           

1
  .134مرجع سبق ذكره، ص ): أمينمحمد ( محمد -  
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  الثانيالفرع 

  الصحةدور الوقف في مجال التعليم و 

  
ت بشكل تسعإ، تعددت وتي تركت بصماتھا في الوطن العربيإن وظائف الوقف ال  

خاض فيھا الوقف تجربته  مجا:تھا التيستبيان مزاياه و، وإيستدعي التوقف عند محطاته

نقطعت بھم يد العون لمن إ مدمن مجرد سد فقر المحتاجين و تقلتن، لنجدھا قد إالوظيفية

        ، فنجد ا-وقاف زاحمت الدول مرحلة بناء الفرد بناءا فكريا وعلميا على، السبيل

كما توسعت ، اHنفاق عليھاوبناء المدارس و ا-نظمة العربية عموما في مجال التعليمو

التكفل الصحي به عزيز حقه في الع1ج ووظائفه إلى أن شملت اHعتناء بصحة الفرد وت

 لھما، ھما النقطتان اللتان سنتوقف عنه أھمية القدرة الماديةان محتاجا لذلك ومتى ك

 )الفقرة ا-ولى ( دور الوقف في مجال التعليم  :ن التاليينتيالفرعي الفقرتينعبر  بالدراسة

  ).الفقرة الثانية ( ثم الى دور الوقف في مجال الصحة 

  

  الفقرة ا	ولى

  دور الوقف في مجال التعليم 

  
كونھا منذ ھام في مجال العلم والتعليم ل، بدور كبير ولقد قامت ا-وقاف و: تزال  

 يرون أنھا أمرا مطلوبا شرعا، أھل الخير من أغنياء المجتمعظھورھا وسن العمل بھا، و

الوقف على  ذ القديم وواجبا دينيا اتجاه فئة المحرومين في مجتمعاتھم فقد أجاز الفقھاء من

، التي تضع مرتبة العلم والعلماء أعلى من مرتبة عتبروه من وجوه البرإعلم، وطلبة ال

  .الشھداء الجھاد و

ق على تسعت أشكال ا-موال الموقوفة على الجانب التعليمي من حيث اHنفاھكذا إو     

  .الباحثين، وعلى الدارسين والمكتبات العامةمدارس العلمية وال
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ب الكتاتي، متجسدة قديما في دور المساجد وكانت مؤسسات التعليم قبل المدرسةنه علما أ

ره عليھا ا-وقاف تد، ويعتمد الكثير منھا على الھباتو ،الزواياالربط وودور العلم و

الكتب في دور على خزانات يتام ومنازل الطلبة وشكل أكبر لمكاتب تعليم ا-خصصت بو

   ، مما يشير إلى الدور البارز الذي لعبته ا-وقاف في نشر العلم في المساجدالعلم و

 دراتھم الفكرية ق، وتنمية مھاراتھم وا-ميةير الناس من قيود الجھل وتحرالثقافة وو

  .تحققت منافع مجتمعاتھم من خ1لھمف

صورة في بناء و دعم المساجد ، أن ا-وقاف محالشائع عند البعضإن من الخطأ     

العصور الماضية أشبه الكتاتيب في ، والمدارسشملت ا-وقاف الكتاتيب و، بل فحسب

Hالعلوم الرياضية ، واللغةتعلم القراءة والكتابة و ،ذابتدائية في عصرنا ھبالمدارس ا         

بن إ( ، فلقد ذكر المؤرخ العربي لوقف إلى حد كبيريب التي مولھا القد كثر عدد الكتاتو

ذكر أن الكتاب الواحد كان ، وتاب في مدينة واحدة من مدن صقليةمنھا ث1ثمائة ك) حوقل

1يتسع للمئات أو ا-لوف من الطالبة
.  

      تجھيزھا با-ثاث دورا أساسيا في عمارة المدارس وصيانتھا و كما لعبت ا-وقاف      

ر منھا وفرت في البعض اLخو ،حتى في دفع مرتبات العاملين فيھاالمدرسية واللوازم و

في بعض مدارس الوقف في ، والعاملين بھايم الطعام للط1ب وتقدأيضا مساكن للطلبة و

  .معالجتهو ، قد شملت كفالة الوقف لھا حتى م1بس الط1ب ث1القدس الشريف م

به بالمدارس الوقفية في إعجادھشته و) بيربن جإ: (كما نقفل الرحالة العربي المشھور

  .وقفھا بالقاھرة ووقف بيته عليھا ، كمدرسة اHمام الشافعي التيمصر مث1

ر رح1ته فذكر عن أوقاف العلم عبا-وقاف على المدارس و) إبن بطوطة(ذكر و     

كما  شخصياالتي انتفع منھا رة بالمعاھد العلمية الموقوفة، وعام: العراق وسوريا أنھا

                                                           
1
  كلية التجارة با-زھر ، تم إصدارھا من محاضرة لطلبة أثر الوقف في تنمية المجتمع ،  ):نعمت عبد اللطيف (مشھور  -  

.                                                                    81م، ص 1997مركز صالح عبد P كمال لWقتصاد اHس1مي، جامعة ا-زھر، بأكتوبر             
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كذلك ما ، وعة في دمشق عاشت على أموال الوقفوصف حالة عشرين مدرسة جام

1حالتھا عما شاھده في دمشقإذ : يختلف عدد المدارس فسھا و وصف بعد بغداد
.  

-مراء إلى تأسيسھا ووقف ااء والعلمبات العامة فقد تھافت ا-غنياء وأما عن المكتو     

من و :الثقافةسيرة العلم و، فكانت إثراء لماHنفاق عليھاتھا وعليھا Hدام ا-موالالكتب و

، وقفھا على طلبة يھا خزانة وكتب تحوي جميع العلومفو: دار علم الموصل الشافعي: ذلك

: عراق أيضا كان يعطي الغرباء من الط1ب الورق ومن دور العلم الوقفية في ال، ولعلما

وقال فت في المجتمع العربي ككل للكتب دار وقيذكر أنھا أول ، ودار الكتب في البصرة

2لحسن اHنفاق عليھا  غناھالثرائھا و) ة سبقنا إليھامكرم (عنھا عضد الدولة حين رآھا 
.  

ا منھك الزمان والثقافة في ذلوقاف التي خصصت لتغطية التعليم وغيرھا من ا-و     

  : أيضا على سبيل المثال : الحصر

    )ھـ  626(في القاھرة سنة ) الظاھر بيبرس ( ، التي أنشأھا الوقفيةالمدرسة الظاھرية      

 ) ـھ 641(سنة ) نجم الدين أيوب(، والتي أنشأھا الملك المدرسة الصالحية بمصرو

دة السلطان ص1ح شمس الضحى حفي(، وأنشأتھا درسة المعتصمية الوقفية في بغدادوالم

المدرسة الص1حية أيضا، و ببغداد برعاية ا-وقافالمدرسة السعودية ، و)الدين ا-يوبي 

سة المدرسة الغياثية أو مدر، وا-مير ص1ح الدين يوسف الدوادارالتي أوقفھا و بحلب

 )ھـ 813(منصور غياث الدين سنة ھي وقف من إنشاء ال، والملك المنصور بمكة المنورة

بمكة بعدھا أربع مدارس وقفية  ، ثم تلتھم)ھـ 884(طان قايتباي بمكة سنة تلتھا مدرسة السل

، دون أن ننسى تمويل الوقف للجامع ا-زھر بناھا السلطان سليمان القانوني) ھـ927(عام 

  .) ـھ 400(   ، وكان أول وقف رصد له سنةبمصر الذي بناه الفاطميون

                                                           
1
  برعاية البنك اHس1مي  دراسية لتثمير ممتلكات ا-وقاف، ، وقائع حلقةالدور ا:جتماعي للوقف): عبد المالك احمد (السيد  -  

  .254ھـ، ص 1404 المملكة العربية السعودية، للتنمية جدة،           

2
  للوقف اHس1مي و المجتمع مقدمة بمؤتمر الشارقة مداخلة ، الوقف اHس1مي): شھرزاد (عبد الكريم النعيم   -  

  .15م، ص 2005الدولى، ا-مانة العامة لUوقاف، الشارقة،                 
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    ذ كانت تنتشر في كل القرى ، إالعربي من ا-وقاف العلمية أيضا كما لم يخلو المغرب     

جامع  أشھرھا ة للعلم وأمثلة عديدة لUوقاف المخصص) ابن خلدون(عطي لنا ي، واشرالمدو

  .، وجامع الكتبين بالمغرب ، وجامع ابن يوسفجامع ا-ندلسو القروين

لم تكون للدولة أو  ، في عصررس وطلب العلمان المدالقد جاءت ا-وقاف لتثبيت أركو     

، فيمكن القول انه ھو موجود في عصرنا ھذا ومية مثل ماللمملكة فيه سياسة تعليمية حك

اHنفاق عليھم بدون حساب لكان المجتمع العربي لو: رعاية ا-وقاف لدور العلم وط1به و

1مخلفات العصور الماضيةالجھل و يغوص اLن في ظ1م
.  

  .فضله على المجتمعات العربية، وا واضحا دور الوقف في ھذا الجانبومنه يتجلى لن

  
يتجلى ذلك في تكفل الوقف بصرف وثم يأتي الوقف على المعلمين والمتعلمين،        

الكتاتيب المذكورة سالفا، مما وفر لھم عيشا و ،ستحقاقات المعلمين في المدارس الوقفيةإ

  .ستق1ليةأشعرھم باHو، التعليممكنھم من التفرع للعلم وكريما 

 للقائمين على شؤون تلك المدارسوتمدرسين الميقتصر صرف المستحقات للمعلمين و لمو

بل  المدارسبل شمل الوقف حتى اHنفاق على بعض المعلمين الذين لم يتولوا مھام تلك 

من الوقف حسب في ذلك كانت تتفاوت مستحقاتھم ، ويصلحونھمانوا يعلمون المساجين وك

  .حسب مكانة المدرسة والمعلم ا-موال الموقوفة و

ن تسھي1ت ، من خ1ل إفادتھم منخراط في طلب العلمالمتعلمين لWف كما حفز الوق     

بة حتياجات الطلمن خ1ل تكفله بتأمين إ، والمكتباتب والكتاتيللدخول لتلك المدارس و

  .غيرهلوازم مدرسية، والمعلم و إيواء وخت1فھا من على إ

          ، ھو وقف : يفرق بين طبقات المجتمع الط1بأن الوقف على المتعلمين وكما      

م نتفاع به كل من طلب العل، بل كان يستوي في اHنتشارھم ا-سريتواھم المادي أو إمسو

  .كان غايتهو

                                                           
1
  .88مرجع سبق ذكره، ص ): نعمت عبد اللطيف( مشھور  - 
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 ستقطاب الناس على، في إن القول أن الوقف ساھم بشكل مشجع، يمكفي ا-خيرو     

لخير ، وتكاليفهيش وم ھم التفكير في العھكفا، والتعلمربھم، إلى ميدان العلم وخت1ف مشاإ

لما زار المشرق ) ن جبيربإ(لك المقولة التي قالھا الرحالة ، تصورة لتلك الرعاية الوفيرة

ك على ، مما شجع الناس ھناا-وقاف التي تنفق عليھا بوفرةورأى تعدد المدارس العربي و

حلوا على المغرب العربي أن ير، التي قام يناشد إثرھا أبناء ستفاضة فيهلم واHطلب الع

Hتكثر ا-وقاف على ط1ب العلم في ( ستفادة من مزاياه ھناك قائ1 المشرق لطلب العلم وا

مور الب1د الشرقية كلھا فمن شاء الف1ح من أبناء مغربنا فليرحل إلى ھذه الب1د فيجد ا-

)ة قلھا فراغ البال من أمر المعيشإ، والمعنية على طلب العلم كثيرة
1
.  

ئيسي الذي مكن العامة من العلم وجعل الكتاب في بذلك كان الوقف المصدر الرو      

الطلبة الحصول على مصادر ، وأتاح للعلماء وا-ساتذة وطالعةسھل الممتناول الجميع و

يجابية ، فطبعت ا-وقاف بذلك بصمة جد امخطوطات وقفت -جلھمفة من كتب والمعر

نشر الكتاب العربي ، كما ساھمت في لمعرفةعلى نشر ا، وةعلى مسار الحضارة العربي

تبات التي لعبت ، في عصر لم تكن الطباعة قد عرفت بعد، ولعل من المكعلى نطاق واسع

، حيث )لبنان(  أوقفھا بنو عمار في طرابلس الشام، المكتبة التي بناھا ودورا ھاما في ذلك

ناسخا  180، حيث كان عدد الناسخين فيھا يبلغ الضخامةكانت غاية في الجمال والسعة و

ليون كتاب على قد قيل أنھا تحوي م، وفيھا، ف1 يكاد ينقطع النسخ يتناولون العمل ليل نھار

  .الناس يوقفون أم1كا لھم لصالحھالقد صار ، وغلبھمحد قول أ

  
-وقاف ، كما استحدثت بعض اعلمين فيھا تدفع من الوقف العلميفكانت رواتب الم     

المعاصرة مراتب علمية جديدة و مناصب تعليمية تنفق عليھا بكل سخاء تسمى بالكراسي 

 الجامعات في المغرب العربي رس وھي ظاھرة تربوية تعليمية تميزت بھا المداو يةالعلم

التي كانت و ، خاصة بالتعليم العاليلمي منھافكان العلماء يتنافسون في الظفر بكرسي ع

: رزھمنذكر من أب، والكراسي أسماء أصحابھا فيما بعد المجتمعات تأخذ تلكفي أغلب 

                                                           
1
  .256مرجع سبق ذكره، ص ): عبد المالك احمد(السيد  -  



 مفھوم الوقف و وظيفته في الوطن العربي                            ا	ول                   القسم

 

80 

 

    من الجزائر أبو عبد P محمد بن أحمد المعافري التلمسانيالونشريسي أبو الر بيع، و

محمد عبد P أبو و من المغرب ا-قصى بن غازي المراكشيإعبد العزيز الورياغلي، وو

1نت أحور ھؤ:ء العلماء تؤدي من مال الوقف، وكابن علي بن أحمد العاصمي
.  

، النموذج ا-ردني في بعض ماذج المعاصرة في الب1د العربيةكما نذكر أيضا من الن     

واتب بعض ا-ساتذة ، حيث يتم دفع ربا-خص بجامعة اليرموك ا-ردنية ،اتالجامع

) سمير شمّا ( ، فنجد وقفية كرسي المميزين فيھا، من مال وقفي رصد لھذا الغرض
في  ،2

إرسال بعض الطلبة ، وباHضافة إلى تكوين كتبة متخصصة ،قسم التاريخ بالجامعة

  .للدراسة بالخارج 

اصر المعتمدة في التعليم آنذاك وأساليبه وطرقه ، أن العنكما تجدر الم1حظة أيضا     

    عالم العربي على نسقھا منظماته التعليمية التي بني ال ،ا-ساسيةكلھا كانت الركائز ا-ولى و

، فتوجه بة الوقف الخيرية في دعم العلم والمتعلمينستلھم في ذلك تجرإ، والجامعيةو

 فجائزة ) Trust( و  ) Endowment: ( نشطة من خ1ل نظاميالغرب لدعم مثل ھذه ا-

 مجمع كارنيجيجامعة أكسفورد، وجامعة ھارفارد، ومؤسسة فورد الخيرية، وو، نوبل

، ھي في حقيقتھا مؤسسات خيرية تنشط داخل غيرھا من المؤسسات العليمة، والتكنولوجي

3التطوير التكنولوجي فيه، والمجتمع الغربي دعما للبحوث العلمية
.  

بعض التجارب المعاصرة للوقف، في دعم  وسنتطرق من خ1ل ھذه الدراسة، الى     

  :ا-نشطة العلمية حتى تتدعم ھذه الدراسة بتحديث ميداني معاصر، يثبت فعاليته في اLتي

ومتنوعة، بتنوع ا-قطار إن التجارب العربية المعاصرة في مجال الوقف كثير      

غير أننا سنتدرج في  نجازات،وزعة على حسب تفاوتھا في درجة اHذ نجدھا مالعربية إ

تجارب وقفية على الى  ذ تتوزع أو:قسيم الجغرافي، إلتدراستھا على أساس التوزيع وا

                                                           
1
  مجلة أوقافمقال بالخزانات التي ازدھرت بمال الوقف، و الزوايا و  الجوامع و المدارس) : محمد(الحجوي  -  

  .103م، ص2005 ا-ردن، ،العدد السابع              
2
  مجلة مقال ب، ) جا جامعة اليرموك نموذ: ( امعاتبعض التطبيقات المعاصرة للوقف في الج: )محمد موفق(ارناؤوط  -  

  .87م، ص 2005 ا-ردن، ،السابعأوقاف، عدد               
3
  .105مرجع سبق ذكره، ص ): محمد(الحجوي  - 
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 لعربي، ثم أخيرا        تجارب وقفية في دول المشرق ا توى دول الخليج العربي، وثانيا الىمس

  :تجارب وقفية في دول المغرب العربي الكبير، وكل ذلك حسب ما يلي

  
لصالح النشاط العلمي في دول الخليج العربي  ،الوقفية الخليجية م التجاربھأإن من   

 القطريةالتجربة ، ھي التجربة الكويتية والتجربة السعودية وحسب تصنيفات المختصين

H نفي ذلك لتي حققتھا على الصعيد العربي، وف الى ا-ھداتساع نشاطاتھا، وبالنظر إنظرا

  : بأشھرھا في اLتي

ھي أحد أھم ا-وقاف العلمية السعودية، نجد مؤسسة الملك فيصل الخيرية، وفمن     

نة ھذه المؤسسة أبناء ، يتولى مجلس ا-مام1975ا-وقاف العلمية السعودية قامت عام 

تجاوز ي، جمعية عامة تتولى تسييرھا وا، كما للمؤسسة الوقفية ھاتهحصريالملك فيصل 

 .عدد أعضاءھا ا-ربعين عضوا

، كما بادرت وقفية باHنفاق على أوجه العلم والتعليم واHحسان المختلفةلمؤسسة التھتم ا

 .جوائز علمية قيمة لھمإلى صرف منح دراسية للمتمدرسين والمؤسسة منذ نشأتھا 

ذلك و ث أصبحت تمنح سنويا بصورة منتظمة، بحينتظمت عملية منح الجوائز العلميةثم ا

ا-دب  والعلوم ئز والمنح لمجا:ت محددة كالطب وقد خصصت الجوا، وم1979منذ سنة 

لجنة خبراء  تمنحھا ،ا تمنح ھذه المؤسسة شھادات علمية، كمغيرھا من الدراسات العلميةو

 سعودي تقدم \ 750.000: لقد بلغت قيمة الجائزة الواحدة مبلغمن العلماء المختصين، و

1ميدالية ذھبيةمعھا شھادة براءة و
.  

ھي ووثاني أھم المؤسسات العلمية الوقفية، مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات،      

أنشأت سنة فروع مؤسسة الملك فيصل الخيرية،  ، أنشأت كإحدىقفيةمؤسسة علمية و

وإعادة تقديم التراث  الترجمةبحوث العلمية وى دعم ال، تھدف ھي ا-خرى علم)1983(

 معارضتمرات ومؤو ركز محاضرات، وندواتيقيم ھذا الم، كما العربي واHس1مي

  .حتى إلكترونيةمعلومات عادية و، وإنشاء قواعد وإقتناء المخطوطات
                                                           

1
   120، ص بق ذكرهسمرجع ): رفيق يونس (المصري  -  
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ھو مركز علمي خيري  وكما نجد في الريادة أيضا، مركز أبحاث اHقتصاد اHس1مي،     

ھو يستمد دعمه ، وم 1799 في سنة) جامعة الملك عبد العزيز ( ، داخل تم إنشاءه في جدة

  .عمال السعودين من ريع وقفي عليهمما خصصه له أحد رجال ا-

قتراح المناھج البحوث والترجمات في مجاله، وإشجيع يھدف ھذا المركز إلى تو     

، كما ن ط1ب الدراسات العليا أو غيرھمم ،تقديم المشورة لمن يرغب فيھا، والدراسة

 .ال الباحثين في مجلة علمية دوريةيصدر المركز أعم

جاء ھذا الوقف إضافة إلى الوقف العلمي لدعم أبحاث جامعة الملك عبد العزيز،     

، حيث توجه لتأسيس وقف علمي لدعم )عبد المجيد بن عبد العزيز(بمبادرة من ا-مير 

ا-بحاث بجامعة الملك عبد العزيز، بھدف المساھمة في حل مشك1ت المجتمع ويقع ھذا 

      قتصاد لتلك المنطقة ثر إجتماع لدائرة اHرمة، إلوقف بإمارة منطقة مكة المكا

، تم تسجيله بالمحكمة ، حيث بادر ا-مير بالتبرع بأصل عينيم23/02/2005: بتاريخ

بإضافة أصول أخرى لھذا الوقف، وھي أرض كانت مخصصة  ،والتوجيهالشرعية 

أبحاث جامعة  عمالوقف العلمي لدومن ثم تم فتح حساب بنكي بإسم  لمكتبة الملك فھد،

  ).الملك عبد العزيز

أنشأت الجامع لھذا الغرض صندوقا كذلك نجد الوقف العلمي في جامعة الملك فھد،     

1ھو صندوق دعم البحوث والبرامج التعليمية، يقوم بجمع التبرعات للكراسي العلمية
 

 الجامعةمن رجال ا-عمال ومنسوبي وكونت له مجلس إدارة من الشخصيات البارزة، 

  .وبعض منسوبي القطاع الحكومي

بناء قاعدة مالية، من المنح والتبرعات المقدمة من  إلىنشاء ھذا الصندوق يھدف ن إإ     

الدول والقطاع الخاص، من أجل دفع برامجھا البحثية العلمية، وحقول الھندسة والعلوم 

  .الطبيعية والعلوم اHدارية

                                                           
1
  .والكرسي العلمي لفظ يطلق على درجة علمية عالية، يتقلدھا بعض العلماء المتميزين -  
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 يالوقف هيھدف مشروعي جامعة الملك سعود، والذي الوقف العلمي ف وأخيرا نسجل     

 إلىتعزيز الموارد المالية الذاتية للجامعة، والمساھمة في ا-نشطة التي ترفع الجامعة  إلى

  .العالمية، ودعم أنشطة البحث والتطوير والتعليم، ودعم الع1قة بين الجامعة والمجتمع

أما بالنسبة إلى ا-وقاف العلمية بالكويت، نجد أشھرھا مؤسسة الكويت للتقدم العلمي      

يرأسھا أمير و، م 1972قد أنشئت بالكويت عام ة وھي أشھر المؤسسات العلمية الوقفيو

لقد و، يتجددون كل ث1ث سنوات ،ة أعضاءت، يعينه في إدارتھا سدولة الكويت شخصيا

                                                .       لصالح ھذه المؤسسة من أرباحھا وقفا ،)% 5(لكويتية نسبة أوقفت العديد من الشركات ا

تقدم -بناء الدولة و، إلى دعم البحوث العلمية تھدف مؤسسة الكويت للتقدم العلمي    .

الية جوائز ممنحا دراسة لطلبة العلم في سائر البلدان العربية، كما خصصت المؤسسة 

-حسن و ويا -حسن تأليفقد خصصت تلك الجوائز سن، ولدعم التطور الفكري بالكويت

  .، ووضعت جائزة -فضل بحث في العلوم وواحدة -حسن كتاب للطفل العربي ترجمة

ثاني ال، ووائز إلى قسمين، إحداھا مخصص -بناء الكويت فقطقد تنوعت ھذه الجو

ذلك بعد خضوعه لتحكيم ، و، -حسن عمل أو بحث علميخصص -بناء البلدان العربية

1لجنة مختصة 
.  

يعنى  كما إشتھر أيضا في الكويت، الصندوق الوقفي للتنمية العمية، وھو جھاز خيري   

من اجل  ،م 1995/ 03/ 28 :في، أنشئ ھذا الصندوق ، وتنميته ورعايتهبالتطوير العلمي

ا-مانة العامة لUوقاف ( :العام الذي رسمتهاءا على المخطط لقد جاء بن، ودعم العلم

  .م13/11/1993التي سعت إلى تحقيقه منذ إنشاءھا في ) بالكويت 

  
، بداية لمرحلة جديدة لمسيرة ا-وقاف حيث عتبرت لحظة إنشاء ھذا الصندوقد إلقو     

مؤسسة ( : ندوق الوقفي للتنمية العلمية أنهتجاه الصدت رؤية ا-مانة العامة لUوقاف إتحد

)رائدة في مسيرة النھوض بالمجتمع .... متميزة 
2
 .  

                                                           
1
  . 122، ص  ذكره بقمرجع س ):رفيق يونس (المصري  -  

2
  .29م، ص  2003لUوقاف، الكويت،  ، ا-مانة العامةالوقف اHس1مي في تنمية القدراتدور  ):اللطيف محمدعبد ( ريخالص -  
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اHسھام في و ية المبدعين في المجا:ت العلمية،رعا :نى ھذا  الصندوق بالمھام التاليةيعو

تقديم  -  ھتمام بالجوانب العلمية لدى النشئغرس اH -توفير متطلبات البحث العلمي 

دعم الجوانب  -تنظيم اللقاءات التي تحقق ذلك ت وإقامة المؤتمراالخدمات العلمية و

تبادل الخبرات التعاون والتنسيق و -غيرھا من الجھات العلمية في المؤسسات التعليمية و

ھتمام بالعلم د إع1ميا على اHالتأكي -خارجھا سسات العلمية داخل الكويت ومع المؤ

       غراض العلمية الدعوة للوقف على ا- - العلماء في شتى المجا:ت العلميةو

  .الترغيب فيه و

، من حيث اھتمامھا بية أشھر ثالث دول الخليج العربيتعد دولة قطر العرو  

ظرا لقيمة جدير باHشارة إليھا في معرض ھذه الدراسة ن، وعلميبالوقف على المجال ال

Hتلك أشھر ، ورصدت عليھاوارد التي خصصت لھا و-ھمية الم، ونجازات التي حققتھاا

جله من ما رصدت -، و، وقفية آل ثاني في قطرلح العلما-عمال الوقفية الخيرية لصا

   .ختصارية قيمة ونشير لھا بإكتب وجوائز علم

لمي البارز في دول الخليج ھذا الوقف العا-وقاف القطرية، وقفية آل ثاني، و فأشھر     

وقفا -ھل العلم من  ،البارزينأوقفھا أحد رجال الدولة ، عبارة عن مكتبة ضخمة العربي

  .كل جنس وقطر

ي ھم و 1974 ، وكان تأسيسه لھا عام)علي بن عبد P آل ثاني: (خالشي وتنسب إلى     

من نشاطاتھا ، وت آ:ف العناوين في مختلف العلومحتو، إتعد من أكبر الوقفيات في قطر

أشرفت عليھا وزارة  ، ولقدمحاضرات عامةلندوات علمية و دورات تدريبية، واء إحي

، : يقتصر نشاطه على وقف الكتب ، فصارت مجمعا ثقافيام 1994 ا-وقاف بداية عام

 نشاطاتھا إلى تشجيع البحث العلمي، بل توسعت الباحثين منھا فحسبوتمكين القراء و

البحث وراء معالجة القضايا المعاصرة للمجتمع والمشورة، و اHسھام في بذل الرأيو

  . العربي ككل

 75000\ قطري إلى  50.000، تبلغ قيمتھا ما بين كما خصصت جوائز علمية قيمة

1\ قطري
 .  

                                                           
1
  .126مرجع سبق ذكره، ص ): رفيق يونس(المصري  -  
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إن كان : بد من التعريج على مقارنة تجربة قطر الوقفية في مجال العلم فإن و     

وقفية مشابھة  استحدثت نماذج، نجد بأن قطر لصناديق الوقفية العلمية بالكويتمقارنتھا با

يخ تأسيسھا التي يعود تار، و)المصارف الوقفية ( لكنھا تحت تسمية ، ق الكويتيةللصنادي

قد بلغ عددھا ويرھا وتطابعة المشاريع الوقفية الخيرية و، تعني بمتم 1994 في قطر سنة

  : ، نذكر منھاواحي الحياة العلميةبما يستوعب مختلف ن) ستة مصارف ( 

شجيع ت يھدف ھذا المصرف الوقفي إلىوالثقافية، ووقفي للتنمية العلمية المصرف ال     

حث أفراد ، إضافة إلى رعايتھاوالعمل على توجيھھا ، والثقافيالمواھب العلمية و

Hنسان وھتمام بالتعليمالمجتمع على اHكما يساھم  نمو المجتمع، وبيان دوره في رقي ا

الثقافة الثقافية، نشر العلم وات التي تخدم المجا:ت العلمية والفعاليفي تطوير ا-ساليب و

الخدمات      تقديمبمستوى العاملين في مجال العلم والثقافة، رتقاء اH ،على أوسع نطاق

الدعوة لخدمة ھذا ، والتواصل مع الجھات المعنية بالعلمواHستشارات العلمية والثقافية، 

 .المجال 

  

     في مجال العلم والتكوين في دول المشرق العربي،  عن أھم التجارب الوقفيةأما     

اريخا فيھا كبغداد في دول المشرق العربي تتمثل في تجارب الدول التي عرفت ت البحثو

   .ير في عاجلت -ھمھا في عصرنا ھذا، يمكن أن نشسورياومصر و

 كة الثقافيةالحرحيد دعم العلم وھمھا الو ،قد برزت مؤسسات وقفيةنجد في لبنان أنه      

حيث توالت فيما بعد ، 1، ودار ا-يتام اHس1مية جمعية المقاصد الخيرية: أمثلتھامن و

ت صار، وية في بيروت ثم سائر أنحاء لبنانفتتاح للعديد من المدارس الوقفعمليات إ

ساسي ھو ا-وقاف التي رصدت لكن يبقى موردھا ا-، وتتلقى مساعدات من الدولة ذاتھا

2بتداءلھا إ
 .  

                                                           
1
  .وسعت نشاطھا فشمل المعوقين أيضا ، ثمبدأت وقفا على ا-يتام: في لبناندار ا-يتام اHس1مية  -  

2
  259والزكاة، مقال بمجلة المستقبل العربي، عدد التحدي في مسائل ا-وقاف جتھاد واH): رضوان(السيد  -  

  .50م، ص 2000لبنان،            
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أنشأت الجامعة قد ، وإنشاء جامعة بيروت العربيةناء وكما كان للوقف دور مھم في ب     

الدراسات العليا لفئة من أبناء م بوقف جمعية البر الجامعي و 1960 أولى مراحلھا عام

  .لتحاق بالمؤسسات التعليمية الخاصة جتمع اللبناني كان يصعب عليھم اHالم

لعل أشھر المؤسسات فيھا، وبناء المدارس و عتنت ا-وقاف بالعلمفقد إ وأما مصر     

جامعة : اء الجامعة المصرية المعروفة بـھو إنش ،العلمية الوقفية في واقعنا المعاصر

فاطمة بنت : ةفقد ساھمت في بناءھا ا-مير ،حيث تم إنشاؤھا بأموال وقفية القاھرة

جود أطيانھا، ووقفت أرض الجامعة          ن أفدانا م) 661(، فوقفت عليھا الخديوي إسماعيل

حليھا ، كما تبرعت بمجوھراتھا وقرب قصرھا ببو:ق الدكرور) فدنة ستة أ( مساحتھا و

ذلك عام فقت ثمنھا في إقامة ھذا المبنى وأنجنيه و)  ألف 18(التي وصلت قيمتھا إلى 

  . م 1914

الذي ، و)جامع ا-زھر ( فيھا على -وقاف كما : يغيب عن التجربة المصرية ما أنفقته ا

عليه، فجاءت ا-وقاف ظل الوقف يدعمه حينما تخلت عنه كل الجھات التي كانت تنفق 

، أن يقنع محمد عبدو: اع اHمامستطزھر بريعھا بعدما إتدخلت لتنقض ا-مرة أخرى و

1بقبول مشروع اHنفاق على ا-زھر من ريع ا-وقاف الخديوي
.  

 العلماء نھوض بالعمل ولل ،الدور الفعال الذي قامت به ا-وقاف في مصرمما يؤكد      

   أن جميع ھذه ا-ماكن مشغولة بالمدرسين : ( ر الفاخر قائ1الد: إبن أبيك في: لقد ذكرو

كل ھؤ:ء له المقرر من ، والمساكينوالمحدثين والخطباء والطلبة والقوام والفقراء و

-م1ك والحوانيت ولھذه ا، والضياع وعليھم من الب1دسائر ما يحتاج غليه مما أوقف 

) غير ذلك ا-وقاف مباشرين، وعما و
2

 .  

  

                                                           
1
  ية ، فعاليات ندوة مؤسسة ا-وقاف، مصردور ا-وقاف في دعم ا-زھر كمؤسسة علمية إس1م: )مصطفى محمد(رضوان  -  

  .24م، ص 2006جويلية  12               

2
  . 77مرجع سبق ذكره ، ص : )نعمت عبد اللطيف (مشھور  -  
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ولقد كانت قبلھا أوقاف شھيرة بمصر أيضا، أھمھا المدرسة الصالحية قديما، التي      

يت بعدھا مدارس للعلوم والتي بن ،ھـ641أقامھا الملك الصالح نجم الدين أيوب سنة 

طبية عرفت بمدارس المنصورية والتي بناھا المنصور بن قا:وون سنة وال التطبيقية

بعد  ي مصر على يد ص1ح الدين ا-يوبي، ولقد اشتھر الوقف التعليمي الثقافي فھـ683

حيث أوقف الكثير من ا-راضي الزراعية والمباني والعقارات  ،سقوط الدولة الفاطمية

ھـ عند  808بن خلدون سنة والمجالس العلمية كما يذكر ذلك إ للمدارس ودور الكتب

ومجانية  واHس1ميةزيارته للقاھرة محطة علمية لطلبة العلم من مختلف ا-قطار العربية 

1ولكثرة ا-وقاف المخصصة لھا التعليم فيھا
.  

 ميينفتتح بعد عامين على يد الفاط، وإم 970بل ومازال جامع ا-زھر الذي بني سنة      

مؤسسة تعليمية عريقة يتوافد إليھا معظم طلبة العالم، وھي مازالت تعطي لكثير من طلبة 

  .العلم راتبا شھريا مع دراسة مجانية بفضل ريع الوقف المخصص للطلبة

عند  ھـ779بن بطوطة سنة ، حتى قال إكثرت ا-وقاف العلمية فيھا أيضا وفي سوريا     

2: تحصر أنواعھا ومصارفھا لكثرتھا ا-وقاف بدمشق: زيارته لدمشق
.  

حتى قال سلطان الكتاني في وصف الحالة العلمية في دمشق آنذاك فيھا قصيدة يصف 

  .فيھا مدارس العلم في دمشق ويمدحھا

المخصصة لمجال العلم في عصرنا فإننا  ،أما ا-وقاف في ب1د المغرب العربيو     

   .لتجارب والنماذج من خ1ل ما إشتھر في دولھانسجل أشھر تلك ا

، في تمويل المؤسسات د ساھمت ا-وقاف في عصرنا الحديثقففي الجزائر مث1      

قد بنيت في أرض وقفية ذات موقع  ، فأضخم مكتبة علمية في الجزائرعلمية الكبرىال

      ، لموقعھا لمط1ب العون معلما يستقطب آ:ف الباحثين وستراتيجي مما جعلھا تكإ

                                                           
1
  .434المقدمة، ص : )عبد الرحمن بن محمد( بن خلدونإ -  

2
  .104رحلة ابن بطوطة، ص : )محمد بن عبد P بن محمد اللواتي الطنجي( ابن بطوطة -  



 مفھوم الوقف و وظيفته في الوطن العربي                            ا	ول                   القسم

 

88 

 

" تدعى ھذه المكتبة بـ ، ومؤلفاتم ما رصد فيھا من مراجع ولحك، وھياكلھا المتطورةو

  .بالجزائر العاصمة " المكتبة الوطنية مكتبة الحامة 

أكاديمية في ھي أكبر جامعة إس1مية ، و"جامعة ا-مير عبد القادر " ى إضافة إل     

الجھات العلمية الفاعلة جدا بالمؤسسة الوقفية المصادر و، وأحدى الجزائر على اHط1ق

 الذي أنشئ خدمة للوقف العلمي" ي المعھد العالمي للفكر اHس1م" العلمية الشھيرة بـ 

ة وساھم في الكتاب، كما يشجع البحث وبدعم الباحثين العرب بدون تمييز والذي يعنى

  .مناھج التعليم العالي

وقاف العلمية في له في مسار دعم ا-" مير عبد القادر جامعة ا-" ثبت دعم الذي و

  .المجتمع العربي

ضف على ذلك ينبغي أن : تتجاھل أھم الوقفيات التي دعمت أيضا مقاعد علمية      

ا على مستوى نذكر منھلمدرسين في الجامعات الجزائرية، وحتى العربية و-شھر ا

وقفية  وكذا وھو الونشريسي أبو الربيع، وقفية كرسي الونشريسي،: التعليم العالي مثل

  .حمد المعارفي التلمسانيحمد بن أأبو عبد P م وھو الفقيه ،عبد P التلمسانيكرسي أبو 

محبسة لصالح ، اللك ا-وقاف العلميةفنجد نماذج مغربية مشابھة لت وأما في المغرب     

    كذلكو) العزيز الورياغليي عبد وقفية كرس(: بعض الكراسي العلمية، نذكر منھا

حمد د P بن علي بن أوقفية كرسي أبو محمد عب ( ،)بن غازي المراكشيوقفية كرسي إ(

  .)العاصمي 
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  الفقرة الثانية

  دور الوقف في مجال الصحة 

المجال الصحي  ، على، يجد إسھامات : تكاد تنقطعإن المتصفح لتاريخ الوقف  

      زدھرت فيھا ا-وقاف كما إ بحيث ميزنا بأنه في العصور التي، للمجتمعات العربية

زدھار لومه في إعوذوي القدرة على الوقف إ: وكان الطب و ،وزاد إقبال الناس نوعاو

الصيدلة  من دعم شفيات ومدارس الطب و، وذلك عائدا لما تلقته المستموازنة مع ا-ولى

ن وحتى المعوزيير الع1ج للمحتاجين ومنھا في توف ، إسھامامن طرف مؤسسات الوقف

  .التطويرفي مجال البحث و

غلب ، شملت أ)مرضى الفلج ( ى ا:ف1ج وقاف علأ) عمان ( إذ نجد بأنه كانت في      

سلطة أيضا أوقافا تعتني بتصفية ومعالجة مياه الشرب ، كما شھدت ھذه الالقوى العمانية

1ستمرار تدفقھا على السكانلضمان إو
.  

أوقافا صحية أقامھا السلطان ) فلسطينسوريا ولبنان و(كما شھدت ب1د الشام من      

تلك المسماة نذكر منھا ، وصحة المرأة العربيةتعنى ب" ص1ح الدين ا-يوبي " الناصر 

، كانت توزع -طفالھنا-مھات بالحليب لھن و Hمداد النساء ،)وقف نقطة الحليب: (بـ

2عليھن مرتين كل أسبوع
 .  

ا لم ، كم، ممن يعجزون على التداويللمرضىعتنت ا-وقاف بتوفير ا-دوية كما إ     

لى خدمة المراكز الصحية كل الواقفين عالممرضين ويغفل الوقف رواتب ا-طباء و

     اHس1مية بفضل ا-وقاف ، وفانتشرت ا-وقاف بذلك في كل المدن العربيةالوقفية 

           حيث يعالج المرضى  ،تعرف قديما بالمارستاناتولقد كانت ، وخدماته المجانية

                                                           
1
  .88مرجع سبق ذكره، ص : فلسفة الوقف في الشريعة اHس1مية): رضوان ( السيد -  

2
  .39م، ص 2000، اHس1مي، دار الفكر، سورياالوقف : )منذر(قحف  -  
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، على إرسال أطباء إلى ل وتعدت الخدمات الطبيبة الوقفية، بيتناولون أدويتھم مجاناو

  .، لمعالجة مرضاھمياف و المناطق المعزولة عن المدنا-ر

بل تشعبت  ھتم با-مراض العضوية للناس فحسب، بحيث لم تبل تنوعت المستشفيات     

  .المجذومينى مستشفيات للمجانين وإل

بل وكانت بعض تلك المستشفيات، متخصصة في تعليم الطب، واHعتناء والتكفل بطلبة 

 إشراف ا-طباءتحت  ،، فكانوا يمارسون ما تعلموه نظرياالعلم في الطب واHنفاق عليھم

عشر في جامعات أوروبا ن التاسع خ1ل القر ،ولقد دونت الكتب الطبية التي كانت تدرس

  .في النھضة الطبية الحديثة -ورباحيث كان لھا الفضل الكبير 

       ، بغرض التمريض والمنازل منذ القدم في مجتمعنا العربيلقد وقفت الدور   

إلى ما غير ذلك  ،الكيمياءوتوفير الدواء للمحتاجين، وحتى لتعليم الطب وعلوم الصيدلة و

ستشفيات قديما في من أشھر الم، و1تسمى تلك الدور بالمارستانلقد كانت وكما أسلفنا 

2في القاھرة ، والمستشفى المنصوريببغداد ضديالع المستشفى: (الب1د العربية
  

  .)غيرھالمستشفى المنصوري بمكة المكرمة واالمستشفى ألنوري في دمشق، و

سم ويعرف كذلك بإ مارستان ابن طولون،( ات الوقفية كذلك سجلت بين أشھر المستشفي

) المارستان العتيق 
  .ته الصحية إلى القرن التاسع ھجريالذي ظل يقدم خدماو ،3

ھا مصغرة بأكمل، إلى أن صارت تقام مدن زدھرت في بعض البلدان العربيةد إلقو     

حيّا كام1 ، حيث وجد في رحلته إلى بغداد) إبن جبير(مخصصة كدور للع1ج، كما ذكر 

 يشبه المدينة المصغرة، يسمى الحي بسوق المارستان، وقف على ع1ج المرضى 

                                                           
1
  .كلمة فارسية تعني دار المريض: المارستان -  

2
  الرمد  - للحمية ( بأنه يعجز الواصف عن وصف محاسنه ، وكان مقسما -ربعة أقسام ) ابن بطوطة ( وصفه الرحالة  -  

  .به مدرسة للطب وإلحقت) الجراحة ـ النساء            

3
  .حمامين واحد للرجال و آخر للنساءحبس عليه دار الديوان و به ھـ ، و 259بناه أحمد بن طولون سنة  -  
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    البيوت ومرافق ملوكيةتحيط به الفياض والرياض والمقاضير ووسطه قصر فخم ويت

1الصيادلةوا-طباء كما جاء في تعبيره، يأتيھا المرضى وطلبة العلم و
.  

    وقفية في القدس ون العديد من المستشفيات ال، فلقد سجل المؤرخفي فلسطينأما و     

زدھرت المستشفيات الوقفية في زمن السلطان ص1ح الدين ، كما إفي العھد الفاطمي

في القدس عام ) البيماريسان الص1حي: (شفى فيھا يسمىا-يوبي حيث أسس أكبر مست

فتتح مدرسة للطب كثيرة كما إقد رصد لصالحه أوقافا م بعد تحرير القدس بقليل، و 1187

  .فيھا

أوقاف حي وصدون أن يغيب عن ھذا المشھد الخيري أسماء الواقفين على المجال ال     

             مجاھد الدين قايماز ، ومستشفيات أبي عنان الخيري: عرفت -سمائھم أمثال

مستشفيات على السلطان يعقوب الذي اجتھد في وقف الو بالموصل ،2مستشفياته الخيريةو

  .موحدي صاحب وقف مستشفى دار الفرجأبو يوسف ال، ورعايتھمالمجانين و

ة لم تزدھر إ: في العھد فإن ا-وقاف الصحي ،ا-ندلسالمغرب العربي وأما و     

، نذكر منھا ما ھو رستانات في كل دول المغرب العربيثم ظھرت بعد ذلك الما الموحدي

مستشفي وقفي ، وھـ 874 دي محرز سنةس مارستان بناحية سيبتون... شتھر معروف وإ

مستشفى وقفي أيضا و، وبتونس ھـ 827 سنة) فارس عبد العزيز الحفصي(آخر أنشأه 

وقفت وقد أ ،ھـ1080ة حمودة باشا المرادي سنة عزيزة عثمانة زوج: ثالث أحدثته السيدة

  .لصالحه أم1كا عقارية كبيرة

ذي تم تأسيسه بإفريقية الشمالية ھو الويذكر المؤرخون بان أول بيمارستان عرف      

     طبيبه آنذاك ھوين البيمارستان و، وكان أمر قبل تأسيس القاھرة بقرن تقريباالجزائب

، وقد تولى أبو إسحاق البجاوي من مدينة بجاية بالجزائر) لدانيأبو إسحاق إبراھيم ا(

                                                           
1
  .284مرجع سبق ذكره، ص ): عبد المالك أحمد (السيد  -  

  
2
  .نواع المكارم ، بأنھا أقيمت من طرف أبي عنان في كل مدينة من ب1ده ، و ھي أبدع أ)ابن بطوطة( تحدث عنھا  -  
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 بمراكش ) خضراءستشفى الجزيرة الم(، كـ ستشفيات في المغرب ا-قصىأيضا إدارة م

  .قد خلفه فيه ولده محمد بعد وفاتهلحيث كانت بإشراف جزائري و

ن تحتوي لرعاية المجذومي ،المغربية قديما كما أقيمت دورا وقفية في مدينة فاس     

، كما عرفت المغرب العديد من المستشفيات الوقفية ا-خرى بيت لھم) 200(ة بعلى قرا

          م1944الذي انھار معظمه سنة و ھـ، 900رستان سيدس أفرج بفاس عام كبيما

ى سيدي ، ومستشفنة س1 المغربية لUمراض العصبيةالمستشفى الذي بناه أبو عنان بمديو

1كلھا كانت أوقافا، وأمحمد الغازي بالرباط
.  

ار مسال إنأما الحديث عن دور الوقف في إزدھار العلوم الطبية، فيمكن القول ب  

   ، في مجال دعم الجانب الصحي للناس جعله يھتم بالطب الطويل الذي قطعته ا-وقاف

ب العلوم الطبية المعروفة تعرف تخصصات بحس ،بحيث صارت المستشفيات وعلومه

ھو الخليفة  فيات متخصصةجعلھا مستش، وبعد أول من اھتم بتقسيم المستشفياتآنذاك و

فت عليھا أوق، وتشفيات المتخصصة في المدن الكبرىالمسإذ أنشا العديد من المأمون 

  .أم1كا كثيرة تنتفع بھا

  Uالتي لم تعرف ، ووقاف في دعم كليات الطب المتخصصةكما يعود الفضل ل

         كبيرا  ھتماماأين أوليت كليات الطب الوقفية إنتظاما لھا إ: في العصر العباسي إ

 فيات لممارسة التطبيقات ميدانيا حقت بالمستش، حيث ألصارت يشترط فيھا التخصصو

 ھو الشأن في المدرسة المستنصرية           كما  ،جعلت فيھا قاعات كبرى للمحاضراتو

الرسائل العلمية في مناقشة ، وبإشراف كبار ا-طباء ،متحاناتختبارات وإتجري فيھا إو

الوقفية ومدارس الطب فيھا كانت بعدھا المستشفيات ، ومنح الشھادات فشتى التخصصات

   تطورت مع علوم الطب  ،أفضت إلى تطور علمي غير مسبوقمختبرات علمية و

، فكانت سببا )اHقرباذين(يطلقونه عليه علم كانوا و ،عند العربوالصيدلة والكيمياء و

  .مجتمع العربي في مجال الكيمياء وا-دويةنجازات ھامة في اللبروز إ

                                                           
1
  -  P س1مي):  محمد بن عبد العزيز (عبدHس1مية، المغربوالجزء ا-ول، ، الوقف في الفكر اHزارة ا-وقاف والشؤون ا  

  . 154م، ص 1996             
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، إلى أن ساھم بذلك في رعايتهاHنفاق على ھذا المجال وسع في صار الوقف يتوو      

الكتابة في ھذا المجال زدھر عالم التأليف و، وإلعلمية الطبية أين ازدھرت بفضلھاالكتب ا

شھورة لزاھد العلماء الفارقي الم) ستاناتكتاب البيمار( ، كـأھم انجازاته نسجل من خ1له

مقالة أمنية في ( ، وكتاب)في القرن الخامس ھجري ةھو عميد أحد المستشفيات العربيو(

 بن أبي عجيان H) البيمارستاني  الدستور(  -بن التلميذ، وكتاب) ية البيمارستانية ا-دو

الذي ، و-بن رشد) الكليات في الطب ( اب كت، وللرازي) صفات البيمارستان ( ب كتاو

  .أسس الغرب على أساسه علم الطب لديھم 

، وكان بغدادشملت العلوم الطبيعية كانت  ،جامعة في تلك العصور أوليذكر أنه و     

        الصيدلة ، حيث درست علوم الطب وھـ 631فتتاحھا سنة ل الوقف منذ إتمويلھا من أموا

1فكانت نموذجا مشرفا Hنجازات الوقف في ھذا المجال الفلك،حتى الرياضيات وو
.  

من ، صورة مشرقة كان لقدفي مجال الصحة، فأما عن دور الوقف المعاصر   

، تخفيفا عن البحث فيهليمه ودعم علومه وتعالعمل الخيري في مجال الصحة والطب و

د الحلول لما ، ولمن يجتھد في إيجاللرعاية الصحية لحالتھمللع1ج، ومن كانوا بحاجة 

ن أموال ن يدره عليه م، ما كا، كل ذلك وجد طالته في الوقفتھمستعصى من حا:إ

  .خدماتونفقات و

ليطرح التساؤل حول دور الوقف اليوم من الرعاية الصحية التي شھدناه في عصور      

  خلت ھل مازال الوقف يلعب الدور المشھود له سابقا في مجال الرعاية الصحية أم : ؟ 

ھذه المجا:ت من  تجاهد إ، تنبئ بحالة ركوحالتھا الراھنةا-وقاف اليوم و إن واقع     

          أصبح يتراجع دورھا في الكثير ، بل ووتراجع دورھا في عصرنا ھذا الرعاية

، وليس عن المجال الصحي فحسب ا-خرى التي كانت ترعاھا ا-وقافمن المجا:ت 

           على المساجد ، كالوقف لى بعض ا-عمال الخيرية المحدودةبحيث صارت مقتصرة ع

الدولة ويعود سبب ذلك التراجع الكبير على أسباب بعضھا يعود على تولي  ا-ربطةو

                                                           
1
  . 25ص ، مرجع سبق ذكره، )عبد اللطيف محمد(الصريخ  -  
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تقاعس  بعضھا اLخر يعو إلىكنظام معني بالصحة العامة، مھام تلك المؤسسات، و

 النفع العام سنبين أسبابھا-موال على اHيقاف لوجوه البر واا-فراد من ذوي ا-م1ك و

يعود بعضھا اLخر -سباب متعلقة بما يتخبط فيه  ، كمافي الباب الثاني من ھذه الدراسة

مات للقضاء عليه سنعرف أسبابھا مھاجعتداءات والبلدان العربية، من إ ا-وقاف عبر كل

  .دوافعھا :حقا في ھذه الدراسة أيضاو

، فلم ھو انقراضھا الواحدة تلوى ا-خرى، صار المشھد العام لUوقاف الصحيةف  

، فكان آخر تلك نماذج السابقة ذكرھا في عصور خلتمن ال ،تعد توجد ھناك نماذج حية

  ندثر ھو اLخر في بداية القرن الماضي حيث عمد الوقفية قائما في تركيا إلى أن إ النماذج

إلى محو كل ما تبقى من ا-وقاف اHس1مية بأن حول آخر مستشفى ) كمال أتاتورك ( 

1م 1927منھا إلى مخزن للتبغ ، سنة 
 .  

ستثناء ، بإمن تسجيل ھذا النمط من الوقفيات ،فتقرت كل اHحصائيات العربيةإو     

      التي تستحق الذكر والتشجيع ، وية في بعض الدول العربيةبعض التجارب الوقفية الصح

مشروع : ، ونذكر من ھذه الوقفياته لدى بقية الدول العربية ا-خرىمثال يقتدي بو

الدعم الوقفي : ، كذلكمن ريعه للخدمات الصحية) %15( سنابل الخير، حيث خصص

، دون أن ننسى أنه من بين الصناديق الوقفية الذي تعني به الكويتي إفريقيا وللجنة مسلم

يسمى  و ني بالرعاية الصحية للفقراء خاصةأيضا التي أنشأتھا الكويت صندوقا يعت

ي ھذا المجال خدمات فما يقدمه ھذا الصندوق من بالصندوق الوقفي للتنمية الصحية، و

لى التي أنفقت عو ،جمعية المقاصد الخيرية اللبنانية: لبلدان عربية كثيرة، إضافة إلى ذلك

ظم من يتم اHنفاق عليه بشكل منت ،)سرير 200(بناء مستشفى خيري يحتوي على 

المصرف الوقفي للرعاية الصحية، بقطر والذي تأسس  كذا، و2ريع ا-وقاف إيرادات و

                                                           
1
  ، وزارة ا-وقاف لمية حول الوقف، ضمن أبحاث ندوة ع)التنموي الوقف و أثره ( بعنوان مداخلة : )علي(جمعة  -  

   .119م، ص 1993الشؤون اHس1مية، الكويت،                   

2
  ، اHمارات ف اHس1مي كمورد للخدمات الصحية، مجلة صحة الخليجالوق: مقال بعنوان : )صالح بن سعد(ا-نصاري  -  

  .23ھـ، ص 1420، 38دالعد العربية المتحدة،                 
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، Hحياء دولة قطرالتي أنشأتھا  ،من مجموعة من المصارف الوقفية ا-خرىأنشئ ضو

  : ومن مھام ھذا المصرف د في العمل الخيري في مجال الصحةدور الوقف من جدي

  توفير بعض الخدمات الصحية -قائمة على توفير الخدمات الصحية دعم الجھات ال(

 راد المجتمع الوعي الصحي بين أف نشر -يرعاھم الذين ليس لديھم من  للمرضى،الخاصة 

  .)المساھمة في تدريب الكوادر الوطنية العاملة في المجال الصحي و

 

نجازات ھامة يحقق إ ، أنم 1994ذا المصرف منذ تأسيسه سنة ستطاع ھلقد إو  

رعاية المرضى كفالة و، وشراء وحدة متنقلة للتبرع بالدم: ، نذكر منھاجديرة بالذكر

، ومن أھم مشاريعه قسم التثقيف الصحي بوزارة الصحة كما ساھم في تأسيس المحتاجين

  .المشروع الوقفي المشترك لدعم مرضى الفشل الكلوي  كذلك

قبلھا نجد مبادرة وزارة ا-وقاف المصرية خ1ل الثلث ا-ول من القرن العشرين و     

، نذكر منھا على سبيل عاليةددا من المنشآت الع1جية الوقفية، ذات الكفاءة الفي تأسيس ع

1م لمرضى السل من الفقراء1992سنة ) مصحة علوان ( المثال 
 .  

العيادات الوقفية في مصر إلى غاية منتصف القرن وإزدادت بعدھا المستشفيات و     

، ثم ما لبث أن توقف نشاطھا 2عيادة ين بلغت إثنتى عشرة بين مستشفى والعشرين أ

، حيث تجاه ا-وقاف خصوصاتلك الحقبة إ نتھجة في مصر فيبسبب السياسة العامة الم

عد اتفاق ، بإلحاقھا بمصلحة الصحة العموميةوأرغمت وزارة ا-وقاف على التنازل عنھا 

أما باقي م، و1952كان ذلك بعد سنة ، وھابين وزارة الداخلية آنذاك بشاتحدث بينھا و

ھي ا-خرى بوزارة الصحة بموجب ، فقد ألحقت تشفيات التابعة للجمعيات الخيريةالمس

3م 1965قرار جمھوري صدر سنة 
.  

                                                           
1
  ، أنظر مضبطة لمصرية آنذاك برقي ھذه المؤسسة والتي صارت تضاھي مستشفيات سويسراشھادة مدير الصحة العمومية ا -  

  .293م، ص05/05/1930: بتاريخ 27مجلس الشيوخ، الجلسة             

2
  عيادة  –عيادة السيدة نفيسة  –عيادة المنشية باHسكندرية  –مستشفى ا-زھر  –ومستشفى ق1وون  –مستشفى الملك : ( وھي -  

  مصر القديمة ـ عيادة بو:ق ـ عيادة طنطا ـ عيادة اHسكندرية ـ عيادة شاوة بالدقھلية ـ عيادة شباس بالغربية ـ عيادة             

  ). فباري با-سكندرية            

3
    .  294، ص م 1998، في مصر، الطبعة ا-ولى، دار الشروق، مصرالسياسة ا-وقاف و): إبراھيم البيومي(غانم  -  
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: بتاريخاتفاقية ففي الوقت الحالي سجلت في فلسطين أما في ب1د الشام و     

 ، بغرض إنشاء جمعية المقاصد الخيرية بالقدسو بين ا-وقاف اHس1مية م25/02/1961

لع1ج  مائة سرير، لتحتوي بعد انجازھا على أرض وقفية) المقاصد الخيريةمستشفى (

حيث ساھمت ا-وقاف ) الجزائر ( ، وھو المشھد نفسه الذي شھدته  دون مقابل الفقراء

  .)ھو مستشفى مصطفى باشا مستشفى فيھا على ارض وقفية وفي بناء أكبر 

   
 إن كانت غير كافية، و، في عالمنا العربيالنماذج القليلة جداھذه الصور وإن      

صورة ، إ: أنھا تشكل في مجملھا لعمل الخيري في قطاع الصحة لديھاللنھوض با

إن خ1 عصرھا إ: جارب حتى و، وترسخ لدينا قناعة بأنھا تالتفاؤلمشرقة تبعث ا-مل و

، بل إن الظروف الحالية مدعاة لتكرارھا كون ا اليومأنھا تجارب يمكن تكرارھ

، في ظل وضع صحي صعب طغى خدمات الوقف ية كلھا في حاجة إلىالمجتمعات العرب

طق الربحية في منطابع التجارة و، ومستشفيات الحكوميةعليه طابع اHھمال في ال

مما  وذاك، عربي عموما بين ذلك النموذج، وحال المواطن الالمستشفيات الخاصة

 ھي، وى أن ترفع عن البأساء ما يعيشونهيستدعي عودة ا-وقاف لھذا المجال مجددا عس

  . جديرة بذلك

 

  المطلب الثاني 
  

  قتصادية للوقف في الوطن العربيالوظيفة ا' 

  
بعدھا قتصادي دافا متنوعة، أدت بھا إلى ولوج الجانب اHلقد حققت ا-وقاف أھ  

بعث روح : عن ھذه ا-ھداف يمكن تلخيصھا في للحديث، وفي حياة المجتمعات العربية

دفعھم على رفع الحاجة والغبن عن ، وا-موالالعطاء عند أصحاب رؤوس والبذل 

  .ن أن يتطلعوا إلى مقابل دنيوي ، دوالفقراء منھم

، من خ1ل تحصين الملك جتماعي بين ا-فرادن التكافل اHكما حقق الوقف حالة م     

 يحفظ كرامته الفقر، وة لمن رصد له بقية العوز وجعله بمثابة تأمين على الحياي والوقف

بسبب  عات التي نھضت بالوقف ، في المجتمستقرارشيوع اHستتباب ا-من وإ إضافة إلى
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، وبذلك وطد ، بين طبقتي ا-غنياء والفقراءجتماعي الذي حققته ا-وقافزن اHحالة التوا

  .ا-خوة بين الناسمشاعر المحبة والوقف 

  
   ا	ولالفرع 

   للوقف و أھميته في الوطن العربي قتصادي المفھوم ا' 

  
فرع من الدراسة، حول المضامين اHقتصادية للوقف، ذلك أن نتحدث في ھذا ال     

Hمعاش وإقتصاد يبحث في كسب الاHدخار واHستثمار، وفي ملكية شباع الحاجات، وا

 قتصاديةين ھي كل ما يفيء منفعة إقتصاديذلك أن الثروة في نظر اH ا-شياء وتمليكھا

ذ يتحتم على الفرد أن يفكر في منفعة نفسه نفعة بعينه، إبعض على أنه علم المويعرفه ال

  .طار القانونيره كما يمليه المنظور الشرعي واHدون ضرر بغي

  
ولما كانت المنفعة ھي لب اHقتصاد ومراده، فثمة يكمن إذن القاسم المشترك بين      

Hقتصاد حين يقتضي الوقف اHوالخروج من  ة التمليك طواعية،نس1خ من أنانيالوقف وا

Hرادة التعميم على الغير المحبس له دون ق المنفعة الذاتي، تبرعا من أجل إشتئثار بحا

  .مقابل مادي عاجل

  
الفقرة (قتصادي للوقف عبر ى المفھوم اHلذلك سوف نتطرق بالدراسة في ھذا الفرع ال

  .منه) نيةالفقرة الثا(لعربي في قتصادي للوقف في الوطن االى الدور اHثم ) ا-ولى
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   ا	ولى الفقرة

  
  قتصادي للوقفالمفھوم ا' 

  
ه تحويل لUموال عن ن، يمكن جمعھا في القول بأقتصاديةللوقف مضامين إ  

Hيرادات تستھلك في ، فيكون جاثمارھا في أصول رأسمالية إنتاجيةستإستھ1ك واH لبا

أم ھو الشأن في محا:ت الوقف العام ستھ1ك فيه جماعيا كما سواء كان اH المستقبل

  .ما ھو الحال بمجا:ت الوقف الخاصستھ1ك بصورة فردية كإ

  
ستثمار ا-موال في آن واحد، عبر وقاية إدخار وكون تجميع وإفالوقف بھذا المعنى ي     

ستثمار يكون ھدفه ، إلى إستھ1ك اLني من طرف ا-فراداH الرأس المال الوقفي من

النفع العام  ، تكون موقوفة على أعمال الخير والبر ووة اHنتاجية في المجتمعادة الثرزي

 الحفاظصادية دائمة ھدفھا بناء الثروة وقتلوقف أشبه ما يكون بتأسيس مؤسسة إفإنشاء ا

عود خيراته على ، ليكتسي الوقف بذلك مضمونا تنمويا تعلى تداول منافعھا عبر ا-جيال

H1للمجتمع بكامله قتصاديةمستقبل الحياة ا
 .  

  
، من قتصادي له، ينبغي اHشارة إلى التكوين ا:قتصادي للوقفWلمام بالمفھوم اHلو     

، وحجم الثروة التي كان يشكلھا على بنيته تاريخيا في المجتمع العربيحيث تراكمات 

أطلقوه ما عھد صحابته الكرام و، و)صلى P عليه و سلم( لرسولمدار التاريخ منذ عھد ا

ماليك إلى العصر العباسي ثم عصر الم، مرورا بالعھد ا-موي وللوقف في تلك ا-ثناء

  . مالية كل أنحاء البلدان العربية ، وما اشتملت من ثرواتالوصول إلى العثمانيين

  

  

  

                                                           
  ؤتمر عالمي حول ا-وقاف بماليزيا ، مقدمة لمقوانين ا-وقاف وإدارتھا: مداخلة بعنوان: )عبد الرحمان أسعد(ريحان  -1
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     Hتسم بسيمات رئيسية ھيعربية قد إقتصادي للوقف في البلدان الفنجد أن التكوين ا 

عقارات حيث تراكمت ا-عيان الوقفية من  أس المال الوقفي عبر العصور،كم رترا أو:

    سبب ھذا التراكم يعود على خاصية التأبيد في الوقف ، وغيرھا عبر مر العصورو

و الھبة أو غيرھما مما جعل تكدس ا-موال الوقفية في عدم جواز التصرف فيه بالبيع أو

        الحكام طرف الملوك وستي1ء عليه من يشكل مطامع في اH ،1حقب زمنية معينة 

 ير من ا-حيان لتمويل مشروعاتھم ، مما دفع بھم على مصادرتھا في كثبعض الدولو

Hستعمارات واHالعربية من قبل الغرب في بعضھا  حت1ل للبلدانعلى أن جاءت موجة ا 

  .حت1ل الصھيوني في بعضھا اLخرHمن قبل او

  
، والمزارعة        اHيجاري بالوقف صور متعددة، كالحكر، وصادقتاH لWنتفاع ثانياو    

        نحراق ، ولو يعتبرھا إيجابيةن صور اHنتفاع، وھي صور إغيرھا مقاة واسموال

      نتفاع به في بعضھا ، أساليب لتجميد اHدول العربية التي جعلت ھذه الصورفي بعض ال

Wخر منھاعليه نھائيا في ستحواذ ولLالبعض ا.  

  
، ودعمه للعديد من لى العديد من المجا:ت الخدماتيةتربع الوقف ع ثم يأتي بعدھما     

جتياح الرأسمالية لتلك ، جعلھا سدا في وجه إية داخل المجتمعات العربيةالنشاطات المال

أعباء مالية ، وقتصادي الحر من تكاليفبحيث أن ما يفرضه النظام اHالمجا:ت 

في حاجة لھا، فزاحم الوقف أنظمة يوفرھا الوقف مجانا لمن كان دمات المقدمة للخ

ف فئاته فكان صورة بمختل ،مجال السلع العامة  التي يحتاجھا المجتمعوقتصادية عالمية إ

قبل أن تستولي الدولة الحديثة ، وغاية منتصف القرن الماضي تقريبا إلى تكافلية فاعلة

حصره في الدورة ه و، مما أدى إلى تفكيكث الوقفيلى القسط ا-كبر من اHرع

H2قتصادية العاديةا
.  

  

                                                           
1
  مجلة دراسات اقتصادية إس1مية، المجلد الثاني، المعھد : طوير أدوات مالية في إطار إس1ميت: )ويلسون (رودني  -  

  .122م، ص 1994 ، المملكة العربية السعودية،اHس1مي للبحوث والتدريب ـ جدة            

              
2
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     Hط قتصاديون نظام الوقف بأنه يمثل القطاع الثالث الذي يتوسكما وصف الخبراء ا

، إذ تحمل ذلك النظام أعباء النھوض بمجموعة من القطاع الحكوميالقطاع الخاص و

      خاص عنھا كونھا ، أو لبعد القطاع الفترة ما م تلتفت إليھا الدولة فيا-نشطة التي ل

قوانين قتصاديا ثالثا له بنيته الخاصة و، مما جعل الوقف بحق قطاعا إ: تحقق الربح له

، فصار يشكل تكت1ت مؤثرة في تضبط شؤونه، وله أھدافا يسعى لتحقيقھاتحكمه و

  .إقتصاديات المجتمع العربي

  
1ل التركيز عن عناصره من خ ،قتصادي للوقفاH من خ1ل تأصيلنا للمفھومو     

قتصادي : تصنيفا نيف ا-وقاف من ناحية المضمون اHيمكن من خ1له تص ا-ساسية 

      ، بحيث أن التصنيف المالي حتى القانوني لھاصنيف الشرعي ويخالف نوعا ما الت

ا-وقاف غير و المباشرةا-وقاف : للوقف يخرج لنا صنفين أساسين ھماقتصادي اHو

  .المباشرة

قتصادية تلك ھي من الناحية اHو فالصنف ا-ول منھا يعرف با-وقاف المباشرة،     

والمساجد           ، ومثال ذلك وقف المدارستقدم خدمات مباشرة للموقوف عليھمالتي 

ا-موال ، الناتجة عن مات تمثل اHنتاج الفعلي للمنافعھذه الخد، وغيرھاوالمستشفيات و

مت1ئمة ا أصو: ثابتة Hنتاجية مستمرة وتمثل ھذه ا-خيرة بالنسبة لھ ، والتيالموقوفة

ھدف ، فا-وقاف بالمعنى المتقدم ذكر تعد رأس مال إنتاجي يLخرللجيل الواحد تلوى ا

سببا ، ليكون قتطعته جيل سابق مدخلهس مال قد إھو رأ، وإلى تقديم المنافع لمستحقيھا

1مباشرة للوقوف عليھم جلب منافع منتجة وبعدھا في 
.  

  
ھذا النوع من ا-موال ووأما الصنف الثاني منھا فيعرف با-وقاف غير المباشرة،       

 رات صناعية أو زراعية أو خدماتيةستثما، على إيتمثل في تلك ا-موال الموقوفة الوقفية

Hإنما يقصد ، ولذواتھا ، فھي : تقصد بالوقفھاقتصادي لفمن وجھة نظر المضمون ا

، التي لى أغراض الوقف الخيرية فيما بعدمنھا إنتاج عائد إيرادي صاف يتم صرفه ع

                                                           
1
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Hنصيب ، فكان لھا حدث برأس مال وقفيستثماري الذي ستستفيد من عائدات النشاط ا

، شريطة أن تكون الدورة اHنتاجية أو الصناعية أو الخدماتية بعدھا من إيراداتھا الصافية

1حاصلة برأس المال الوقفي مباحة شرعا ال
.  

  
ھو و ، بان ا-ول لفامن ذلك يمكن أن نميز بين النوعين أو الصنفين المذكورين ساو     

ذاته أو العين الموقوفة  رأس المال الوقفي(شر يتم اHستھ1ك فيه من أصله الوقف المبا

يحافظ على رأس المال  ھوف) الوقف اHستثماري(، في حين الوقف غير المباشر )ذاتھا

  .لكنه ينفق من عائدات نشاطاته من خ1ل ما يعود من الصافي منھا الوقفي و

خير أخرى لWنفاق على صيانته أو ترميمه لوقف المباشر يحتاج إلى جھة بر وكما أن ا

ما ينتج له من إيرادات ينفق على تلك ا-غراض من ذاته و أما الوقف غير المباشر فھو

 .سليما قادرا على اHنتاجل ا-صل فيظ

  
  

  الفقرة الثانية

  قتصادي للوقف في الوطن العربي 'الدور ا 

  
تي ال) Economic corporation( قتصادية إن الوقف أشبه ما يكون بمؤسسة إ  

Hنتاجي، وستثمار للمستقبلتحمل معنى اHة قصد تحقيق منافع ذات طابع بناء  الثروة ا

في الحصص ، كا-سھم وقتصادية يأخذ أشكا: متعددةاHالوقف من الناحية ، وخيري

Hوستثماريةالصناديق الوقفية ا ،Hس1مية الودائع اHھروبا من (ستثمارية في البنوك ا

  .قتصادي ديثة من الوقف تعبر عن مضمونه اHھي تعد أشكا: حو )الربا

  ما تولد عنه  يءثمرة الش، وفي اللغة طلب الحصول على الثمرة ستثمارمعنى اHو     

2نماهرجل ما له أي أحسن القيام عليه و، وثمر الأو نفعه المقصود منه
 . 

  

                                                           
1
  .66، مرجع سبق ذكره، ص )منذر ( قحف -  

2
  ، بيروت دار إحياء التراث العربيالطبعة الثانية، القاموس المحيط ، : )مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز ( آبادي   
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ستثمار ھو ، إذ أن اHستثمار، على صاحب المال بالمسيرإن ع1قة الوقف باHو     

التي تحول نتاجي قادر على تحقيق المنافع، ول إ، Hيجاد رأس ماتوجيه لUموال الوقفية

المؤسسات ت وستثماري يختلف على الشركاوھو ما يجعل الوقف اH، بدورھا لUجيال

Hفبالرغم من قتصادية العاديةا ،Hإ: أنه : يھدف إلى قتصاديمزاحمته لھم في النشاط ا ،

إنما يھدف إلى الربحية ، ودية كما ھو بالنسبة لتلك الشركاتالربحية المألوفة الفر

 .ن و لUجيال عبر طبقاتھمللمحتاجيالجماعية و المنفعة المجانية 

  
، على أربعة دول العربيةستثمارية الوقفية عموما في الترتكز السياسات اHو     

: مع أھدافه، و عأن : تتعارض م، وأن : تخالف طبيعة الوقف: ئيسيةمرتكزات ر

 .جد في ا-حكام الفقھية ما ينقضھاأن : يوو شروطه

  
  الىدة يمكن تقسيمھا متعدالموقوفة موال ا-ار ستثموبناءا على ذلك فإن صيغ إ     

Hستثمار الذاتي، وثانياطرق ا Hوأخيرا ثالثا ستثمار غير الذاتي،طرق ا Hستثمار طرق ا

   .على النحو اLتيالمعاصر للوقف، 

من العقود والمعام1ت ھو مجموعة و ،الذاتي ھو اHستثمار ستثمارطرق اH فأول     

ت الذاتية التي ينشئھا الناظر أو المسؤول عن إدارة الوقف باHمكانياالتصرفات المالية و

      عليھا ، بما يمكن تلك المؤسسة من رعاية الجھة الموقوف المتوافرة داخل مؤسسته

     ستعانة به في الظروف الطارئة تكوين رصيد مالي لW، وصيانة الممتلكات الوقفيةو

اHبدال : لباحثين في مجال الوقفالفقھاء وابتكرھا ا ستثمار الذاتي التيمن أھم طرق اHو

حتكر ھو عقد يكتسب المHجارة الذي من صوره عقد الحكر وا عقد، وستبدالاHو

Hجارتين وو ،1أجر محددنتفاع بأرض موقوفة لقاء بمقتضاه حقا عينيا يخوله اHھو عقد ا

        ؤسسة الوقف عن إص1حه عبارة عن عقد إجارة على عقار الوقف الذي تعجز م

  مة العين الموقوفة تكون متساوية لقي ،إذ إن مؤسسة الوقف تدفع أجرة معجلة ستثمارهإو

لھذا سمي بعقد يھا، وتدفع أجرة أخرى مؤجلة كل سنة يتجدد العقد علأو مقاربة لھا، و

                                                           
1
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ى أن يكون ، عللمستاجر أرض الوقف بالبناء عليھاھو أن يأذن الناظر وحق و اHجارتين

يشترط في ھذا ستوفيه من أجرة الوقف بالتقسيط وي ينفقه في البناء دينا على الوقف ما 

كون البناء أن ي، والمستأجرة محدودة بأجل يتفق عليهالعقد أن يكون مدة القرار في العين 

  .ملكا للمؤسسة الوقفية

  

الفقھاء في حكر  وإختلف ھي أعم من أن تكون ملكا أو وقفا،وفعن عقد اHجارة      

  :الوقف على ث1ثة مذاھب

ذھب جمھور الفقھاء إلى أن الحكر جائز حتى ولو أشترط الواقف منعه إذا توافرت      

ذكر الفقھاء عدة أنواع من اHجار في باب الوقف، وكاد الفقھاء أن : الشروط اLتية

الذين منعوا وقف يربطوا بين اHجارة وبين جواز بعض أنواع الوقف، فقد علل الفقھاء 

وما  نتفاع بھما إ: باHت1فيمكن اHالدراھم والدنانير بأنه : يجوز إجارتھما، و: 

Hقول عامة الفقھاء  والدراھم : يصح وقفه في ،نتفاع به مع بقاء عينه كالدنانير:يمكن ا

لدنانير ، وعلل الذين أجازوا وقفھما بأنه يجوز إجارتھما، فقيل في الدراھم واوأھل العلم

أنه يصح وقفه على قول من أجاز إجازته، وأما الحلي فيصح وقفه للبس، وقد أفتى 

يس ا-صل بجواز وقف الدراھم والدنانير والمكيل والموزون علما بأن الوقف تحب

Hوذكر بعض الفقھاء ربة ثم يتصدق بربحھمانتفاع بالمنفعة بناء على أنھا تدفع للمضاوا ،

ثم  تقرض على الفقراء، ثم تقضى منھم نانير في الوقف ھي أنأن منفعة الدراھم والد

1تدفع Lخرين 
. 

  
ختلفوا في بعض ، ولكنھم إارته محل اتفاق بين الفقھاءع بإجنتفاوقف واHوإجارة ال    

  .التفاصيل من حيث مدة اHجار وأجر المثل 

يرى الحنيفة أن : تزيد مدة اHجارة من الوقف عن سنة في أما عن مدة اHجارة، ف     

الدار، وث1ث سنوات في ا-رض الزراعية، وإبطال اHجارة الطويلة، وذلك Hمكان أن 

يتضرر الوقف بطول الزمن، بل قد يؤدي إبطال الوقف، إ: إذا كانت المصلحة تقتضي 

                                                           
1
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ينئذ يجب أن تكون في عقود ذلك لحاجة عمارة الوقف بتعجيل أجرته سنتين مقبلة، وح

مترادفة متكررة كل سنة، و: يجوز أجر الوقف أكثر من سنة، وإن لم يشترط  ويقضي 

بالجواز في الضياع في ث1ث سنين إ: المصلحة في عدم الجواز، وفي غير الضياع 

وھذا  لحة في الجوازيقضي بعدم الجواز إدا زاد على السنة الواحدة إ: إذا كانت المص

قد إشترط مدة محددة  خت1ف المواضيع والزمان، ھذا إذا لم يكن الوقفيختلف بإشيء 

        لتزام بھذا الشرط رھا المتولي أكثر من سنة فيجب اHشترط أ: يؤجفإن كان قد إ

و: يجوز مخالفته إ: بحكم القاضي، لكن البعض أفتى بجواز مخالفة ھذا الشرط إذا 

 .يحتاج إلى المرافعة إلى القاضي ن و:كانت أنفع للفقراء والمستحقي

   
يتفق المالكية نع الحنفية في وجوب النظر إلى ما ھو ا-صلح من حيث المدة لكنھم      

وسعوا دائرة مدة اHجارة، وفرقوا بين ما إذا كان الوقف على معينيين، وناظر الوقف من 

الدار ف1 يجوز لھذا  الموقوف عليھم، والموقوف دارا والمستأجر ليس ممن ترجع إليه

وإن كانت أرضا زراعية ف1 يجوز له أن  يؤجرھا  الناظر أن يؤجر الدار -كثر من سنة،

-كثر من ث1ث سنوات، وعلة ذلك أن Hجارة تتفسخ بموته، وأجاز جماعة من فقھائھم 

 .رة طويلة إذا لم يكن على معينيينتأجير العقار الموقوف فت

  
خربا وتعذرت أو تعسرت إعارته من غلته أو من كرائه فيمكن أما إذا كان الوقف      

تأجيره مدة طويلة لمن يعمره بالبناء، ويكون البناء ملكا للبناء ويدفع نظير ا-رض حكرا 

أو خلوا للمستحقين، وجاء قريب من ھذه ا-حكام في المذھب الحنفي، ويبدو أن الشفاعية 

ة في إجارة الوقف، -نھم تركوا ذلك -حكام والحنابلة لم يتطرقوا إلى مسألة طول المد

1اHجارة
تأجير  شترط جماعة من الفقھاء أن يكونوللحديث عن أجر المثل، فإنه إ .

الموقوف بما : يقل عن أجر المثل، ف1 يجوز تأجيره فاحش، فإذا أجر بأقل من أجر 

المثل يجدد العقد المثل، فللقيم على الوقف الفسخ ولو زاد ا-جرة بعد العقد إلى أجر 

والظاھر أن قبول المستأجر الزيادة يكفي عن تجديد العقد، وأن المستجار  با-جر الزائدة

                                                           
1
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ا-ول أولى من غيره إذا قبل الزيادة، بل و: تجوز إجازة الوقف إ: بأجر المثل في بداية 

ت ستأجر رجل أرض وقف ث1ث سنين بأجر المثل، فلما دخلقد فقد نص على أنه لو إالع

ينتقض اHجارة لنقصان أجر  السنة الثانية كثرت الرغبات في التأجير فليس للمتولي  أن

 .المثل

   
ختار الحنفية وقد إفليس للمتولي أن يزيد اHجارة،  زدادت أجرة ا-رضكذلك إذا إ     

كان عليه أجر أنه لو قام المتولي بتأجير الوقف بأقل من أجر المثل فسكنھا المستأجر 

     يظھر وإن لم يرض به المستأجز، و وعلى ضوء ذلك يعدل العقد بالغا ما بلغالمثل 

من ذلك أن العقد الذي بأقل من أجر المثل إما ھو باطل أو غير :زم بحيث يفسخه 

القاضي أو القيم، أو يعدله إلى أجر المثل، أو يبطل مثال ذلك، أرض موقوفة طرح الناس 

: به في الحال، فأجرھا نائب القاضي تسعة وتسعين فيھا أتربه وأقذارا حتى صارت ت1

كل سنة بأربعة أرطال زيت  سنة لمن ينقل منھا ما فيھا من التربة وا-قذار ويبنيھا خانا،

عندئذ لحت الرغبة بزائد عن تلك ا-جرة فص ،وأزال المكتري ما فيھا وأصلحھا : غير

جارة لمن يستأجرھا بزائد عما حين عقد اH اHجارة ويصر النفع للوقف إن وجدتتفسخ 

ونص الشافعية  ستأجرھا بزائد عما ذكر ف1 تفسخ،أما إن لم يوجد حين العقد من ي ذكر

على عدم صحة تأجير الوقف إذا أجره الناظر بأقل من أجرة المثل لكنه إذا أجر فزادت 

ى بالغبطة ا-جرة في المدة أو ظھر طالب بالزيادة عليھا لم ينفسخ العقد، -ن العقد جر

في وقته فأشبه ما لو باع الولي مال الطفل ثم ارتفعت القيمة با-سواق أو ظھر طالب 

وقوعه بخ1ف الغبطة في  بالزيادة، ولكن الرأي الثاني للشافعية أن ينفسخ العقد، -نه بان

1المستقبل
. 

ت أكثر إن كانت اHجارة سنة فما دونھا لم يتأثر العقد، وإن كان والرأي الثالث      

فالزيادة مردودة، وذھب الحنابلة إلى صحة عقد اHجارة مع كون ا-جرة أقل من أجر 

المثل ولكن الناظر يضمن النقص أي يضمن الفارق بين أجر المثل وا-جر المتفق عليه 

والذي يظھر رجحانه  ن اHجارة عقد :زم : يفسخ بذلك،في العقد قياسي على الوكيل، -
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لخصوصيته، وأن كون القيم و حماية الكافية لمصالح الوقفيه اليث فھو رأي الجمھور ح

وقد : يكون متعمدا يتحمل الفرق قد يؤدي إلى زھد الناس عن التولية -ن ذلك يضربه 

جر ھو أعدل عتبار العقد مفسوخا حتى يتم جبر النقص فيه من قبل المستأفيه، ولذلك فإ

ولكنه في باب الوقف يعتبر غير  عقد جميع الفقھاءأن عقد اHجازة مع ا-مور وP أعلم، 

:زم في حالة ما إذا كانت مدة اHجازة طويلة أو كانت ا-جرة أقل من أجر المثل، وھذه 

خصوصية أخرى للوقف فبخصوص اHجازة الطويلة نص الفقھاء وبا-خص الحنفية 

لحة في ذلك أو يعدل ، إن كانت المصيم أو القاضي يستطيع فسخ اHجارةوالمالكية أن الق

   العقد إلى إجازة قصيرة أو إلى عقود جارات مترادفة، أو يبطل العقد، وعند الشافعية 

ثم جاء آخر فزاد  إذا أجر الوقف بمبلغإذا كان ا-جر أقل من أجر المثل، : يصح العقد 

دة، يكون عليه بعد تمام العقد، فإن الحكم في جواز فسخ العقد السابق واHعتماد على الزيا

  :  على ضوء ما يلي

أجره أو: بمبلغ أقل من أجر المثل ثم جاء آخر فعلى القول بالفسخ يفسخ العقد ثم                  

يعطى لمن يزيد، وعلى القول بصحة العقد مع عدم لزومه يخير المستأجر ا-ول بين 

ام اLخر لم يزد عليه فإن الفسخ أو الزيادة إلى ما يدفعه اLخر، فإن قبل بھا فھو أولى ما د

 .زاد عليه ا-جر فحينئذ يتزيدان، ويكون العقار لمن يدفع أكثر ويكون عقد اHجارة منح1

أجره أو: المثل ثم جاء آخر فزاد لم تفسخ ا-ولى كما ھو الحال فيما لو كان تأجير      

 داد لم يفسخ العقدزبحيث إغير أجر المثل في السنة الثانية مث1، الوقف لث1ث سنوات، وت

بن عبد الس1م ذھب إلى أن عقد إجارة الوقف إن لم يكن وقد ذكر في شرح الرسالة أن إ

لزيادة فيه، ثم ذكر فيه غبن بل كان فيه غبطة ف1 يفسخ بالمزايدة وإن كان فيه غين تقبل ا

 ربع الحبس على قبول الزيادة فيه ستمروا سنين كثيرة على أن يكرىأن أھل تونس إ

ويجعلونه من جھة المكري ومنعقدا من جھة المكتري وھو قول منصوص عليه في 

1المذھب
. 
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إبتكر الفقھاء طريقة اHجارة بأجرتين لع1ج مشكلة حدثت للعقارات الموقوفة      

عندما نشبت حرائق كبيرة إلتھمت معظم العقارات الوقفية أو  ھـ1020إسطنبول عام ب

قترح فية أموال لتعمير تلك العقارات فإإدارة النظارة الوقشوھدت مناظرھا، ولم يكن لدى 

العلماء أن يتم عقد اHجارة تحت إشراف القاضي الشرعي على العقار المتدھور 

 الناظر ويعمر به العقار الموقوف أجرة كبيرة معجلة تقارب قيمته فيتسلمھا: بأجرتين

ھذا العقد طويل ا-جل  وأجرة سنوية ضئيلة ويتجدد العقد كل سنة، من الطبيعي أن

  . ي1حظ فيه أن المستأجر يسترد كل مبالغه من خ1ل الزمن الطويل

ھذه الصيغة التمويلية تعالج مشكلة عدم جواز بيع العقار فتحقق نفس الغرض      

المنشود من البيع خ1ل ا-جرة الكبيرة المعجلة، كما أنھا تحقق منافع للمستأجر في بقاء 

عقار المؤخر سواء كان منز: أو دكان أو حانوتا، أو نحو ذلك كما أن فترة طويلة في ال

كما أن  ستأجر أنه قد تملكه بالشراء مث1وجود ا-جرة يحمي العقار المؤخر من إدعاء الم

  .وفة يظل ملكا للوقف دون المستأجرما بني على ھذه ا-رض الموق

العقار المحبوس على ث1ثة  في إصط1ح الفقھاء يطلق الحكر أو، فأما عقد الحكر    

اHجارة الطويلة على  -ھكذا حكر ف1ن : عقار نفسه، فيقالالمحتكر ال: ي ومدلو:تمعان

ا-جرة المقررة على عقار محبوس في اHجارة الطويلة ونحوھا، ومن إستولى  - العقار 

 .على الخلو يكون عليه لجھة الوقف ما يسمى بمصر حكرا لئ1 يذھب الوقف باط1

في باب الوقف وسيلة إھتدى إليھا الفقھاء لع1ج مشكلة تتعلق با-راضي  والحكر     

أن تقوم بالبناء عليھا أو ) أو الناظر(والعقارات الموقوفة التي : تستطيع إدارة الوقف 

زراعتھا، أو أنھا مبنية لكن ربعھا قليل إذا قسنا بحالة ھدم بنيانھا، ثم البناء عليھا، ففي 

ة أجاز الفقھاء الحكر، وحق القرار وھو عقد يتم بمقتضاه إجارة أرض للمحتكر ھذه الحال

لمدة طويلة، وإعطاؤه حق القرار فيھا ليبني، أو يغرس مع إعطائه حق اHستمرار فيھا 

1ما دام يدفع أجرة المثل بالنسبة لUرض التي تسلمھا دون م1حظة البناء والغراس
.  
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ة بأجرتين التي ذكرناھا من حيث طول المدة، ومن وھذا النوع قريب من اHجار     

أجرة كبيرة معجلة قريبة من قيمة ا-رض، وأجرة ضئيلة : حيث تسلم نوعين من ا-جرة

سنوية أو شھرية، لكنه مختلف عنھا من حيث إن البناء والغرس في الحكر ملك للمحتكر 

ك للوقف، -ن إدارة -نه أنشأھما بماله الخاص وفي اHجارة بأجرتين مل) المستأجر(

  .ة في التعمير، والبناء أو الغراسقد صرفت ا-جرة الكبيرة المقدم) أو الناظر(الوقف 

ويسميه بعض الفقھاء باHحتكار واHستحكار، اHستحكار عقد إجارة يقصد به       

إستبقاء ا-رض للبناء أو الغرس أو للحك  -حدھما، ويكون في الدار والحانوت أيضا 

 ة وغيرھم ممن قالوا أعم من الحكره المالكية خلوا في حين أن الخلو عند الحنفيويسمي

-نه يكون إجارة اكتسبت المستأجر من خ1ل أعماله وتجارته وشھرته، أو أھمية الموقع 

 عامحقا خاصا به، وقد صدر قرار من مجتمع الفقه اHس1مي الدولي في دورته الرابعة 

أجاز فيه بدل الخلو بشروط وضوابط، وقد إرتبط اسم الحكر بالوقف سواء كان  ـھ 1408

وقفا عاما وھو الشائع، أو خاصا ولكنه مع ذلك قد يكون الحكر في العقارات المملوكة 

Hحتكارملكية خاصة، إذ أن اWوھي أعم من أن تكون ملكا حتكار ھو ا-رض المقررة ل

  : على ث1ثة مذاھب ختلف الفقھاء في حكر الوقفوقفا وإ

الوقف منعه إذا  شترطقھاء إلى أن الحكر جائز حتى ولو إذھب جمھور الف فلقد     

يكون لدى  أ: -لوقف قد تخرب وتعطل اHنتفاع به أن يكون ا(: توافرت الشروط اLتية

أ: يوجد من يفرض الوقف المقدار المحتاج  - إدارة الوقف أو الناظر أموال يعمر بھا 

ت ھذه واشترط الحنفية أيضا أ: يمكن استبدال الوقف بعقار ذي ربع، إذا توافر )إليه

ھور جماعة من الفقھاء منھم الحنابلة وجمذھب  الشروط جاز الحكر في الوقف، كما

1ذھب بعض الشافعية إلى أنه غير جائز مطلقاالشافعية إلى أنه جائز مطلقا، و
.  
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الرأي ا-ول، قائم على أنه قيد الحكر بتحقيق مصالح الوقف، وأ: يوجد سبيل  يحجوتر 

   .من أن يبقى الوقف خربا أو معط1 أفضل من الحكر، وحينئذ فالحكر ب1 شك أفضل

ولكن  مدة محددة للحكر وإن كانت طويلة ومن المعلوم أن العقد الحكر يتضمن      

ى ا-بد، عين فيھا وقت اHجارة مدة لكنھم : جرى العرف بمصر أن ا-حكار مستمرة إل

يقصدون خصوص تلك المدة، والعرف في مصر كالشرط فمن إحتكر أرضا مدة ومضت 

  . فله أن يبقى للمتولي أمر الوقف إخراجه

حق إذا وضع بناءه في ا-رض ويستمر ما وقد ذكر الحنفية أيضا أنه يثبت للمحتكر      

قائما، ف1 يكلف برفع بنائه، و: بقلع غراسه ما دام يدفع أجرة المثل المقررة دام أس بنائه 

  : على ساحة ا-رض المحتكر، ولكن الفقھاء لم يغفلوا عن أمرين

-ن الشروط : المحتكر بعد المدة المتفق عليھا أنه يجوز إشتراط إخراجفا-مر ا-ول 

  .المتفق عليه مقدم على العرف السائد

أ: يترتب على بقاء المحتكر بأجرة المثل ضرر على الوقف، كان فيه  الثاني ا-مرو     

ضرر بأن يخاف منه اHستي1ء على الوقف، أو يكون فيه تعسف بالوقف في إستعمال ھذا 

1الحق فإنه يجوز أن يرفع ا-مر إلى القاضي فيفسخه
.  

نطق على التحكير والحكر يخضع لعدة قواعد، منھا أن يخص اHجارة بغبن فاحش ي     

فمث1 إذا خرب البناء الذي بناه : بغين فاحش تماما، وحكم انتھاء الحكر يخضع لقواعد

قرار فيھا إذا انتھت مدة المحتكر في أرض الوقف وزال عنھا بالكلية حق المحتكر في ال

.فنيت ا-شجار التي غرسھا في ا-رض الزراعية الموقوفة إذا، وكذلك الحكم اHجارة
2
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  : يطبق عقد الحكر إ: على ا-راضي الوقفية البور، وھو الموقف  الذي تؤيده الشريعة اHس1مية، وكافة القونين وا-نظمة العربية - 

  حيث نص على أنه يمكن أن تستثمر عند اHقتضاء ا-رض 01/07: من القانون 02مكرر  26ومنھا الجزائر عبر نص المادة               

  .الموقوفة العاطلة بعقد الحكر              
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إن الحقوق الناتجة عن عقد الحكر يمكن توريثھا خ1ل مدة العقد، -ن عقد الحكر      

يخول صاحبه حقا عينيا على ا-رض المحكرة، وھو حق اHنتفاع والذي : يسقط بوفاة 

بل يورث لورثته الشرعيين طيلة مدة عقد الحكر، إذ يكون للمستثمر المنتفع منه، 

-نھا ملكه، سواء بالبيع أو باHجار، فإن باعھا ينتقل التصرف في المباني وا-شجار 

الحكرمعھا ويكون على المشتري تسديد اHيجار السنوي لجھة الوقف، -ن تصرف 

.المحتكر يكون على المباني وا-شجار دون ا-رض المحكرة -نھا وقف
1

  

يقوم  وبين المستأجر أن) أو الناظر(ھو اHنفاق بين إدارة الوقف  والمرصد       

وعمارتھا وتكون نفقاتھا دينا مرصدا على الوقف يأخذه المستأجر من بإص1ح ا-رض 

الناتج، ثم يعطى للوقف بعد ذلك ا-جرة المتفق عليھا، وھذا إنما يكون عندما تكون 

ا-رض خربة : توجد غلة Hص1حھا، و: يرغب أحد في استئجارھا مدة طويلة يؤخد 

وحينئذ : تبقى إ: ھذه الطريقة التي تأتي في آخر المراتب  منه أجرة معجلة Hص1حھا،

فقھائنا الكرام الممكنة Hجارة الوقف، ومما تجدر اHشارة إليه أن عقلية  من الطرق

ستطاعت أن  تشتق من اHجارة كل ھذه الصور، وھذا إن دل على شيء فإنما يدل على إ

  .ل كل المشاكلأن الفقه ينبغي أ: يتوقف بل : بد أن يستجيب لح

لذلك صنف اHقتصاديون المرصد كنوع من اHيجارة الطويلة بحيث يسمح بموجبه  

لمستأجر ا-رض بالبناء فوقھا مقابل إستغ1ل إيراداة البناء، وله حق التنازل عنه بإتفاق 

مسبق طيلة مدة إستھ1ك قيمة اHستثمار غير أنه يعود البناء وقفا للموقوف عليھم بمجرد 

  .ء المدةإنتھا

  
ستثمار الوقف، ھو طريق اHستثمار غير الذاتي، أو ما يعرف أما ثاني أشھر طرق إ     

التي يقوم بھا ناظر الوقف  ،مجموعة العقود و المعام1ت الماليةبالتمويل الخارجي، وھو 

  خارجية  أو بإمكانيا ستثمارية أخرىالمشاركة مع جھة إ عن طريق ،أو المسؤول اHداري
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 وتنميتھا بما يخدم أھدافه بھدف توسيع أموال ا-وقاف ،من أموال وممتلكات الوقفكلية 

طبقات متعددة في المجتمع و شمولھا لشرائح تي ترمي إلى إدامة أعمال الخير والبر والو

ومن ھذه  ف العامة غير المخصصة لجھة معينةخاصة فيما يتعلق با-وقا عربيال

ق اHستبدال وعقد لوب المشاركة الدائمة بطريأسا-ساليب المشاركة والمضاربة و

Hالمغارسةالمساقاة وو المزارعة ستصناع والمشاركة المنتھية بالتمليك وا.  

  
مع طرف آخر ليقوم بغرس ا-رض ) الناظر(المزارعة ھي أن تتفق إدارة الوقف ف    

حسب اHتفاق إما بالنصف أو نحوه وھو  الموقوفة، أو زرعھا على أن يكون الناتج بينھما

مايفيد كلمة المزارعة Hرتباطھا با-رض الزراعية ولكنھا تعتبر عمل المزارع في أرض 

الغير ببعض ما يخرج منھا، فھو عقد على المال ببعض نمائه، وھو عقد يحتوي على 

لة طرفين أحدھما يقدم ا-رض وا-خر يتعھدھا مقابل جزءا معلوم ومشاع من الغ

ويشترط في الطرفين ا-ھلية والرضى وأن : يتضمن العقد شرطا فيه جھالة أو يؤدي 

  .إلى غرر

فيتيح الوقف عبر المزارعة لمديريات ا-وقاف إستثمار أم1ك الوقف الف1حية      

بصورة مفيدة لعدم تمكنھا من تعھد مساحاتھا الشاسعة بمفردھا، ولقد عملت القوانين 

  .لعقود ونصة عليه في أغلب قونينھابھذا النمط من االوضعية العربية 

كما يتقارب عقد المزارعة مع الشركة بل وذھب البعض إلى التأكيد على أنھا باب      

من أبواب المشاركة، وليست من باب المعاوضة، وأنھا أو: بالقبول من اHيجار، وينتھي 

و باHتفاق الطرفين، أو بفسخه Hحد عقد المزارعة عموما باHنتھاء المدة المتفق عليھا، أ

أسباب التي تؤدي إلى الفسخ طبقا للقواعد العامة، كما لو غير المنتفع في عقد المزارعة 

من طبيعة ا-رض، أو تصرف فيھا بتصرفات تمس بأصل الملكية، أو بتسليمھا إلى 

1مزارع آخر بدل عنه، أو بإثبات إھماله لھا
.   

                                                           
1
  10مرجع ذكره، ص ): محمد سليمان(ا-شقر  - 
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، وا-رض التي فيھا ا-شجار المثمرة حيث تتفق إدارة نيالمساقاة خاصة بالبساتو    

مع طرف آخر ليقوم برعايتھا وسقيھا على أن يكون الثمر بينھما  )أو الناظر(الوقف 

1ما في غيرهحسب اHتفاق، و: تختلف المزارعة أو المساقات في باب الوقف عنھ
.  

فتسليمھا  جھا بسبب اHھمالفة التي ضعف نتاوتأتي المساقات لنجدت البساتين الموقو    

إلى المساقي مقابل حصة من ثمرھا سيعيد حتما لھا مردوديتھا، ولقد واجھا عقد المساقاة 

موجة تضارب في ا-راء حول مدى جوازيه، وللخروج عن ھذا اللوبس فإنه ينبغي 

2اHشارة إلى ما إستقر عليه جمھور الفقھاء من إجازته وإباحته
.  

  
حوله التشريعات بين المشرق والمغرب العربي حيث  وھو الموقف الذي تضاربت     

 01/07إعتبرت الجزائر المقابل في ھذا العقد يكون جزءا من ثمره، حسب القانون 

المتعلق با-وقاف، وھو التوجع ا-قرب -حكام الشريعة اHس1مية  91/10المعدل للقانون 

الثمر، غير أن تقنينات المشرق العربي وعلى رأسھا في جعل نصيب المتعھد جزءا من 

القانون اللبناني جعلت مقابل التعھد بالمسقاة يكون في دفع بدل سنوي وھو ما جاء به 

  علھا تكون إجارا أكثر منھا مسقاةم، مما ج1934كانن الثاني 16: المؤرخ في 12القرار 

كأن يكون نصيب العامل ط ويشترط في المساقاة حت تكون صحيحة جملة من الشرو     

وصاحب الغرس معلوما، وأن يبدل العامل عناية الرجل العادي في ا-رض التي يتعھدھا 

بالسقي وأن يكون الشجر موجودا وقت العقد ف1 يجوز التعاقد على مجھول، وعلى 

العامل القيام بكل ما يلزم Hص1ح الغرس مما يجري العرف عليه، وإن كان على 

فھي على المالك دون العامل أما زكات الغلة فتدفع نصابا بين العامل ا-رض ضريبة 

  .في حين أن الزكات متعلقة بالثمر وصاحب ا-رض، -ن الضريبة متعلقة با-رض

                                                           
1
  .10المرجع سابق ذكره، ص ): محمد سليمان( ا-شقر  - 

2
  إلى أن مات كان إعطاء ا-رض بنصف) ص(إبن حزم واHيمام إبين تيمية، حيث أجمعوا على أن أخر فعل الرسول  قال به اHيمام - 

  . ما يخرج منھا لمن يتعھدھا وعلى ھذا أمضى جميع الصحابة            
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وفي حالة عجز العامل عن المساقاة فله أن ينيب غيره، وإن مات فلورثته أن ينيبوا       

1غيره
.  

    
بين المال وبين الخبرة والعمل، بأن يقدم رب المال إلى  ھي المشاركةفالمضاربة أما     

على أن يكون الربح بالنسبة ) حسب اHتفاق(ستثمارا مطلقا أو مقيدا ثمر إاLخر ليست

 الحالةف :بينھما حسب اHتفاق، والمضاربة إنما تتحقق في باب الوقف في ث1ث حا:ت

 ذلك منھم المالكية وبعض الحنفية إذا كان الوقف عبارة عن النقود من أجاز ا-ولى

الثانية  الحالةالشرعية،  عن طريقة المضاربة ،نقودواHمام أحمد، وحينئذ تستثمر ھذه ال

المستحقات أو أنھا ونقود فاضت عن المصاريف إذا كان لدى إدارة الوقف أو الناظر 

في تدخل ضمن الحصة التي تستثمر -جل إدامة الوقف فھذه أيضا يمكن أن تدخل 

2المضاربة الشرعية
 .  

بعض ا-دوات أو الحيوانات الموقوفة حيث يجوز عند الحنابلة أن  الثالثة الحالةأما      

تكون المضاربة بإعطاء آلة العمل من رب المال وتشغيلھا من قبل المضارب ويكون 

  .بينھمابين الطرفين، كمن يقدم إلى ا-جير فرسا، أو سيارة، ويكون الناتج  الناتج

وللمضاربة أركان لتصح بدونھا، تتمثل في العاقدان في المضاربة وھما المال الوقفي     

والذي تتكفل به السلطة المكلفة با-وقاف من ناحية ورب العمل وھو أحد المؤسسات 

المصرفية أو التجارية التي تستثمر المال من ناحية أخرى، ويشترط في كليھما أھلية 

أھلية التصرف في ا-موال، ويجوز في عقد المضاربة أن يتعدد بھا ھو  التوكيل والمراد

، كما ة وقفية في رأس المال المضارب بهرب المال، أي أن تشترك أكثر من مؤسس

يجوز أيضا أن يتعدد المضارب في عقد المضاربة على أن يتم تعيين حصة كل منھم في 

3الربح -نه عقد على منفعة 
.  

                                                           
1
  .386م، ص 1981منھاج المسلم، الطبعة الرابعة، مطبعة الفن القرافيكي، الجزائر ): أبو بكر(جابر الجزائري  - 

2
  .209مرجع سبق ذكره، ص ): خالد( رامول  - 

3
  موقف الشريعة اHس1مية من البنوك وصندوق التوفير، الطبعة ا-ولى، دار الس1م للطباعة ): رمضان حافظ عبد الرحمان(السيوطي  - 

  .153م، ص 2005والنشر، مص،                 
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المضارب في التصرف في رأس مال المضاربة، ھو أن والمراد من إط1ق يد       

يستقل المضارب في حيازة رأس المال -نه مأتمل عليه، و-ن التذييق عليه يؤدي إلى 

  .الحد من تصرفاته

أطراف المضاربة ورأس المال بإعتباره من أركان إن ھذه الشروط متعلقة ب    

له أسس لصحة المضاربة ذلك  المضاربة، وھناك أركان أخرى كركن العمل الذي حددت

أن المضارب له تصرفات يملكھا بموجب العقد، زمنھا ما يحتاج إلى تفويض عام أو إذن 

  .خاص ومنھا ما :يملكه أص1

شرطين في المضاربة، يحققان مشروعية الربح وھما أن يكون ولقد حدد الخبراء      

لتضييق على المؤسسة العمل في مجال التجارة، والشرط الثاني يتمثل في عدم ا

  .المضاربة، -ن ا-صل أن تكون مطلقة

كما يعد الربح أحد أركان المضاربة أيضا، ويجب أن يكون ھذا الربح معلوما، وذلك     

أن الغموض فيه يؤدي إلى فساد العقد، كما يجب أن يكون الربح جزءا شائعا، كالنصف 

الربح خاصا بالمتعقديين دون غيرھما أن يكون أو الثلث أو با-نسب المئوية، كما ينبغي 

وبذلك تكتمل جميع أركان المضاربة بإعتبارھا أھم طرق إستغ1ل ا-موال الوقفية، علما 

1أن البلدان العربية أخذت حديثا بالمضاربة با-سھم وجواز وقف السندات والنقود
.   

      
 عدة أوجه للمشاركة، فالمشاركة العادية تأتي من خ1ل أن تتفق إدارة الوقف ھناك      

مع شريك ناجح على إستثمار جزء من أموالھا الخاصة في مشروع مشترك ) أو الناظر(

سواء أكان صناعيا، أم زراعيا، أو تجاريا، وسواء كانت الشركة شركة مفاوضة أو عنان 

مع ) أو الناظر(الملك بأن تشارك إدارة الوقف  ويمكن كذلك المشاركة عن طريق شركة

  .طرف آخر في شراء عمارة أو مصنع، أو سيارة، أو طائرة أو نحو ذلك

أما المشاركة المتناقصة لصالح الوقف بأن تطرح إدارة الوقف مشروعا ناجحا        

يث من ح البنوك اHس1مية، أو المستثمرينعلى أحد ) مصنعا، أو عقارات أو نحو ذلك(

                                                           
1
  . 149م، ص 1989 المملكة العربية السعودية، ،لمعھد اHس1مي للبحوث والتدريبلكات ا-وقاف، اتثمير ممت): حسن عبد P(ا-مين   - 
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تتم بينھا المشاركة العادية كل بحسب ما قدمه، ثم يخرج البنك، أو المستثمر تدريجيا من 

بالغ المتفق عليھا وقد يكون خ1ل بيع أسھمه أو حصصه في الزمن المتفق عليه بالم

الخروج في ا-خير بحيث بيع نصيبه إلى إدارة الوقف مرة واحدة، و: مانع أن تكون 

تبيع حصته بنفس الطرق المقرة في المشاركة المتناقصة ويمكن إدارة الوقف ھي التي 

Hدارة الوقف أن تتقدم بمجرد أراضيھا التجارية المرغوب فيھا، ويدخل اLخر بتمويل 

المباني عليھا، ثم يشترك الطرفان كل بحسب ما دفعه، أو قيم له وحينئذ يكون الربع 

المتفق عليه تقوم الجھة المملولة بينھما حسب النسب المتفق عليھا، ثم خ1ل الزمن 

1ببيع حصصھا إلى إدارة الوقف أقساطا أو دفعة واحدة ) الشريك(
.  

وفي ھذه الصورة : يجوز أن ننھي المشاركة بتملك الشريك جزءا من أراضي       

، و حينئذ : بد أن ننھي  الشراكة إذا أريد لھا اHنتھاء ستبدالقف إ: حسب شروط اHالو

  . وقف، وللمشاركة المتناقصة عدة صورلصالح ال

أو  مساھمة عن طريق تأسيسھاإلى جانب ذلك فھناك المشاركة في الشركات ال       

شراء أسھمھا، كذلك المشاركة في الصناديق اHستثمارية المشروعة بجميع أنواعھا سواء 

  . أكانت خاصة بنشاط واحد، أو مجموعة من ا-نشطة كصناديق ا-سھم ونحوھا

  
اHستصناع من العقود التي أجازھا جمھور الفقھاء وإن كانوا مختلفين في إلحاقه أما      

في مجلس العقد عند بالسلم وحينئذ إخضاعه لشروطه الصعبة من ضرورة تسليم الثمن 

الجمھور، أو خ1ل ث1ثة أيام عند ملك، لكن ھناك اHستصناع الذي أجاره جماعة من 

والذي أقره مجمع الفقه اHس1مي في دورته السابعة حيث نص الفقھاء منھم الحنيفة، 

 وارد على العمل والعين في الذمة على أن عقد اHستصناع ھو عقد) 66/3/7رقم (قراره 

     .ملزم للطرفين إذا توافرت فيه ا-ركان والشروط

يمكن Hدارة الوقف أن تستفيد من عقد اHستصناع لبناء مشروعات ضخمة ونافعة 

على تمويل المشاريع ) أو المستثمرين(حيث تستطيع أن تتفق مع البنوك اHس1مية 
                                                           

1
  .341مرجع سبق ذكره، ص  :)مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز ( آبادي  - 
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                  العقارية على أرض الوقف أو غيرھا، والمصانع ونحوھا عن طريق اHستصناع

أنه : عقد اHستصناع  تشترط فيه ثمن المستصنع على عدة سنوات، إذا أن من مميزاتو

يشترط فيه تعجيل الثمن، بل تأجيله، وتقسيطه وھو ما أعطى مرونة كبيرة : توجد في 

1عقد السلم
.  

الموازي حيث ما يتم اHستصناع في البنوك اHس1مية عن طريق اHستصناع وغالبا     

: تبني ھي و: تستصنع، وإنما تتفق مع المقاولين لتنفيذ المشروع بنفس المواصفات التي 

  .تم اHتفاق عليھا بينھا وبين إدارة الوقف

  H ستثمار الوقف فقد يمكن إيجازھا في صيغة المضاربة أما ا-ساليب المعاصر   

      ستثمار في ا-سھم اHرية والصكوك العقاة المتناقصة والمقارضصكوك اHجارة وو

تشمل ، كما وستثماريةاHصناديق الحصص أو المحافظة حصص رأسمال الشركات و وأ

 ا-سھمشراء ، وارية كالمساھمة في تأسيس الشركاتستثميع اHأنواعا جديدة من المشار

 ا-سواق، وإقامة العمارات السكنية والزراعيةالصناعية ولتجارية وا في الشركات

ھا على للصرف من ريع، ووقف ا-موال السائلة المخازنتأجيرھا، والفنادق والتجارية و

ستقرار الفقھي تجاه بعض الصيغ إ: أنھا يمكن مع عدم اHبعض ا-عمال ا:جتماعية و

تمويل المشروعات المنتجة في كثير فير صيغ وقفية للحياة المعاصرة وأن تسھم في تو

  .الدول العربية اليوم من

 

 ، اتخذت منكون الوقف عبر حقيقته ا:قتصادية، فكرة تنموية المنحىھكذا يو     

Hنتاجية،ستثمارية الحاضرة سبي1 لبناء الثروة العمليات اHا Hقتصادية تتمثل في مبادئھا ا

تنمية الثروة اHنتاجية للمجتمع تتحقق مقابل زيادة و استھ1كية،التضحية اLنية بفرصة 

2في المستقبل
.  

  

                                                           
1
  .209مرجع سبق ذكره، ص ): خالد( رامول  - 

2
  ا:مانة العامة بدرناصر المطيري، : ترجمةفي الو:يات المتحدة ا-مريكية، المؤسسات الخيرية : ) بوريس ( إليزابيث -  

  .19م، ص 1993 لUوقاف، الكويت،              
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ھي ، وستثمارعربية الوقفية في مجال اHلقد شھدت اHحصائيات أحد التجارب الو     

ستثمارية المشاريع اH، بحيث جاء ھنا بجملة من مشروع ا-مانة العامة لUوقاف

ي عبارة  ھ، وستثمار التابع لUمانة العامةاH، عبر مكتب دولة الكويتالمدعومة من قبل 

1أسھم بعض الشركات شريطة عدم مخالفتھا للشريعة ئلة فسا-صول وقفية ثمار ستإ
. 

  : تدعم من خ1لھا اLتي 

المساھمة في الصندوق الذي أنشأه التمويل الكويتي لتمويل شركة صناعة البتروكيماويات 
 ) .إيكويت ( المسماة 

 .المساھمة في الشركة الكويتية لمعالجة النفايات 

 .ل1تصا:ت المساھمة في الشركة العالمية 

 .المساھمة في الشركة الكويتية للخدمات البيئية 

 .المساھمة في مجموعة ا-نظمة الھندسية 

 .ت-نظمة ا:تصا:) C.G.I) ( آي . جي . سي ( المساھمة في شركة 

 .لكويتية Hدارة الصناعات الخفيفةالمساھمة في تأسيس الشركة ا

دي في مجتمعاتنا العربية تجربة قتصااHستثمار اHكما تبين التجارب الوقفية في      

م، ويھدف ھذا المركز  1977الذي أنشئ في جدة عام ) مركز أبحاث اHقتصاد اHس1مي(

، مشجعا قتصادية على أساس حديثالعلوم اHاHنفاق على إعادة صياغة اHسھام وإلى 

رات لرجال ا-عمال ماستث، كما يقدم إالترجمات في ھذا المجالالبحوث وھذا المركز 

، كما يضم الھيئات العلمية في الوطن العربي، وله ص1ت بالعديد من غيرھمالعرب و

          يمتلك ھذا المركز معم1 للحاسب اLلي ، وقتصادركز أكبر مكتبة في مجال اHھذا الم

2، ومكتبة سمعية بصرية)مؤسسة لتركيب أجھز الكمبيوتر(
.  

  

                                                           
1
  .32مرجع سبق ذكره ، ص ): عبد الطيف أحمد ( الصريخ -  

2
  . 125مرجع سبق ذكره ، ص  ):رفيق يونس (المصري  -  
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كشريك فاعل في  برزت أھمية الوقفوعن أھمية الدور اHقتصادي للوقف، فقد   

Hالقطاع ى القطاع الخاص و، من خ1ل نجاحه في خلق قطاع ثالث عدقتصاديالمجال ا

تجاه العديد من ن خ1ل قيامه بمجمل أعباء كثيرة إكما تبرز أيضا أھميته م الحكومي

ولة في عملية ، مما شكل شريكا حقيقيا للديتهجتماعية في مسؤولالخدمات اHالمجا:ت و

Hتية قتصاديا جديدابرز نمطا إما أنه أ، كقتصاديةالتنمية اLيغلب عليه المصلحة ا : ،    

، بل نمط قائم على ستغ1لية للطبقة المحرومةزعة الفردية، وتحقيق الربح بصور إالنو

  .إنسانية بالدرجة ا-ولى الجانب اHنساني و يسير بالمجتمعات لكي تصبح مجتمعات

  
، وعن نشاطه، بعيدا على سلطة الدولةبرزت من خ1ل بقاء نظامه وكما أن أھميته       

  .اHداريللممارسات الحكومية والتي يرافقھا في كثير منھا الفساد  القوة الم1زمة

سه فكانت ا-وقاف دورا مھما في إخراج النشاط المالي من التسلط اHداري الذي تمار

بالتالي كان دور الوقف ، ودية الجشعة التي يمارسھا ا-فرادالدولة ومن دوافع المنفعة الفر

المنفعة  ، من دائرةمن الثروة اHنتاجية لدى المجتمعقتصاديا ھو إخراج المال أو جزءا إ

لخدمة النشاطات ذات  كذلك من دائرة القرار الحكومي، بغرض تخصيصهالشخصية و

اجة ن الحاجة اHنسانية تلك تشمل كل البشرية المحتد قررت الشريعة بألق، والنفع العام

  .من المسلمين أو غير المسلمين

  Hقتصادية اتدور التنمية اHمكانيات المادية قتصادية ولوقفية حول الموارد اHا

ك وقف إستراتيجية مناسبة لظروف ، وكل ذلأو نقدية) كا-م1ك العقارية( طبيعية كانت

ن ، ويكون ھدف التنموي المبذول ھو تحسيقتصاديات الدول محل التنميةت إياإمكانو

  .محتاجة المستوى المعيشي لفئة محرومة و

آخذة بنماذج في التنمية  ،ا من دول العالم اLخذة في النموفكانت الدول العربية كغيرھ     

توزيع خلفه الما ، وشتراكيةمذاھب رأسمالية حرة أو إ ، وما اعتنقته منشرقيةغربية و

، جعل العالم العربي يدرك الفقراءع  الھوة بين ا-غنياء وتسافي عملية التنمية فيما من إ

، وما كان يحققه من قبل اكتفاء -خذ بالنمط اHس1مي في التنميةمدى أھمية العودة إلى ا

  .عيشي لفئات دارت رحى التغيرات اHقتصادية على حياتھم سلبام
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إلى ، قد قام منذ عصور مضت وجتماعي خاصإالوقف كنظام مالي و لذلك نجد بأن     

ادي قتصقيق توازن إ، بحيث عمل على تحجتماعيبتحقيق تكافل إقتصادي وإ يومنا ھذا

نتفاع ت المنافع و ا-رباح من دائرة اH، كما أخرج معطيابين الدول العربية اLخذة به

خلق تواص1 بين طبقات المجتمع  ، ممايالجماعإلى دائرة النفع العام والفردي بالثروة 

ذا النظام المالي ، كما اقتسم ھجتماعيا فيهينھم مما حق توازنا إمد جسور التناوب فيما بو

تضخم الدولة ، فحال بذلك مجتمع مع الدولة جزءا من أعباءھا، ھموم الالفريد من نوعه

H1و عجز إمكاناتھا، أو ضعفت الدولة لكثرة أعبائھا جتماعيةعلى حساب الحريات ا
.  

  
الكفاية من الحاجات  ، : يقتصر علىحد الكفاية التي يسعى إليه الوقفإن و      

Hنتاجية أو ستھ1كيةاHيضا من خ1ل إنما يساھم في زيادة إمكانيات ا-فراد و قدراتھم ا

الفردية ، أو من خ1ل زيادة القدرات توفير أدوات اHنتاج، أو ما يوفره من تدريب عملي

ية، حيث أن كفاية أفراد المجتمع التنمالمناخ الم1ئم لعملية التقدم و ا-مر الذي يھيئ

 ضطراباتتحمي المجتمع من اHات وقتصاديا ھي السبيل إلى تخليص المجتمع من اLفإ

قتصادية في يؤدي إلى إنجاح عملية التنمية اH، مما ار الوقف بذلك وعاءا لھا يحتويھاصو

  .العربية المجتمعات

  
   الثانيالفرع 

  قتصادياالوقف إمجا=ت  

  
أن  إلى، ولقد توسعت مجا:ته قتصاديةقف في حل بعض المشاكل اHشارك الو      

من المجا:ت التي برز من خ1لھا الوقف نجده في مجال اHعمار  إذشملت فضاءا واسعا 

والصناعة والتكنولوجيا، وسوف نفصل ذلك من خ1ل ذكر أھم التجارب التي طبعت كل 

لعربية المستحدثة في ھذا المجال براز أھم التجارب امن خ1ل إمجال منھا على حدى، 

لعربي، ومدى مواكبته قتصاد ار الوقف في مجا:ت اHيعكس ھذا الفرع دووعليه 

                                                           
1
  ة والقانون جامعة الشارقةمقدمة لطلبة الشريعمحاضرة ، المعاصرةالصناديق الوقفية ): حمدم( لزحيلي ا  -  

  .21بدون سنة، ص                 
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Hع الدراسة فيه على ث1ثة مجا:ت إقتصادية قتصادية الراھنة فيھا، لتتوزللتحو:ت ا

Hورة التطرق الى الوقف في مجال قتصاديين، وھي ضرمھمة لدى كل الباحثين ا

وقف ، ثم الى ال)فقرة الثانيةال(ثم الى الوقف في مجال الصناعة  ،)الفقرة ا-ولى(اHعمار 

  .)الفقرة الثالثة(ال التكنولوجيا في مج

  
  الفقرة ا	ولى

  ف في مجال ا'عمارـالوق 

  
غمار البناء ھي تخوض -وقاف شؤون رعاية ذوي الحاجات، وإنه ومنذ تولي ا   

، لمؤسسات خيرية مختلفة ومتفاوتة الدرجة من حيث البناء وا-عمار التشييدواHعمار و

التقدم (ارية المدنية ھو ما ساھم في التنمية الحضيدره عليه ولھا بحسب قدرة الوقف وما 

ھو المكسب ، وصور مدنهريد بمقوماته وشكله ومن ذلك الفن المعماري الف، و)الحضاري

المؤسسات الخيرية وقفية والمستشفيات الو المعاھدمنه المساجد والمدارس والذي نالت 

مثله  ، لم يظھرندسي المتفرد بزخارفه، من روائع اHبداع العمراني والشكل الھا-خرى

1جما:في كثير من ا-مم إتقانا و
.  

  
، وبناء الثكنات ف دورا في بناء الحصون حول المدندون أن ننسى بأن للوق     

 من مساھمات وقفية في ھذا المجال العسكرية خاصة ما شھدته عصور الحكم العثماني

: يضاھيه سوى اHنفاق  ع عطاء سخيافكان عطاء الوقف للجانب العمراني في المجتم

، تتجلى في فية الرائدة في مجال اHعمار في البلدان العربيةلعل التجربة الوقالحكومي و

 :ھينجح تجربة فيه وإ

  

 بالشارقة) ستثمار الوقفيصرف اHم(تلك التي حققھا  العربية المتحدة اHمارات     

، والذي نجح إلى حد كبير م 1996، لسنة 02وم ا-ميري رقم الذي تأسس بموجب المرسو

إلى حد  ستثمارھا في البنايات بالشارقة صول المالية الوقفية وتنميتھا وإتعزيز ا- في

                                                           
1
  مة في ندوات الحواريين المسلمينمقد مداخلة ،ا-وقاف اHس1مية في عالم اليومأھمية : )عبد العزيز(الدوري  -  

   .                    80م، ص 1996عقدت بلندن سنة               
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Hوھو رقم ) رھم مليون د 200: ( ، قيمةم2004ارات خ1ل سنة ستثمبلغت فيه قيمة ھذه ا

، في مجال البناء قفيةوستثمارات ال، مما يدل على مؤشر جد إيجابي لWھامأعمال معتبر و

أن مجال البناء عربية، خاصة و، على أمل أن تعمم ھذه التجربة أنحاء الب1د الواHعمار

رغم   ، لم تستطع الدول العربية القضاء عليھاأزمة حقيقيةاHسكان فيھا يعاني اHعمار وو

1الجھود المبذولة من قبلھا
.  

  
وأما في المملكة ا-ردنية الھاشمية، قد بلغت نسبة الدعم المخصص لموازنة عملية      

، وخصصت لھذه العملية كذلك )مليون دينار أردني  13( اHعمار الوقفي بزيادة بلغت 

  .للعمل الخيريقروض مالية غير ربوية تشجيعا منھا 

  

 م1989ھتمام به منذ سنة بدأ اHمجال اHعمار الوقفي، فقد وأما التجربة السودانية في      

ك الحين بحصر ا-وقاف ستقطاب المھتمين بمجال الوقف كما قامت منذ ذلمن خ1ل إ

ستعادت تدريجيا ما تم غصبه منھا، ووضعت الخطط والبرامج لعملية وتوثيقھا وإ

  .اHعمار تلك

  
التي أتاحت لصغار المانحين المساھمة في  ،ستحدثت السودان ا-سھم الوقفيةحيث إ     

يكتتب فيھا الواقفون Hمت1ك حصة موقوفة  ،أسھم وقفية بإصدارمجال اHعمار الوقفي 

منھم في مشروع معين، ثم أنشأت الھيئة الشركة الوقفية ا-م وھي شركة وقفية قابضة 

ت طويل حتى ، ولم يمضي وق)وداني مليارات جنيه س 3: ( برأسمال مصرح به مقداره

نجازات فأنشأت العديد من العقارات الوقفية أن تحقق العديد من اHستطاعت الھيئة إ

مجمع سوق الذھب، وعمارة ا-وقاف بالسوق العربي، ومجمع أبي جنزير : الحديثة مثل

   .التجاري وسوق النساء بواد مدني
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  الفقرة الثانية

  الوقف في مجال الصناعة 

  
 العربية بشكل مباشر لقد ساھم الوقف في النھوض ببعض الصناعات في الب1د   

تدعم تعليم ، حتى المدارس الوقفية كانت غير مباشر، كما اعتنت بالمھن والحرفأو 

  .بعض الصناعات لط1بھا

ناعات ، حيث تطورت ھذه الصتجليد الكتبور صناعة الورق وفللوقف دور في تط      

ديمة بمجال ھتمام ا-وقاف منذ العصور ق، وذلك راجع Hن ا-وقافبشكل غير مباشر م

، مما جعل الوقف يدفع برواده إلى النسخ و خوض مجال الصناعات الورقالعلم الكتاب و

1دور النسخ لوقفية في شتى البلدان العربية والورقية منه ظھرت المطابع ا
.  

   
، وغيرھا حتى صناعة الثرياتواعة الزخرف والقناديل للوقف دور في تطور صنو     

حي له، في إحدى البلدان العربية وھي الحرمين ھو ا-مر الذي نجد نموذج السجاد و

عليھا  ، و تدفق ا-موال الوقفيةفين الذين وقفوا أموالھم لصالحھاإذ لكثرة الواقالشريفين و

     ت تقنيات حديثة   إذ ظھر، والحرف فيھامن خ1له الصناعات و تقدمت من صوب

، وكذا اعة السجاد الفاخر خصيصا للحرمينظھرت مصانع وقفية لصنفي كسوة الكعبة و

ظھرت كما  أيضاناديل موثوقة لخدمتھا القريات ومصانع للثتكور فن العمارة فيھا و

2ضل أموال تلبية لكل الحاجات فيھاالزجاج وقفية بفمصانع للخشب و
.  

  

مية كثيرة جدا في رأينا سابقا بأن ا-وقاف التعلي، إذ الحرفكما دعم الوقف المھن و     

وقاف لتعليم لقد كانت من بين تلك المؤسسات التعليمية الوقفية أ، والمجتمع العربي

        ، فأنفقت ا-وقافلمجتمع في حاجة لھا في ذلك العصرالمھن التي كان االحرف و

في و ينفعون أھليھم وذويھموالعملية تنفعھم في الحياة في سبيل العاطلين مھنا وحرفا و

                                                           
1
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أولھا ، ولمبادرات العربية الوقفية في ذلك، نذكر أھم اإطار دعم الوقف للنشاط الحرفي

سنة ذلك منذ إنشاءھا الكويتية في دعم النشاط الحرفي ودور ا-مانة العامة لUوقاف 

ستحداث الصناديق الوقفية إلى تحقيق أھداف تنموية من خ1ل إحيث سعت  م1993

لتي يمكن تحديد أھدافه اومن بينھا مشروع رعاية الحرفي و ،مذكورة في ھذه الدراسةال

1في اLتي
 :  

المساھمة في إعادة ھيكلة قوة العمل الوطنية بتشجيع الشباب نحو العمل في      

بتنمية طاقة قتصاد المساھمة في إعادة ھيكلة اH:ت الحرفية اHنتاجية و الخدمية، والمجا

 .الصناعات الصغيرةو اHنتاج الحرفيقطاع 

 .توفير قاعدة الوحدات اHنتاجية الصغيرة التي تحتاجھا بعض الصناعات الكبرى 

 .الوظائف على جھاز الخدمة المدنيةالمساھمة في تخفيف ضغط طالبي 

   اHسھام في إعادة ھيكلة التركيبة السكانية على المدى البعيد عن طريق تقليل الحاجة 

 .إلى العمالة الحرفية الوافدة

الشعبية المھمة بتنمية القطاع سيق بين مختلف ا-طراف الرسمية واHسھام في التن

، وبتعزيز عمليات التنمية ف ا-مثل لWمكانيات التي تخصصھاالحرفي لتحقيق التوظي

 .اHجتماعية واHقتصادية بشكل عام

بني سويف من إنشاء  ا شھدته مصر في، ممن أمثلة ا-وقاف الصناعية عموماو     

شترط أصحابھا فيھا تعليم ھي وقفية إم و 1899سنة ) مدرسة آل زعزوع (مدرسة تدعى 

  .لى جانب العلوم الدينية والحسابفنون الصناعة إ

  
التي خصصت و) وقف المنشاوي باشا( م1903ثم تلته مدرسة وقفية أخرى سنة      

تلتھا بعد ذلك المدارس الصناعية الوقفية الكثيرة من ، وفنونھاتعليم الصناعات اليدوية ول

زراعية تھدف م، وھي مدارس صناعية و 1909سنة ) وقف عبد الغني بك شاكر( إنشاء

                                                           
1
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شترط أن يبدأ الصرف من ريع ھذا الوقف على ، وإإلى تشجيع التعليم ا-ھلي الخيري

1المدارس الصناعية 
 .  

صصت أحد ھذه الصناديق التي خلوقفية الكويتية، وذكر الصناديق اإضافة إلى ذلك ن

Hللتمنية اHولمثلھا  الحرفستثمار فيھا والصناعات وجتماعية بغرض النھوض بمسائل ا

2،ضا نشأت المصارف الوقفية القطريةأي
قررت دعمھا تلك وكان من بين المجا:ت التي  

جزھم وخلق ى تخطي ععل، والصناع المحدودينن والحرفيين و، إعانة المھنييالمصارف

3دعمھمسوق متبادلة بينھم و
.  

  
  الفقرة الثالثة

  الوقف في مجال التكنولوجيا 

  
الغنية بالمشاريع اعلة وبالرغم من المحاو:ت العديدة من بعض الدول العربية الف     

زاحمت ا-وقاف باقي  ، كمامتكررة في ولوج مجال التكنولوجيا، محاو:تھم الالوقفية

Hبية ظلت متخوفة من مخاطر قتصادية ا-خرى، إ: أن بقية الدول العرالمجا:ت ا

ما إلى ذلك إلى أن ، وأو لربما لكون المجال ھذه  المرة تعتريه حساسية الكفاءات التجربة

جاء ب1غ مكة المكرمة الصادر في ختام أعمال مؤتمر القمة اHس1مي الثالث حيث تفطن 

أدركوا الحاجة ارد التكنولوجية لUمة العربية والدول ا-عضاء باHمكانات الھائلة من المو

  .تعاون الدول ا-عضاء في ا-نظمةستغ1لھا من خ1ل إلى إ

   
القدرات ستخدام المواھب والمھارات ويز إھذا الب1غ إلى ضرورة تعز دعاحيث      

عبر  قتصاديةراع في عملية التنمية اHلWسالتكنولوجية التي تزخر بھا الدول ا-عضاء 

تسعى الدول ا-عضاء : (من الب1غ أنه) 05(، كما نصت المادة التجاربتبادل الخبرات و

اHمكانات الفنية المتاحة لديھا عن طريق ستفادة ممكنة من الخبرة وأقصى إ إلى تحقيق

                                                           
1
   .251مرجع سبق ذكره ،ص : )إبراھيم بيومي ( غانم -  

2
  60مرجع سبق ذكره ، ص  ):عبد اللطيف محمد(الصريخ  - 

3
  .120مرجع سبق ذكره، ص): رفيق يونس(الدوري  - 



 مفھوم الوقف و وظيفته في الوطن العربي                            ا	ول                   القسم

 

125 

 

ھو بنك و1مي للتنمية المنح الدراسية على مستوى البنك اHسالخبرات والبحوث و تبادل

أن الصندوق الوقفي ھذا له صور وأوجه تضح لنا و، إدولة عربية عضو فيھا 50يضم  

ة القدرات تشترك تلك المجا:ت في كونھا تعنى بتنمييصرف من خ1لھا إيراداته و

  ن الفني في الدول ا-عضاء بالبنكبرنامج متكامل حول التعاو(: التكنولوجية نذكر منھا

برنامج المنح الدراسية  - بغين في مجا:ت التقنية العالية المنح الدراسية للنابرنامج 

برنامج المنح الدراسية لدرجة  -اHس1مية في الدول غير ا-عضاء للمجتمعات 

معاھد برنامج إنشاء مدارس و -التقنية لصالح الدول ا-قل نموا الماجستير في العلوم و

1فنية 
. 

، لتكون نقطة التقينةنشأ البنك وحدة للعلوم و، أتقنيات التكنولوجيةالو-ھمية العلوم و     

 م  1998قد تم تأسيسھا عام ، واHقليمية في ھذا المجالدولية وتصال مع المؤسسات الإ

إتاحة فرصة التبادل المعلوماتي التدريبية للدول ا-عضاء وبھدف تجميع الخبرات الفنية و

التي تعيق تنفيذ ھذا  المؤسسةوالفنية ووبات اHدارية فيھا بينھم إضافة إلى تخفيف الصع

في ا-خير تجدر بنا اHشارة إلى أھم ما حققه المشروع الوقفي لدعم التنمية المشروع،  و

Hا البرنامج في سبيل ، حيث ارتفعت عدد المشروعات التي نفذھالتكنولوجيةدية وقتصاا

       ث1ث مائة و )173.00( اريع بمبلغ التكنولوجيا تدريجيا من ث1ثة مشو تطوير العلوم

ثمانون سبع وو  ستمائة )  687.970( مشروعا بقيمة  43سبعون آلف دو:ر أمريكي إلى و

     مشروعا بقيمة ) 93(م على  1999، ليصل عام سبعون دو:ر أمريكيوتسعمائة و ألف

"خمسمائة دو:ر أمريكي مليون و خمسمائة وث1ثة عشرة ألف و) " 1513.500( 
2
.  

  

  ة من طرف البنك اHس1مي للتنميةغير أنه و بالرغم من المجھودات الجبارة المبذول     

ل عدة ، إ: أنھا ظلت تجربة تعرقل مسارھا مشاكمن قبل الدول العربية العضو فيهو

  : منھا

                                                           
1
  . البنك اHس1مي للتنمية ،المعونة الخاصة والمنح الدراسيةإرسالية مدير مكتب  أنظر في -  

2
  .نترنيت للبنك اHس1مي للتنميةالمعلن عنھا على موقع ا:الرصودة و انظر إحصائيات مشاريع التنمية، -  
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ستثمارية لصندوق نشطة اHا-بين البرامج التنموية المذكورة وعدم وجود تنسيق كاف 

، مما ة تلك على ريع صندوق الوقف لوحدهعتماد الكلي -نشطة البنك التنموياH -الوقف 

لى حساب الجانب العملي التدريبي عركيز أكثر على الجانب التعليمي والتو -أثقل كاھله 

درات الشاملة للقتلك من تحقيق التنمية الحقيقية وعدم تمكن ا-نشطة التنموية و - اHنتاجي 

عدد ت الصندوق -تساع دائرة ا-فاق وعدم تناسب حجم التمويل مع قدراو - التكنولوجية 

1الدول
.  

تعد التكنولوجيا حاليا من أما عن أھمية ا-وقاف في المجال التكنولوجي، فإنه      

قتصادية في أي ة اHدافع أساسي للتنمي، وستثمار العالميلخصبة في مجال اHالمجا:ت ا

  .اكمية تناسب طبيعة النشاط الوقفي، وھي ذات طبيعة ترمجتمع بلد أو

ستغ1ل ، مما يستدعي إكثير من ا-موال الوقفية المجمدةتوفر البنوك اHس1مية على ال

2فائض تلك ا-موال في المشاريع التكنولوجية
.  

   
ن ي مقارنة مع بلدا، وضع متدنعربيةن وضع المجال التكنولوجي في البلدان الإ     

ديھا ، التي لإلى إدارة تشبه المشاريع الوقفيةھو الحال الذي يحتاج ، والعالم ا-خرى

وھو ما  : نجده  ،بل ربح مستقبلي على المدى البعيد، مقاالجرأة في التضحية بربح آني

         ، في قدرتھا على المخاطرة في مجا:ت يحجم عنھا القطاع العام إ: في ا-وقاف

  .الخاصو

  
      النمو للمجتمعھو تحقيق الرخاء و، ميزات نجاح المشاريع التكنولوجيةمن أھم      

، لذلك صار المجال التكنولوجي أحد اية يسعى إليھا الوقف في مجتمعاتھو أھم غو

يعد المجال ، ودعمه لتوحد الغاياتقف برعايته والغايات الواجبة أن يشملھا الو

التكنولوجي وسيلتھا نظرا لكون بورصات العالم المتقدم صناعيا تشير كلھا إلى نجاح 

                                                           

3- khohkar ( M.) : islamic financing for technologu projects and companies ( A customer ‘s View ) , Asia         

         islamic Banking and Fiance conferonce , singapore , 1998, P 3 . 

2
  . 123مرجع سبق ذكره ، ص  ) :ويلسون (روني  -  
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شتراك الوقف في أسھم ستدعى ا، مما إلتكنولوجية على غيرھا من الشركاتالشركات ا

1، شريطة أن تكون في دائرة الح1لتلك الشركات
.  

  
     Hسة إقليمية سوف يخرج الوقف كمؤس، مار الوقفي في المجال التكنولوجيستثإن ا

يخرج ، كما دا أكبر من باقي المجا:ت ا-خرىيحقق لھا بذلك بعإلى المجال الدولي، و

Hإلى إعتماد أنماط عالمية ار العادية المتمثلة في المرابحةستثمالبنوك الوقفية من أنماط ا ،

2المشاركةلفوائد الربحية ومنھا المضاربة وبعيدة على احديثة و
 .   

 

  المبحث الثاني

   
  العوامل المعيقة لوظيفة الوقف في المجتمع العربي 

  
ھا ، على أصعدة كثيرة مننجازات خيريةلقد حقق الوقف في عصور مضت، إ      

Hقتصادي بكل مضامينهالمجال اHما يحتويه من جوانب مادية جتماعي و، ومنھا المجال ا

  .عليھا الشيء الكثير من منافعهدق أغ، وھتم الوقف برعايتھاإنسانية، إو

تغ1لية التي تكسوا سث صار يشكل القطاع الثالث الذي وقف في طريق المادية اHبحي

ستعمال السلطة التي تكسو القطاع العام سوء إ، ومن التعقيدات اHدارية والقطاع الخاص

، محققا بذلك ي لم تجد مكانا لھا بين القطاعينفكان نظام الوقف فضاء رحبا للشريحة الت

حاميا للمجتمع من تمر جتماعية المختلفة من جھة، وبقات اHجتماعيا بين الطتوازننا إ

تحقق ستئثارھا بالموارد التي يمكن لھا أن إلمحرومة أو تسلط الطبقة الغنية والطبقة ا

ضعا Hحدى لبنات التكافل اHجتماعي القائم لوقف وإ، فكان االرفاه للجميع من جھة ثانية

  .إلى جانب نظام الزكاة فيه بالطبعجتماعية ى العدالة اHعل

  
ھا داخل المجتمع ، أعاقت طريقائف التي شغلھا الوقف في المجتمعغير أن ھذه الوظ     

ية نابعة من ثغرات ، عوائق داخل، صنفھا الباحثون إلى صنفينوائقعالعربي عراقيل و
                                                           

1
   . 22م ، ص  1997، مباحث في اHقتصاد اHس1مي، دار النفائس،الطبعة الثانية، لبنان): محمد رواس(جي قلع -  

3- khohkar (M) : OP . cit , P : 03 
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      الحكومات العربية -نظمة واعوائق أخرى خارجية تسببت فيھا ، وفي الوقف ذاته

 تأثيراته من جھة أخرىالعقاري وتطورات السوق الخارجية في المجال  من جھتھا أو

العوامل الداخلية المعيقة لوظيفة بحث، مطلبين أساسيين، لذلك نعرض من خ1ل ھذا الم

   ).الثاني المطلب (الخارجية المعيقة لوظيفة الوقف  لعوائق، ول)المطلب ا-ول( الوقف

  
  المطلب ا	ول

   
  الداخلية المعيقة لوظيفة الوقف العوامل 

   
للحديث عن العوامل التي تعيق مسيرة الوقف التنموية، عناصر داخلية عديدة         

على مساره  ينبغي حصرھا وتعدادھا للوقوف على أخطرھا على الوقف، وأكثرھا تأيرا

التنموي على كافة المستويات التي سبق شرحھا، والوقوف على أھم إنجازاتھا على 

     المستوى اHجتماعي واHقتصادي، لذلك سوف نتطرق من خ1ل ھذا المطلب الھام 

، ثم إلى )الفرع ا-ول(ى حصر المعيقات الداخلية للوقف إلى فرعين أحدھما يتعرض إل

  ).الفرع الثاني(الوقف  على أثر العوائق الداخلية

  
  ا	ول الفرع

  
  لوقفل الداخليةحصر المعيقات 

 

، خاصة إذا كانت ، شروط الواقف ذاته في حجة وقفهإن أول ھذه العوامل الداخلية     

         .خلق نزاعات قضائية كثيرة بشأنھا ھو أمر، ورم الورثة مما ترك الواقف نھائياتح

واقف مھما أحدثت ، فمنھم من أجاز شروط الإلى فتاوى شرعية حتاجتلة فقھية إمسأو

ومنھا من  ،في الب1د العربية إلى حد الساعةبقيت تلك ا-وقاف قائمة ، ولورثته من إضرا

 وفا أبقت على ا-صل موقببعض الفتاوى التي أبطلت الشرط و، تصدق لھا لرجال الدين

ثة الواقف حسب قواعد الميراث  ور أعاد توزيعه على، وومنھا من أبطل ا-صل برمته

ا-حكام ، فصدرت العديد من ارك فيه حتى القضاء في تلك الدولھو ا-مر الذي شو

نيھا اثو روط التي تضمنھا حجة الوقف ذاتھا،إنھائه لفساد الشالقضائية بتصفية الوقف و
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ھلية أو كما تعرف با-)  الذرية( جملة ا:نتقادات التي وجھت إلى ا-وقاف الخاصة 

ب الحا:ت إلى اHھمال ، بسبب تعرضھا في غالبطريقة تنظيمھاتتعلق بإدارتھا وأيضا و

ستغ1ل اHوستنزاف ، أو فسادھم عرضة لWالنظار عليھاالمتولين لھا وإھمال ، والشبه تام

1من طرفھم حتى أدى إلى ھ1كھا
.  

  
ن أو بمرور الزمتضائل أنصبة المستحقين فيه ضعف ريع ا-وقاف و ضف إلى ذلك     

  . ، دون التفكير في حلول مجدية Hنھائھا لعدم نجاعة أساليب استغ1له

متعاض من الخزينة شكل إ ، في حد ذاتھاذلك ضخامة أموال بعض ا-وقافضف إلى 

ت الخزينة من مستحقاتھا الضريبية، كون الوقف معفى من ، لكونھا حرمالعمومية

صارت  وقت من ا-وقات  لتي حصنت الوقف فيالقداسة ا، مما جعل الحرمة والضرائب

، بحيث دفع بجھات عديدة تنا الحاضرمجلبة للنقمة عليه في وقھي ذاتھا مصدر قلق و

2بالسعي للتخلص منه
.  

  
متطلبات الحياة  بتزايد، وجات الطبقة المحرومة بتزايد عدھاتساع حاإضافة إلى إ     

        العائد الوقفي من جھة ثانية ساھم ، وفي المقابل ضعف الريع والعصرية الحديثة

  .عطل وظيفتهفي إنحصار دور الوقف و

 الوثائق المثبتة للملكية الوقفيةتلف معظم كما نسجل عائقا سادسا للوقف يكمن في      

، بحيث ظلت وثائق وقفية ظ ا-رشيف من طرف الجھات المعنيةبسبب اHھمال في حف

خاصة أن الحركة المعلوماتية (دون تدوين أو ضبط س في ا-رشيف ھامة جدا محل تكدي

ا تبقى ضحية اHھمال ، مما جعلھ)الدولة نات سادت كل الموافق فيالحديثة في حفظ البيا

تحقيقا لمصالح ضيقة لبعض أحيانا اHت1ف المعتمد المختلفة وعوامل التخريب و

  .ا-طراف

                                                           
1
  . 70م، ص2000جامعة ا-زھر، رسالة دكتوراه، كلية الشريعة و القانون، ، النظارة على الوقف): خالد(الشعيب  -  

2
  . 78، ص م 2000الفكر المعاصر، لبنان، ، دار ور الوقف في المجتمعات اHس1ميةد: )محمد موفق( أرناؤوط  -  
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ر سيء بالنسبة -داء وظيفته خروج بعض ا-وقاف عما شرعت من أجله كانت له آثا     

1إذ ھاجمه بعض العلماء كأبو حنيفة الذي لم يروقھا :زما إ: ما كان -ماكن العبادة
 .

  .واجھته بنصوص تشريعية تقضي عليه وصو: إلى بعض الحكومات العربية التي

ض الباحثون إلى طبيعة ، يرجعھا بعاب المعيقة داخليا للوقف ووظيفتهآخر ا-سبو     

عتبره تعطي1 إ) عقارات أو منقو:ت(ا-موال  ، إذ حسب رأيھم أن حبسالوقف ذاته

عن  ، مما جعل ا-موال المرموقة بمنأىبأي نوع من أنواع التصرف لUموال عن التداول

  .حركة التداول المالية العامة

  
ائق متداد بالع، ليس إ: إرسين للوقف بان عائق طبيعة الوقفكما ذھب بعض الدا      

، حيث تحجر ا-وقاف على الغير التصرف طبيعة البشر فض1 عن طبيعة الوقفالعائد ل

   كذا القائمين عليه تفيدون منه و، مما قيد روح المبادرة لدى المسلواقفإ: وقفا شرط ا

، مما ساھم في قلة ريعھا لتطور المحيطة عليھا طبيعة البشراوذلك مقيدا لطبيعة التجديد و

  .ھاخراب منشآتو

  

  الفرع الثاني

  
  أثر العوائق الـــداخلية على الوقف

  
لقد أثرت كل تلك العوائق الداخلية التي شھدھا الوقف على مساره التنموي تأثيرا      

بالغا أدى إلى وضعية خطيرة أصبح يعيشھا الوقف نوردھا في التراكم الحجمي أو الكمي 

زراعية المعقودة بالعقدة جواز حلھا إلى Uعيان الموقوفة من عقارات مبنية وأراضي ل

، عبر عدة فترات موجة من المد والجزر بين الوقف وبين ا-نظمة العربية الحاكمة

تتفاوت ما بين محاولة اHست1ء عليه تارة طمعا، وبين التقرب منه ومحاولة مواكبة 

                                                           
1
  . 39، ص مرجع سبق ذكره: )كمال الدين( بن الھمامإ -  
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أركان سلطتھا  مسار إنمائه لWستفادة من خدماته تارة أخرى، محاولة تلك ا-نظمة توطيد

  .من خ1ل دعم الوقف لھا

  
كما أن إستغ1ل الوقف بطرق تقليدية وأساليب مستخدمة في أم1ك غير وقفية أدت        

وبخاصة الحكر منھا  :محالة إلى ظھور سلبيات كثيرة من جراء إستخدام تلك ا-سليب

الذي عانت منه ا-وقاف في معظم البلدان العربية، و: تزال مشاكله قائمة إلى حد اليوم 

وكذالك ا-مر بالنسبة إلى اHستبدال، الذي أدى في كثير من الحا:ت إلى تحقيق مأرب 

1شخصية على حساب ا-وقاف
.  

ت العربية خ1ل القرن الماضي كما أثر أسلوب اHيجار الذي طبقته البعض الحكوما     

و: تزال تطبقه إلى غاية ا-ن مصر والعراق إلى إستغ1ل ا-م1ك الوقفية مما ألحق 

أضرار بالغة بالوضع اHقتصادي لھا وتأكل عوائدھا بالستمرار، كما أسھما في عجز 

  العوائق الداخلية ، 2نظام الوقف عن أداء دوره الذي أسسا -جله

  
في بعض قطعات السلع والخدمات وتوفيرھا مجانا أو بأسعار كما أن دخول الوقف      

رمزية لقطعات مختلفة، كان يعني ذالك خروجھا من نظام السوق في الوقت نفسه وعدم 

خظوعھا ل^لياته المعروفة إلى منتصف القرن الماضي تقريبا، أدى إلى إست1ء بعض 

-كبر من اHرث اHقتصادي لنظام الوقف، مما أدى الدول العربية حديث على القسط ا

إلى إضعاف إسھام الوقف في بناء مجال مشترك بين المجتمع والدولة، وعليه فإن 

المعقات الداخلية التي جابھت الوقف أثرة في دوره في اHقتصاد القومي في المجتمعات 

ي أغلب البلدان العربية العربية والذي سيظل بعيد المنال ما بقية تلك المعقات دون حل ف

ضف إلى ذلك تأثيرھا على الجھاز اHداري الذي يسھر على رقابة الممتلكات الوقفية من 

مشكلة ضعف الكفائة في ا-داء، كما أثرة بشكل واضح في تدني معد:ت عوائد إستثمار 

، والتي ترجعھا البعض من الباحثين إلى عدم كفائة وك1ء ا-وقاف ھذه الممتلكات

ارھا ويرجعھا البعض ا-خر منھم إلى عجز الدولة في تحديث إدارة ا-وقاف وعجز ونظ
                                                           

1
  .382مرجع سبق ذكره، ص): محمد(أبو زھرة  - 

2
  .26م، ص 1937 ،تقرير عن أوقاف العراق، بحث غير منشور مقدم للحكومة العراقية، العراق): مصطفى محمد(الماحي  - 
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القضاء في حمايتھا، وذلك يعود إلٮعدم وجود معايير نوعية خاصة لشغل وظائف قطاع 

  .ا-وقاف، وھو الحال السائد في التوظيف في بقية اHدارات الحكومية

يل الوقف عن القيام بالوظائفه ا في تعطكما أثرت المعيقات الداخلية المذكورة آنف     

جتماعية وتشويه صورته من جراء السرقات واHخت1سات وإغتصاب الممتلكات وعدم ال

العدالة في توزيع المنافع والتفريط في صيانة ا-مانة، كما أثرت ھذه المعقات خاصة منھا 

ھا على العمل ربية وإعتمادإعتماد إدارت الوقف على نظم بدئية في كثير الدول الع

تسببھا في ضياع ا-رشيف وتلفه وضياع معه إذ أثرت ھذه ا-سباب من خ1ل  اليدوي

بذلك الكثير من وثائق الممتلكات الوقفية مما سھل عملية اHست1ء عليھا من قبل الغير 

وھذا ما يدعوا إلى ضرورة العمل بنظام المعلوماتية وتحديث الجھاز اHداري به في ھذه 

  عربية الدول ال

      

  المطلب الثاني

  
  العوائق الخارجية المعيقة لوظيفة الوقف 

  
مثلما شھد الوقف عوائق داخلية تم حصرھا في المطلب ا-ول من ھذه الدراسة      

ورفع الستار عن آثارھا فيه، فإنه : ينبغي تجاھل العوائق الخارجية التي تخرج عن 

مشاكل الوقف ونقائص بنيته الداخلية، والتي جعلت منه عرضتا لWنتقاد، كذلك الشأن 

  ببنية الوقف ونظامه، والذي يعد أھم عامل مؤثر بالنسبة إلى ما ھو محيط خارج يدور 

: يقل أھمية عن تلك العوائق الداخلية، سواء من جھة تعداده أو من جھة تأثيره سلبا على 

نا التطرق في ھذا المطلب إلى حصر العوائق مسار الوقف اHنمائي، وعليه توجب علي

  ).الفرع الثاني(على الوقف  ، ثم إلى أثر ھذه العوائق)الفرع ا-ول(الخارجية للوقف 
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  الفرع ا	ول

  
  حصر العوائق الخارجية للوقف 

  
ييد ي اللى تق، مما أدى عالحديث، بتدخل الدولة في شؤونه تراجع الوقف في العصر      

نمط الوقف من قبل أصحاب ، وثمة تراجع عملية التبرع على من جھةإدارة الواقفين 

  .بسبب تدخل الدولة في إرادتھم تمعا-غنياء من المجا-موال و

الداخلية  ، لUسباب السلبيةلقد سعت الدولة العربية الحديثة، إلى السيطرة على ا-وقافو

   فساد المتولين له ، وإعفاءه من الضرائبتكدس المال و ، منالتي يعاني منھا الوقف

ا-م1ك  جل خراب، ومراقبتهالقضاء باHشراف عليه و ھتمام، وعدم إالنظار عليهو

 سوء التسيير دھا بسبب اHھمال وتراجع مردو، وتردي وضعھا وندثارھاالموقوفة وإ

إضافة إلى وقوف بعض ا-م1ك الوقفية كعائق بذاته ، وكثرة المنازعات القضائية بشأنهو

في ا-خير لكونھا شكلت فيما مضى ، وض المشاريع التي تقوم بھا الدولةفي وجه بع

ى إعادة النظر فيه بصورة جذرية ن كل ذلك أدى بالحكومات إلاستق1لية رجال الدي

1خاصة الوقف الخاص أو ا-ھلي منه
.  

  
، مما شريعات من قبل بعض الدول العربيةتجاه خاصة بصدور تلقد تعزز ذلك اHو      

، مما أدى إلى اجعل تلك ا-م1ك تتحول إلى جزء من أم1ك الدولة أو إحدى إدارتھ

2أصحاب الثروة عن العمل الخيري، وتراجع الواقفين وسقوط حرمة الوقف
.  

، من طرف المستفيدين ا-وقاف، يتمثل التحويل على ثانينضيف إلى ھذا العائق، عائق 

1ء على يست، مما سمح للكثيرين باHغيرھماوستبدال ظاھرة اH، كعقود الحكر ومنه

 ھمن وضع الفقھاء أنفس، بل نسجل العديد من الحيل كانت متحويل طبيعتھاا-وقاف و

  .الوقف للخروج عن نص شرط

  

                                                           
1
  . ةھذه التغيرات الجذرية لم تبرز م1محھا إ: بعد القرن الثامن عشر مي1دي ، و نزعة المركزة التي سادت في الدولة القومية ا-وروبي - 

2
  .20م، ص 1982نزيه الحكيم، الطبعة الرابعة، دار الطليعة للطباعة والنشر، لبنان، : أسمالية، ترجمةالراHس1م و): مكسيم (  روندنسون - 
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     نحطاط، إذ كلما زاد إتدھور حال ا-مة العربيةسد في ثالث العوائق المتجادة على زي     

، كان وعي ن العامل المحفز على الوقف سابقا، ذلك أتخلف ا-مة تراجع الوقف بدورهو

قتصادي اHجتماعي وبأھمية الدور اHلدولة ، ووعي اخدماتهللوقف والعامة بحاجتھم 

     عموماجتماعيا في مسيرة التنمية ، من حيث كونه شريكا إيقي الذي يؤديه الوقفالحق

  .و: يمكن ا:ستغناء عليه

  
إلى ، أدى ھم بأن المال الوقفي جاء لخدمتھمجھل، وضعف الرقابة الشعبيةضافة الى إ     

1، عن إرادة الواقف فيهالنظار عليه نحرافإنفراد المتولين به، وإو ندثارإ
.  

 ترسانالتي قضت على المسار التنموي للوقف من خ1ل  :قوانين الدول العربيةضافة إ   

مصر وسوريا ولبنان وتونس والمغرب       : لتي سنتھا العديد من الدول أمثالالقوانين ا

  .وغيرھم... ليبيا و

نعكاساتھا السلبية على الدور التنموي لUم1ك إو ،تطور السوق العقاريةآخرھا و     

، نزوح المنشآت السوق العقارية في الدول العربيةكتست متطلبات تنمية حيث إ الوقفية

رعة للتداو:ت في ، ووقوع الجزء اLخر في دوامة الحركة المتساعلى جزء ھام منھا

ي ھذا المجال مما حد ، مما جعلھا تعجز عن مواكبة الحركة المتصاعدة فالسوق العقارية

  .من وظيفتھا

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
1
  م1996نماذج و تطبيقات تاريخية في الوقف ، مداخلة مقدمة في ندوة ا-وقاف اHس1مية، بلندن سنة ): ا-كوع اسماعيل (بن علي  - 

  .228م، ص 1996المجمع الملكي لبحوث الحضارة اHس1مية، مؤسسة آل البيت للطباعة  والنشر، ا-ردن،                
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  الفرع الثاني

   
   أثر العوائق الخارجية على الوقف

  
من أھم تأثيرات العوائق الخارجية التي كانت تدور حول الوقف، أنھا جعلت دور      

من حجمھا، بل وأدت في كثير من  الوقف يتراجع كثيرا في الفترة الحديثة، وقلصة

ا-حياء إلى إلغاء بعضھا دون أن يكون ھذا اHلغاء مرتبط بمذھب أو سلطة قانونية 

لشدت  إضافة إلى أن إتساع السوق المالية وزيادة نشاطھا أضعفت إستثمارات الوقف 

قار فيھا المنافسة وتزايدھا، وكثرة التقلبات السوق المحلية مما أدى إلى تذبذب أسعار الع

  .ومحدودية رأس المال الوقفي

  
كما أن الدولة الحديثة صارت تتذمر من دخول الوقف إلى سوق المال وباب       

اHستثمار بسبب إعفاء الوقف من الضرائب، وما نجم عنه من حرمان الدولة من قسط 

تكن معفية من الضريبة  كبير من عائدات ضريبية كانت متوقعة من ھذه الممتلكات لولم

مما أدى  رة على ا-وقاف لفك مشكل الخزينةمما أدى إلى تدخل الحكومات العربية للسيط

، وھو ا-مر الذي عدم صرفه في ما خصص لهتجميد مدخراته وإلى إنحسار الوقف و

1بشكل ملحوضجعل اHقبال على الوقف يتراجع 
.  

  

كما أن تأخر الوقف في تحديث إدارته وتحديد السلوطات نظار ا-وقاف        

وص1حياتھم وكل ما له صلة بالتخطيط والتقنين، أفشل في الغالب النماء اHقتصادي 

المنشود للوقف وعطل الكثير من مشاريعه، مما إستدعا إعادت النظر فيه بصورة جدرية 

ة للوقف بأكملھا بشكل يعيد للوقف ھويته كقطاع وإعادة النظر في المنظومة التشريعي

  .ث1ث بين النشاط الحكومي والنشاط الخاص

  

                                                           
1
  .25مرجع سبق ذكره، ص ): مكسيم(روندنسون  - 
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ومن أھم تأثيرات تلك العوائق الخارجية على الوقف عدم وجود إرادة حقيقية      

لUنظمة العربية لحل مشاكل الوقف وعوائقه من جھة، وقلة البحوث والدراسات التي 

المتخصصين من جھة ثانية، مما جعل الوقف يتخبط في  تعالج نظام الوقف من قبل

الوضع الراھن الذي نراه عليه ا-ن، إذ إنحصرت جل البحوث بالجانب التنظيري دون 

التطرق إلى جانبه العملي الذي يحتاج إلى حلو: ناجعة وعلمية ومؤكدة بد: من مجرد 

ى أحد، والتي باتت حلولھا إحصاء عوائقه ومشاكله التي يعانيھا، -نھا لم تعد تخفى عل

مرتبطة بالضرورة تحقيق توازن دقيق بين اHشراف العام للدولة على ھذا القطاع من 

1لمؤسسية والوظيفية من ناحية أخرىناحية وضرورة المحافظة على إستق1ليته ا
.  

  
 على الحياة اHقتصادية العامة لنظام الوقفكما أثر نقص التجارب الوقفية الناجحة،      

رغم وجود عدد ضئيل جدا لتجارب وقفية ناجحة كتجربة ا-مانة العامة لUوقاف بدولة 

الكويت وغيرھا من التجارب الوقفية المعاصرة التي أدرجناھا كنماذج ناجحة في ھذه 

الرسالة إلى أن باقي الدول العربية لم تقتدي بتلك التجارب ولم تكلف نفسھا عناء 

ھا، مما جعل الوقف فيھا يراوح مكانه في وسط النشاط المحاولة والوقوف على نتائج

المالي المتزايد لسوق المال وتفويت فرص مربحة عليه، بل إن الوقف : يحتاج فقط إلى 

بعض التجارب العربية الناجحة، وإنما اHستفادة حت من تجارب العمل الخيري للدول 

-مريكية Hعادة الحيوية إلى الغربية كما ھو الشأن في بريطانية والو:يات المتحدة ا

وتحرر الوقف من كل عوائقه ولكي يشكل الوقف مؤسسات المجتمع المدني العربي، 

  .مصدرا مستق1 ومستقرا لتمويل العمل الخيري عموما لحكوماته والمجتمع ككل

  
كما تجدر اHشارة إلى أن العوائق الخارجية وبخاصة العائق المتمثل في ما خلف      

ر من وضع مزري، إمتدى أثره إلى توسيع دائرة العوائق الداخلية السابق ذكرھا اHستعما

ووسعت من دائرتھا إذ أثارة مخلفات القوانين اHستعمار التي قسمة ا-وقاف في سورية 

بحيث خلقة نزعات حادة داخلية أي  ،ولبنان بين الطوائف التي كانت منتشرة فيھا آنذاك

                                                           
1
  .230ذكره، ص مرجع سبق ): ا-كوع إسماعيل( بن علي  - 
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يما بين الطوائف بعضھم بعض، وأشھر النزاعات الموروثة داخل الطائفة الواحدة، أو ف

عن قوانين اHستعمار وأكثرھا حدة ما حصل عند سن قانون ا-وقاف الدرزية الذي 

، أو ما حدث من نزاعات في سورية ولبنان حول م2006أصدره البرلمان البناني في عام 

لمسيحية، وما نشأ عنھا بعد اا-وقاف اHس1مية التي منحھا اHحت1ل من قبل لUطوائف 

      .اHستق1ل من مشاداة ومنازعات بين ا-ھالي
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  م الثانيـالقس

 مستقبله ووضعية الوقف في الوطن العربي 

ال ، حيث صارت في مجتوسعت مجا�تھا فيھا، ولقد تشبعت اوقاف العربية  

مأمل المؤرخين وھتمام الكثير من الباحثين وإ، محل ا&نفاقالتطوع وحسن اداء و

فھم  م� يمكن لھ، في الوقت الراھن لوضعية الوقف في الوطن العربي الدارسين ئحشرا

زدھاره إ، والتي شھدت لرجوع إلى عصوره اولى التي مضتحقيقته إ� من خ2ل ا

، قد مرت بظروف تختلف عبر العصور في ھذا الوطن العربي غير أن وضعية الوقف

أخرى ، وأخرى حاربتهو ،هفإننا نجد دو� حافظت علي دبحسب النظام القائم في كل بل

 نجده يزدھر في بعض الدول العربيةففي الوقت الذي  خروقفت ضد نوع منه دون ا

 اوضاع المفروضة عليه في غيرھا في ذات الوقت يتقھقر في أخرى أو يصارع هنجد

دي لكل قتصاتجاه السياسي وا&اع اوقاف بتباين أنظمة الحكم وا&ھكذا تباينت أوضو

  .دولة منھا

ف في الوطن ،  لوضعية اوقاالدراسة الثاني من ھذه القسمفي  لذلك فسوف نتطرق     

ذلك من خ2ل تقسيم الفصل إلى مبحثين اول نتطرق فيه ، و)اول الفصل(العربي في 

في الثاني نتطرق إلى وضعيته و ،بالوقف ةالدول العربية المعترف إلى وضعية الوقف في

  .الدول التي رفضتهفي 

ول مستقبل الوقف في الوطن امة حھذه الدراسة لتبيان النظرة الع لنخصص بعدھا    

 قبل، ونفصله بذلك إلى مبحثين أيضا نمإزاء ما سبق تبيانه  ) الفصل الثاني( العربي

قتصادي ا& ، في ھذه البلدان على المستويينامستقبل الوقف داخلينبين في اول 

، وذلك من خ2ل الثاني حول مستقبل الوقف خارجيا نختمه بالمبحثو جتماعيا&و

ستوى السوق العقارية كذا على مستثمارات العربية، وه في مجال ا&طرق إلى مستقبلالت

   .تأثيراتھاو
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  الفصل ا�ول

  وضعية الوقف في الوطن العربي

مواقف الدول العربية اتجاه الوقف، نظرا للجدال الفكري الحاصل بينھا  تلقد تباين     

لقرن العشرين، كما سبق تبيانه في منذ منتصف ا وطبيعته القانونية، الوقفأحكام حول 

سوف  ھذه الدول ر عن تباين في وضعية اوقاف فياول من الرسالة، والذي أسف القسم

وضعية الوقف في الدول  هنتناول في ،نبينه تفصي2 في ھذا الفصل من خ2ل مبحثين

مبحث ال( به ةوضعية الوقف في الدول المعترف ثم نتناول )اولالمبحث ( الرافضة له

  ).الثاني

  

   ا�ولالمبحث 

  وضعية الوقف في الدول الرافضة له

، خاصة بعدما ظھر النزاع بين ضعية اوقاف في ھذه الدول تتأزمبدأت و  

لنصف ، وذلك منذ امة على تسيير ھذه الممتلكات فيھاا&دارات القائالسياسية وظمة نا

، منذ المشرق العربي خصوصافي معظم دول ، كما حدث الثاني من القرن التاسع عشر

لم تخبوا تلك إما ا&شراف عليھا بشكل مباشر و، وستي2ء على اوقافبغرض ا& يم القد

لعربية التي كانت البلدان الحديثة في الدولة العثمانية، والمحاو�ت منذ بدايات المرحلة ا

أحيانا ، وعدم خضوعھا للضريبةوات الوقفية العقاربحجة كثرة ام2ك و خاضعة لھا 

، تغذيھا في نزعة المركزة جمود حركيتھا في السوق العقاريةو عليھابحجة فساد المتولين 

  .التي تميز الدولة الحديثة 

 في الخاص فالوقليه ا ضع الذي آل، معرفة الوه الدراسةذبنا في ھ تلذلك جر     

  ).مطلب الثانيال(رافضة ثم الى وضعية الوقف العام في ھذه الدول ال) مطلب اولال(
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  ا�ول المطلب

  الوقف الخاص في الدول الرافضة له يةوضع 

رفضت لقد توالت المحاو�ت المتكررة من طرف اول العربية التي ناھضت و  

           منھا ما و سياسي و، مبنية على توجھات فكرية منھا ما ھنظام الوقف الخاص بالتحديد

لخاص أي اھلي ، حيث دار النقاش حول الوقف اإيديولوجيمنھا ما ھو قتصادي وھو  إ

نادت بإص2ح ما ظھر فيه من ، فبالرغم من وجود أصوات ، من حيث اساسأو الذري

ت المطالبين يمنعه في أصواو ك الدول النظرة السلبية اتجاھه غ2 انه غلبت في تل نقائص

  .1تصفية ما أنجز منه في الماضيالمستقبل و

نھاء الوقف الخاص فيھا، من خ2ل تم كشف الستار عن طرق إيه فانه سيعلو      

الفرع ( ثم الى تدخل الدولة في القضاء على الوقف الخاص من خ2ل) الفرع اول(

  ).الثاني

  

  ا�ولالفرع 

  طرق إنھاء الوقف الخاص فيھا 

  
لى سبيل تجسدت في العديد من الدول العربية نذكر منھا عوھي طرق تكررت و  

خاص أو كما تسميه بالوقف الذري حينما ألغت الوقف ال) سوريا(حدث في المثال ما 

صار بموجبه يمنع على  الذي، وم1949لسنة  76: سوم التشريعي رقمذلك بموجب المرو

قد تم تعديل ھذا المرسوم فتم تصفية الوقف ، ولستحداث وقف خاص في المستقبإافراد 

، ومن ثم )الذرية(اوقاف الخاصة وحلت ، إلغائه بموجب ذلك المرسومو  لخاص ا

 ستبدال العقارات الوقفيةإذي أقر ال، وم17/09/1958: بتاريخ 163: مصدر القانون رق

إنما ، وستبدال عقار وقفي بآخرإليس كما يبدوا عليه من تسميته ك ستبدال ھذاا&وقانون 

                                                           
1
  . 38ص  ،مرجع سبق ذكره: )محمد(أبو زھرة  -  
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وتمليكه  ، إذ يقصد به رفع الحصانة عنهال ھذا أعطاه القانون مفھوما آخرستبدا&

  .للموقوف عليھم

  ؟ اخرى لديھا يا ترى باقي الطرقستبدال وفكيف تتم التصفية وكيف يتم ا&

لذلك نتناول بالدراسة في ھذا الفرع ث2ث فقرات مھمة تكشف سبل وطرق انھاء      

على الوقف الخاص  القضاء) الفقرة اولى(وقف الخاص بكل صورھا، فنكشف في ال

الفقرة (ستبدال في بواسطة ا& وقف الخاصلى كيفية القضاء على الم إبواسطة التصفية ث

جازة الرجوع فيه إوأخيرا نكشف عملية القضاء على الوقف الخاص عن طريق ) الثانية

  ).الثالثة الفقرة(في 

  

  الفقرة ا�ولى

  على الوقف الخاص بواسطة التصفية القضاء 

  
بواسطة التصفية في العديد من  لقد تم القضاء على القضاء على الوقف الخاص   

، تتم 1949لسنة  76رقم في سورية  وھي التي اقرھا المرسوم التشريعيالدول العربية 

محاكم تصفية اوقاف (:سمإت لھذا الغرض، ويطلق عليھا عن طريق محاكم خاصة أنشأ

ف وزارة اوقا: (، تحدد أنصبة المستفيدين وھمفيةلما تقضي المحكمة بالتصو) الذرية

تتولى ، و1)% 85المستحقين بنسبة و ،%10ووزارة الدفاع لھا نسبة  % 5فتأخذ نسبة 

ودوائر التنفيذ ، وتقسيم اسھم ار الوقفي عن طريق المزاد العلنيدائرة التنفيذ بيع العق

وھي مكاتب موجودة على مستوى المحاكم، وتتولى تنفيذ عملية التصفية وتقسيم اسھم 

ك المراحل كلھا تصبح مديرية اوقاف ھي الحارس القضائي على في خ2ل تلووالنسب 

  .2الوقف الخاص 

  
                                                           

1
  . م 1949لسنة  76: السوري من المرسوم التشريعي) 10(المادة  -  

2
                  نتيجة حوار مباشر دار بين الباحث في ھذه المذكرة و نائب مدير اوقاف بسوريا ،طريقة تصفية الوقف الخاص في سوريا -  

  .، سورياصباحا، بمقر مديرية اوقاف بدمشق 10:30: م، على الساعة2010" عاطف ف2ح  " السيد                   
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أما تصفية اوقاف الخاصة في تونس فقد أخذت صورة أخرى إذ تتطلب وجود طلب     

بالتصفية وجود طلب بالتصفية مسجل إما أمام لجنة تسمى بلجنة تصفية احباس أو أمام 

تشخيص العقار : قضايا على الخبير القيام باعمال التاليةالمحكمة ا&بتذائية، وفي ھذه ال

وبيان مدى إنطباقه عليه من وتطبيق رسم الحبس على العقار المحبس  المحبس

وفي صورة قسمة الموقوفات بالتراضي يجب على الخبير تشخيص عقد المقاسمة عدمه،

المستحقين أو للغير وبيان المقاسم المفرزة بكل دقة، أو في صورة بيع الموقوفات حد 

    .1يجب على الخبير تطبيق عقود البيع وبيان مدى إنطباقھا على العقار المحبس

غير أنه بإمكان اللجنة الجھوية لتصفية احباس الخاصة، وعم2 بأحكام الفصل      

بإلغاء نظام احباس الخاصة م 1957جويلية 18: السابع من امر المؤرخرخ في

انة في مسائل القياس بمھندس من ديوان قيس اراضي ورسم الخرائط والمشتركة ا&ستع

مھندس معترف به حسب الصيغ القانونية المعمول بھا ولھا أن تستعين أو التونسي 

  .بالخبراء المعتمدين لدى المحاكم

وتعد اللجنة بعد ذلك مشروعا في تصفية الحبس وقسمة الموقوفات وذلك با&ستعانة      

  .مذكورين أع2ه، ومن بينھم الخبراءباشخاص ال

أما إذا كان العقار محبس موظف عليه حق مغارسة، فعلى الخبير تشخيص الجزء الذي 

ينطبق عليه عقد المغارسة، وعلى الخبير أن يكون على دراية بالقاعدة الواردة بالفقرة 

إذا : (أنه ، والتي تقتضيم1957جويلية  18: من امر المؤرخ في 16الثانية من الفصل 

كان عامل المغارسة ھو نفسه مستحقا وكان منابه في ا&ستحقاق يساوي أرض المغارسة 

، وھنا يجب على الخبير تشخيص )إن ملكية ھذه ارض تمنح له وحدهالتي تصرفه ف

ا&ستحقاق  ھذا ارض التي في تصرف المغارسي، وبيان ما إذا كانت تساوي منابه في

   .2أم �

  

                                                           

. 294م، ص 2000أحكام القانون العقاري التونسي بين التسجيل وا&شھار، دار الميزان للنشر، تونس ): علي(كحلولي  -
1
  

2
  .297، ص نفسهالمرجع ): علي(كحلولي  - 
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  انيةالفقرة الث

  ستبدالا. لى الوقف الخاص بواسطةالقضاء ع 

  
أي ( طلبا بالتصرف في الملك الوقفي وھو أن يودع المنتفعون أو ورثة الواقف   

ئق إدارية ، فيقدم الطلب مرفوقا بوثا)من وقف خاص إلى طبيعة ملك خاص يستبدل

 قدم لديھا الطلبدده له الجھة الميدفع عن ذلك مبلغا ماليا تحتشترطھا إدارة اوقاف، و

ملكا ، ويصير القدسية عن الملك الوقفي الخاصرفع صفة وبعدھا يتم إصدار قرار ب

 ، وھو نمطفيه بالبيع أو غيره من التصرفات يحق للمستفيد بعدھا أن يتصرفخاصا و

، فالتصفية يق تصفيته، ليكون وسيلة مكملة لهثاني تبع إلغاء الوقف الخاص عن طر

  .1م2 على إبادة الوقف الخاص و القضاء عليهستبدال ك2ھما عا&و

أن ، وستبدال ھو عقد كسائر العقودا&(: حسب محكمة النقض السورية فإنو     

  .2)الشكليات التي حددھا القانون � تخرجه عن دائرة العقود

فبعد أن أجازت الدول الربية الرافضة للوقف الخاص تصفيته في سوريا بموجب     

وتعدي2ته، إستحدثت بعدھا  م16/05/1949: المؤرخ في 76: عي رقمالمرسوم التشري

: المؤرخ في 163: حيث صدر القانون رقمطريقة ا&ستبدال، كوسيلة للقضاء عليه، حيث 

بشأن إستبدال العقارات الوقفية المقرر عليھا حق من حقوق القرار ذات  م17/09/1958

ن ھذا القانون حضر إنشاء أي حق عيني م) 21(ا&يجارة الطويلة، بموجب أحكام المادة 

على العقارات الوقفية تحت طائلة البط2ن، وبذلك ألغي من الفقرة الثالثة من المادة 

  .3ولم يعد جائزا إجراء ذلك على العقارات الوقفية) ا&جارة(عبارة ) 998(

                                                           
1
  م 16/03/1960: بتاريخ 104: ت2ه القانون رقموالذي  17/09/1958الصادر في  163وقد عرف ا&ستبدال بالقانون  - 

  .مرة أخرى جوازا&ستبدال             

2
  .391م، ص  1985 ، مجلة المحامين، سوريا،14/10/1984: بتاريخ 944: أساس 1635نقض سوري رقم  -  

3
  .378م، ص1997سوريا، التقنين المدني السوري، الجزء التاسع، المكتبة القانونية، بوزارة العدل، ): شفيق(طعمة  - 
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ارات بجواز إستبدال العق م16/03/1960: بتاريخ 104: وبعد ذلك صدر القانون رقم     

: بتاريخ 204: الوقفية ذات ا&جارة الواحدة، ھذا وقد صدر المرسوم التشريعي رقم

الفنية والعمرانية في بتنظيم ام2ك الوقفية بواسطة دائرة الشؤون  م11/12/1961

المادة المتعلقة بإستبدالھا أو إستم2كما، وقررت وزارة اوقاف وتنظيم جميع الشؤون 

وقاف اعلى بسوريا البت في طلبات إستبدال اوقاف منه أنه لمجلس ا) 24(

  .1ومؤسساتھا الخيرية الخربة

فإن  الذي تم بيعه في حالة ا&ستبدال غير أنه يثور التسائل حول مصير العقار الوقفي    

القضاء في ھذه الدول قرر زوال ملكية الوقف و� تملك دائرة اوقاف التي زالت 

        بدال إلى سبب سابق على ا&ستبدالأن تعيده وقفا با&ست ملكيتھا عن عين العقار

في سجل العقاري يشكل  وأن زوال الحق العيني للوقف وتسجيل ذلك على صحيفة العقار

� يوسغ إنتزاعه قبل طرح النزاع على القضاء وإستصدار حكم بإبطال ھذا  حقا مكتسبا

  .2الحق وإزالة أثره

  
  الفقرة الثالثة

  لى الوقف الخاص بإجازة الرجوع فيهالقضاء ع 

  
ف ، يتعارض وصفه التأبيد في الوقعھي إنھاء الوقف كما ھو معروف عند الجميو  

ينھا إمكانية إنھاء الوقف الخاص  ، قد أجازت في قوانبيد أن الدول العربية التي رفضته

جمھور  مسائل التي حرمھا، إذ يعتبر الرجوع فيه من البالرجوع فيه قبل الواقف ذاته

لرجوع في الوقت تأكد كلھا على عدم جواز ا، ووكذا القوانين الوقفية اخرى الفقھاء

   .خاصا كان أم عاما

  

                                                           
1
  .435المرجع السابق، ص ): شفيق(طعمة  - 

2
  .138م، ص1963، مجلة المحامون، سوريا، 01/10/1963: تاريخ 578أساس  456: نقص سوري رقم - 
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وھو على قيد ن أراد ، أجازت لمستثناءاإلدول الرافضة للخاص منه غير أن تلك ا      

ة ف، ويرفع بذلك عنه صثمة يحوله إلى ملك خاص مرة أخرى ، ومنأن يرجع فيهالحياة 

يعدلون عن أوقاف أنجزوھا  ، فتحت الباب للكثيرين لكيالقدسية  مما يعد خطوة جريئة

، أو حله والرجوع فيه من قبل ك قد ساھموا في رحلة القضاء عليهويكونون بذلسابقا 

كمصر وسورية مستحقيه أي المستفدين منه كما فعلت قوانين الكثير من الدول العربية 

لسنة  02: يبيا، وھو ما يؤكده قانون اوقاف في ليبيا رقم ولبنان واليمن والمغرب ول

م، كما 1976لسنة  16، والقانون رقم م1971لسنة  10: والذي أكده القانون رقم م1957

أجازة الرجوع في الوقف تجسدى ھذا الوضع أيضا في المغرب بعد قوانين عديدة 

الذي أجاز  م08/10/1977الصادر في  83الخاص أو الذري كان أھمھا الظھير رقم 

التراجع عن الوقف الخاص بإشھاد عدلي على أن يقتصر الرجوع على القسم المخصص 

  .للوقف الخاص دون الوقف العام

أما في مصر فقد سعة جاھدة ومنذ بداية العشرينيات في الھجوم على الوقف الخاص      

يھدف إلى منع الوقف  الذيقانون ال&ستبعاده من التشريع وأشھر ھذه المحاو�ت مشروع 

، مما أدى بالصلطة المصرية م1927اھلي الكمقدم إلى مجلس النواب المصري سنة 

إلى العدول عنه تدريجيا بداية بإجازة الرجوع عنه من قبل أصحابه وجواز قسمته بين 

المستحقين ولكن التطورات التي توالت في مجال التشريع المصري أدت إلى إلغاء الوقف 

، وتولت وزارة اوقاف تشجيع ھذه الخطوة م1952لسنة  180القانون رقم بقا اھلي ط

م، بل إعتبرة ھذه الخطوة مرحلة إجابية مكن الدولة 1958لسنة  122عبر القانون رقم 

  .1م1944لسنة  44من ا&ستحواذ على ما تبقى من الوقف اھلي عبر القانون

زة الرجوع عن الوقف الخاص الذري كما حذت لبنان حذوت شقيقتھا مصر في إجا     

التي نصت على أنه يجوز م، 10/03/1947: الصادر في من القانون  07عبر المادة 

  .الرجوع في الوقف الذري كله أو بعضه، كما يجوز تغيير مصارفه

                                                           
1
  .203م،ص 1976اعمال الكاملة لقاسم أمين، دراسة وتحقيق محمد عمارة، الؤسسة العربية للدراسات والنشر، لبنان، ): قاسم(أمين  - 
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، المتضمن م1949لسنة  76لتلحق بھا جمھورية سورية عبر المرسوم التشريعي رقم 

ة، والتي شملته بنفس احكام المعمولي بھا في لبنان لتتوالى اوقاف الذرية والمشترك

والقانون  م1958لسنة  163بعدھا القوانين التي تؤكد ھذا ا&تجاه من خ2ل القانون رقم 

لسنة متؤثرين  29، وأھمھا ما جاء في المرسوم التشريعي رقم م1961لسنة  204رقم 

  .1بالتجربة المصرية

لتكريس مبدأ الرجوع في الوقف فنجدھا متجسدة في دولة وأما الصورة اخرى      

المعدل، الذي أجاز ذلك  م1955لسنة  01العراق التي أجازة ذالك عبر المرسوم رقم 

عكس القوانين العربية بناءا على طلب أحد المستحقين أو ورثتھم، وجعل الرجوع جوازيا 

  .2السابقة

صورة أخرى لتكريس الرجوع في الوقف ولقد إنتھجة بعض الدول العربية اخرى      

من قانون اوقاف اليمني في الفصل السادس  46الخاص كما فعلت اليمن عبر المادة 

تحت عنوان أحكام خاصة بالوقف اھلي، حين أجازة الرجوع في الوقف في ث2ث 

 حا�ت مذكورة حصرا، فالحالة اولى أن تكون قد صدرة في شأنھا أحكام، والحالة

نية إذا كان الورثة قد تراضوا على الرجوع في الوقف الخاص، والحالة الثالثة إذا كان الثا

  .3قد مضى على الوقف الخاص أوربعون عاما، فيجوز الروجوع فيه

  

  

  

  

   

       

                                                           
1

   .35مرجع سبق ذكره، ص ): محمد(أبو زھرة  -

2
 -   .83م، ص 1972نين وانظمة والتعليمات الخاصة باوقاف، مطبعة الديوان، العراق، االقو: وقافديوان ا

3
  .87مرجع سبق ذكره، ص ): غالب عبد الكافي(القرشي  - 
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  الثاني الفرع

  تدخل الدولة في القضاء على الوقف الخاص 

  
)  سوريا( الحكومة في  ، وھو تدخلبالمثال المذكور آنفا ھذا العنوان يمكن بدأو  

 م1949لسنة  76: ا يعبر عنه المرسوم التشريعي رقمھو ملحل الوقف إما بتصفيته و

، وك2ھما يرسمان م17/09/1958: بتاريخ 163: إما باستبداله وھو القانون رقمو

  .)الذري(للقضاء على الوقف الخاص  ،الحقيقية عن تدخل الدولة الصريح الصورة

م الذي 1952لسنة  180بالقانون رقم ) مصر(ف الخاص بعد ذلك في م ألغي الوقث     

كما نصت  ،مادة اولى منهھو نص ال، وه � يجوز الوقف على غير الخيراتقرر أن

الحال خالصا لجھة يعتبر منتھيا كل وقف � يكون مصرفه في : " المادة الثانية على أنه

  .1من جھات البر 

مصر قبيل الخرب العالمية ، فإننا نجد أن ذا الموقفا إذا رجعنا إلى جذور ھأم     

   سيطرتهلتخلص من المذھب الواحد وتجھت على تقنين احوال الشخصية لإاولى 

ففي ، لتشريعستبعاده من اإفمنذ بداية العشرينات بدا الھجوم على الوقف الخاص بھدف 

  أعقاب رحيل 

اء على ، فبادر بالقضسك بزمامهأمحمد علي على الحكم و، تربع مالفرنسيين من مصر

ستق2لية التي ، نظرا لفكرة ا&، مما وتر كثيرا ع2قته بشعبهمصادرة أراضيھااوقاف و

ول على سند شرعي لموافقة ، ومحاولته للحصأثرھا في رؤيته للوقفقراراته و طبعت

  .قراراته

، تحت اسم نتھى عصر محمد علي، بما له وما عليه، وفقدت مصر تراثا وقفيا ضخماإو

كان الوقف من أھم ولد عنه يتحرك على كل المجا�ت وظل التوجه المتو ،ا&ص2حات

                                                           
1
  .75مرجع سبق ذكره، ص ): محمد كمال الدين(إمام  - 
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    قتصاديا إدعوھا إ، سباب )الخاص(إلى إلغاء الوقف اھلي معاركه حتى انتھى امر 

  .1جتماعياإو

التي أدت إلى إلغاء الوقف ، والمصريالتالية في مجال التشريع  لكن التطوراتو     

 شتراكية للب2د داعي المسيرة ا&، ب2م 1952لسنة  180لخاص كانت طبقا للقانون رقم ا

المجالس الھيئة العامة لPص2ح الزراعي وامر الذي أدى إلى تسليم أعيان الوقف إلى 

أكد فع2 تخوف الدولة من الوقف ھو ما ، وم 1962لسنة  44طبقا للقانون رقم المحلية 

  .أكد أطماعھا فيھا و

     ، ربطتھا الجھات الوصية بكثرة تعقيداته ندت تلك القرارات كلھا إلى أسبابستإولقد      

، ينادون في كل مرة الدارسين لنظام الوقفالمفكرين و، غير أن ة عنهالمشاكل الناجمو

 يجابياتهإستفادة ا&، وحاوله إص2ح ما ظھر منه من عيوببضرورة الحفاظ عليه و

  .3الوسائل الحديثة التي تكفل النھوض بها&مكانيات والكثيرة عبر تسخير 

لمجتمع اومه إلى التخلف العام في امة والدولة وكثرة ھمإذ يرجع سبب تراجعه و

  .ليس لذاته، والعربي في العصور اخيرة

         ت ينتھي فيھا الوقف ، على حا�م 1946لسنة  48رقم  المصريقانون لقد نص الو     

على  للتخريب والضآلةنقراض الموقوف عليھم، وإانتھاء المدة المعينة، و: ھيوالخاص و

ھو نفس الطريقة التي و، المحكمة بناءا على طلب ذوي الشأنأن يكون إنھاؤه بقرار من 

إلى  ، وھو تحويل نقط العقار من وقفستبدالسماھا ا&لقانون السوري ونص عليھا ا

  .4ى طلب ذوي الشأن ، بناءا علملكية خاصة بحكم من المحكمة

                                                           
1
  . 17ص م،  1943كرة حول تشريع تنظيم أحكام الوقف، مطبعة العدل، مصر، مذ: )عمر(طوسون  -  

2
  . م المتعلق باوقاف في مصر 1946: لسنة 48و ھذا القانون جاء تعدي2 للقانون رقم  -  

3
  .146م، ص 2006، 27دد ، مجلة الشريعة و القانون، الشارقة، ع)اھلي ( الوقف الذري : مقال بعنوان: )محمد(الزحيلي  -  

4
  . 154 الوقف شرعا و قانونا، الجزء اول، دار شذى، مصر، بدون سنة،):  وليد رمضان( باعبد التو -  
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من قيمة الملك الوقفي  )%3(نسبة  ،بعده يعطي لوزارة اوقاف ولقد صدر قانون     

ة التصفية ، وھو امر الشبيه بطريقم1958لسنة  18وھو القانون رقم  المقسوم أو المبلغ

  .في سوريا  سابقا الذكر

، قانون تصفية اوقاف ستق2لھاإأصدرت بعد نفس المنحى، و) لبنان(لقد توجھت و     

 15، على أن تصرف منه نسبة م 1947مارس  10: ذلك فيو) الوقف الخاص(الذرية 

رم الكثيرين من اللبنانيين من ، مما حر المشروطة في الوقف بعد التصفيةلجھة الب  %

، إذ بلغ عد المستفيدين من وقف لوقف الخاص التي كانت يقدمھا لھمنتفاع بخدمات اا&

" خمسة آ�ف شخص " ا يقارب حسب ا&حصائيات م ،ا حمود في صيدامصطفى آغ

ضمتھما جدا، إذ تصل الجنود العثمانيين و ، عقارين وقفين كانا تابعين لمقبرةآنذاك

 %16، و أوقاف جبل لبنان %14 الجنوب، و أوقاف %13و  الشمال  % 53: نسبتھا

  .تصفية، والتي تعرضت كلھا لل1أوقاف بيروت %4أوقاف البقاع و 

بحيث : 1946لسنة  48 :رقميبدو أن لبنان تأثرت في ذلك بقانون الوقف المصري و     

قرر حق ، وكله أو بعضه) الخاص(ف عن وقفة قررت ھي اخرى جواز رجوع الواق

  .2الورثة في إنھائه بطلبھم أو بتراضي منھم 

 عدا لبنان المصري التي أخذت من القانون ،أما فيما يخص الدول العربية اخرىو     

عراق التشريعية في ، إذ أن تجربة الفي التشريع الوقفي) العراق(فإننا نسجل تجربة 

، حيث نادت جماعة من النواب م 1929لسنة  27، تعود إلى القانون رقم مسألة اوقاف

  م1929سنة ) أي الذري أو اھلي(مة آنذاك بإلغاء الوقف الخاص العراقيين في مجلس ا

التي ، و3م  1952يتم لھم ذلك إ� بعد تشكيل لجنة سنت �ئحة في ھذا الغرض عام  لمو

قضى بإلغاء الوقف الخاص  الذي، و4م  1955: لسنة 01:رقم أدت إلى صدور المرسوم

                                                           
1
  مقدمة في المؤتمر الدولي السابع لتاريخ مداخلة دور الوقفيات في تنمية المجتمع و تطويره ،  : )ط2ل(المجذوب  -  

  368م،ص2010منشورات الجامعة اردنية، اردن،م بلبنان، 2006أيول  14- 10: بتاريخعقدة الشام، المن ب2د                 

2
  .238مرجع سبق ذكره، ص : )زھدي (يكن  -  

3
  . 49، ص م 1977، العراقحكام الوقف في الشريعة ا&س2مية، مطبعة ا&رشاد، أ: )محمد (الكبيسي -  

4
   .م19/07/1955: ، الصادرة في  3665، عدد  المرسوم منشور في جريدة الوقائع العراقية -  
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م  1966التعدي2ت في القانون العراقي لQوقاف كقانون لقد توالت التشريعات وو )الذري(

ءت به إ� أنھا لم تتجاوز النواحي الشكلية في معظم ما جا ،م1981ثم قانون  1976قانون و

  . 1محل تصفية، محظورة وظلت اوقاف الخاصة فيھاو

مھمة  المعدل 1955لسنة  01رقم  ،لقد أوكل مرسوم جواز تصفية الوقف الخيريو     

ين من ، بناءا على طلب أحد المستحقلوقف الذري أو الخاص إلى المحكمةتصفية ا

 أ قبل نفاذ ھذا المرسوم أو بعده ، سواء كان ھذا الوقف منشين أو ورثة الواقفالمستفيد

 ، صار الوقف بعدھا ملكا تاما للمستحقينت المحكمة بتصفية الوقف الخاصإذا حكمو

  .2) لرافعي دعوى التصفية (

تسلم ھذه الحصة إلى ، وجرت تصفيته من كل وقف )%10(ويتم خصم نسبة      

، وجه صرفھا نه يعين بنظام خاصأاحوال على  نقدا أو عينا حسبالمحكمة المختصة 

  .3جتماعيةإلجھات خيرية 

كما  ربي، من حيث محاربة الوقف الخاصتعتبر العراق نموذجا في دول الخليج العو     

لتلي  ذلك على مستوى دول المشرق العربيلبنان السبق في و ،كانت لسوريا ومصر

التي و) اليمن ( ، دولة لخليج العربي، مناھضة للوقف الخاصة العراقية في دول االتجرب

: ور القرار الجمھوري بالقانون رقم، قبل صدلى اوقاف المذھب الزيديكانت تطبق ع

الوقف التي نصت عبر ھذا القانون على أحكام خاصة بم بشان الوقف، و 1992: لسنة 23

الوقف نقضاء إث قررت جواز ، حي، عبر الفصل السادس منه)الخاص(اھلي أو الذري 

ستحقاق وأوفرھم غلبھم بحسب ا&أأو ) ھمالموقوف علي(الخاص بتراضي أھل المصرف 

، أو ا&ذن لھم نقضاءلتحقيق طلبي ا&) اكمللمح(الجھة المختصة  ويقدم من خ2ل ص2حا 

  .4بنقض الوقف إذا تحققت المصلحة

                                                           
1
  م1983العراق،  ،معھد البحوث والدراسات العربية ، مجلةمؤسسة اوقاف في العراق: مقال بعنوان): محمد شريف (أحمد  -  

  .75ص            
2
  .م 1955: لسنة 01: من المرسوم رقم 04و  03أنظر المادتين  -  

3
  . م 1659لسنة  04: فى بالمرسوم رقمصة الخيرية من الوقف الخاص المصصدر بعد ذلك نظام صرف الح -  

4
  .م المتضمن قانون اوقاف باليمن 1992: لسنة  23: من القانون رقم) 46(أنظر نص المادة  -  
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غ2  م يصدر قانونا صريحا بإلغائهلو ل، وون بذلك اوقاف الخاصة في اليمنتكل      

ة الحصول طريق، ونقضاء الوقف الخاصإكام2 خاصا ب أنه حمل في طياته قانونه فص2

، ليكونان الصورة ر يكاد يكون مرادفا لموقف العراقأم، وعلى حكم لك أو ا&ذن له

 .1البارزة لحالة الرفض للوقف الخاص على مستوى دول الخليج العربي

 دولة في حدّ ذاتھا، فلم يكن سبب محاربتھا ال)فلسطين(وقاف الخاصة في ما اأ     

شل خدمات ما ، وحت2ل ا&سرائيلي، الذي سيطر على المواد الوقفيةا كان سببھا ا&إنمو

إخراجه ، على القضاء على نظام الوقف وحت2ل في غير مرةسجلنا إقدام ا&تبقى منھا إذا 

ره كان القضاء جوھ، نقول أن القوة الدافعة وعدوانيتهبالنظر إلى الحياة، و إلى ھامش

  .العربية لشعب فلسطينبل القضاء على الشخصية الوطنية و، على نظام الوقف

       حت2لية التي تم محاربتھا من ا&الفلسطين) الخاصة(ين أشھر اوقاف الذرية ومن ب     

ھو ي ا&س2م في فلسطين وأقدم وقف ف، وھو وقف تميم الداري، في منطقة الخليل( 

   .)2عائلته لتميم الداري و" T عليه وسلم صلى " أنجزه الرسول ) ذري (وقف خاص 

سب حأما عن وضع اوقاف في بيت المقدس فإنھا مرت على مراحل نذكرھا       

لى نھاية العھد بداية من العھد الراشدي إذ نرتبه أو� الترتيب الزمني عبر التاريخ، إ

الفقرة (في  العثمانيثم من العھد ايوبي الى نھاية العصر ) الفقرة اولى(اطمي في الف

 ).لثالثةالفقرة ا(لى وقتنا الحالي اب البريطاني إنتدوأخيرا من عھد ا& )الثانية

 

 

 

  

                                                           
1
  .87ص ، مرجع سبق ذكره): غالب عبد الكافي(القرشي  -  

2
  .م1959 لسنة 04: المصفى بالمرسوم رقماص صدر بعد ذلك نظام صرف الحصة الخيرية من الوقف الخ -  
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  الفقرة ا�ولى

  العھد الراشدي إلى نھاية الفاطميفي  

فة عمر بن الخطاب في السنة الخامسة إنه بعدما فتحت القدس صلحا على يد الخلي     

المسجد الذي : فإن القدس شھدت أول وقف إس2مي فيھا وكان ھو) م 636(عشر للھجرة 

، ثم شھدت القدس بعد كان يتسع لث2ثة آلف من المصلين ، الذيالخطاب بناه عمر بن

 قراءللف) بھا حدائق وعيون(ورة قرية سلوان المجاتولي عثمان بن عفان الخ2فة وقف 

  .وكانت النبع الوحيد في القدس آن ذلك 

      عبد T بن (م ذلك ما قام ، وأعظيون بعدھا بأوقاف بيت المقدسمووإعتنى ا

، كما أنه يث وقف عليھا خراج مصر لسبع سنينمن بناء قبة الصخرة المشرفة ح) مران

  .)كوليد بن عبد الملال(، وأكمل بناءه إبنه المسجد اقصى وتوفي قبل إتمامه شرع ببناء

مقدس أي جديد سوى يطرأ على أوقاف بيت الأما بعد مجيء العباسيون من بعدھم لم      

، ثم إنتعشت ام2ك الوقفية فيما وإظافة كماليات فقط لبعضھا اVخر، ترميمات لبعضھا

ر الصخرة بعد تھدمھما إثبعد في العھد الفاطمي بحيث أعادوا بناء المسجد اقصى وقبة 

، وبنيت عقارات كثيرة ووقفا لمى الوافدين إلى المدينة ومستشفى عظيم يعالج الزلز�ت

تحدثت في حارات ، كما إسن مرتباتھم من الوقفالمرضى مجانا وبه أطباء يتقاضو

المدرسة : دار العلم الفاطمية التي صارت تسمى اVن(، ودار للعلم القدس آبار مسبلة

  .1)الغزالية

للخ2فة الراشدة ومن بعدھا الدولة اموية ثم العباسية، الدور البرز حيث كانت      

والفظل في إنتقال الفكرة الوقف إلى كل تلك الدول التي تم فتحھا في ذلك العھد، وإتسع 

نطاق تطبيقه كما إكتسب خصائص وظيفية وإجتماعية متنوعة، وأضھرت الممارسة 

 ھا أوضاع ما بعد فتح تلك البلدانرضتمشك2ت عديدة وتحديات مختلفة فالعملية له 

                                                           
1
  .89مرجع سبق ذكره، ص ): غالب عبد الكافي(القرشي  - 
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وإقتضتھا طبائع اھلھا وعداتھم ا&جتماعية، كما إقتضاھا التقدم الحضاري والمدني الذي 

شھدته ھذه الب2د بعد ذلك غير أن إستبداد الو�ة في ذلك العصر أدى إلى إغتصلب 

  .الكثير من ام2ك الوقفية، وتولي نظار غير أكفاء عليھا

  
  ثانيةالفقرة ال

�يوبي إلى نھاية العصر العثمانيفي العھد ا    

لقد جاءت العھدة ايوبية وقد وجدت بيت المقدس جرت عليه أحداث سبقته كثيرة        

، حيث أخلوا المدينة من ل ا&فرنجي عبر حم2ته الصليبيةتميزت بغطرسة ا&حت2

 مساكن من أھلھا وسكنوھاالدور وال، من حيث أخذوا م1099تل والطرد سنة سكانھا بالق

جعلوا ، ولوه إلى كنيسة، وكذالك المسجد اقصى حوحولوا المدارس الوقفية إلى كنائسو

، وكما حولوا قبة الصخرة ھي بعض أقسامه إسطب2 لدوابھم، أوغر فاتؤوي فرسانھم

الموافقة لذكرى ) م1187( ه583رجب  27اخرى إلى كنيسة إلى غاية يوم الجمعة 

، وأخرج الصليبين منھا بعد القدس) ص2ح الدين ايوبي(ھا المعراج فتح فيا&سراء و

اقصى إلى حالھا ، وأعاد بناء قبة الصخرة والمسجد ھم الفدية، ما عدى العرب منھمدفع

أرضا دارا و(أم2كا عقارية أخرى  )لفائدتھم( بأن أوقف عليھما  أضاف، والقديمة اولى

ومرافق () مدرسية (، وتعليميةمنشآت دينية( دة في المدينة من وأقام أوقافا عدي ) وبستانا

، فإنتعشت أم2كا كثيرة أخرى لPنفاق عليھاوأوقف عليھا ھي اخرى ) إجتماعية 

 3الستشفيات، و2،والمدارس1فنادق إيواء للعابرين: المدينة بشكل غير مسبوق شھدت فيه

  .ذات الوقتوتعلم الطلب في  ،المرض تداويالتي كانت في وقته 

  

                                                           

.)مباني إيواء المتعبدين ( 2حية الخانقات الص - 1
  

.ـھ589، والجراحية ـھ593، والمدرسة الميمونية ـھ583المدرسة الص2حية عام  - 2
  

.البيمارستان  الص2حي -  3
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أوقاف في كل مكان من على إنشاء  ،أما أوقاف القدس والمماليك في ھذا العھد     

وتطورت المؤسسات العملية والدينية في عھد المماليك تطورا كبيرا حتى المدينة 

  أصبحت القدس

، وكان التعليم في العالم العربي وا&س2مي ككل في عھدھم مركزا ھاما للعلم والتعليم 

، فإزدھرت دارس التي كانت زھاء خمسين مدرسةئيسي المسجد اقصى ثم المالر

وإنتشرت العقارات الموقوفة في جميع أنحاء فلسطين وخارجھا وخاصة في طرابلس 

  .1وصيدا ومصر وحتى ب2د الروم 

 28:ـل /ه922ذي الحجة  04: ( عثمانية فقد بدأ في القدس بتاريخأما في العھد ال     

  .سنة 401تاريخ دخول العثمانيين للقدس وظلوا فيھا )  م1561ل كانون او

بل  ته القدس من أم2ك وعقارات وقفيةلقد حافظ الس2طين العثمانيين على ماورث     

أن إنحدر  م إزدھار، لكنه لم يلبث)16(ولقد عرفت اوقاف في القرن وزادوا عليھا، 

، إلى أن بلغ درجة قاف عددا نوعاا أدى  بتناقص اوم م)17(الوضع بدخول القرن 

ى إلى إنھيار الكثير من ، ما أدم)19(م وبداية القرن )18(ا&نقراض في القرن أواخر 

بإدارة الوقف  ، وفيما يتعلقدما كانت تحيط المحرم من كل جانبوإختفاءھا بع المدارس

: ي يشكل منجھاز إدار كانت تدار في بداية فترة حكمھم من قبل، فقد في العھد العثماني

ت ، وتجدر ا&شارة إلى أنه كان لقاضي القدس ص2حياناظر الوقف، ومتولي الوقف

  .، والنظر في قضاياهوتسجيل أم2كهھا إدارة أموال الوقف كثيرة من

وخصوصا بعد  )م19(وقد بدأ سيطرة العائ2ت على اوقاف تبشري خ2ل القرن      

جراءات الجديدة ساھمت في مصادرة الكثير وتبني بعض ا& م1831 الحملة المصرية سنة

رجعت إدارته لسيطرة الدولة بعودة  م1840، غير أنه وبعد إنسحابھم سنة فمن اوقا

                                                           
1
  : م وقرية لفتا1262به بستان  وطاحونة وفرن ومسجد للفقراء أنشأھا الظاھر بيبرس سنة : خان الظاھر: ليك من أوقاف المما -  

  بناھا الظاھرة بيبرس: (زاوية الشيخ خضر) ھـ656(وقفھا امير سيف امير سيف الدين عيسى بن الحسين سنة                 

  م ، رباط ق2وون أو الرباط المنصوري 1968ر الحديث واحتلتھا إسرائيل عام ، رباط البصر، دا)ھـ660(سنة                 

  الملك منصور ق2وون الصالحي، مدرسة الدوادية، مدرسة الموصلية، رباط الكرد، زاوية المغاربية(م 1282                

  ). م1967إسرائيل عام                 
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حيث أقامت  م19من القرن العثماني إلى القدس في تلك السنة إلى غاية اربعينات الحكم 

  .ا&شراف على اوقافات من القرن الدولة العثمانية مجالس محلية عھد إليھا في الستين

تدار ب مدير ) متصرفية القدس(ـ وفي نھاية العھد العثماني كانت اوقاف مضبوطة ب

  .مقره القدس وث2ث مساعدين كانوا يعرفون بمأموري اوقاف 

  
  الفقرة الثالثة

  الينتداب البريطاني لوقتنا الحمن عھد ا. أوقاف فلسطين 

بيت  فلسطين وخاصة وسومة بعنوان أوقافسنعرض من خ2ل ھذه الفقرة الم     

نتداب البريطاني الى وقتنا الحالي، الى مراحل شملت وضع اوقاف المقدس من عھد ا&

 )ثانيا(في عھد الوصاية اردنية عليھا ، ثم )أو�(نتداب البريطاني سية في عھد ا&المقد

لى إ م1967دة من سنة سرائيلي خاصة الحقبة الممتالمرحلة المقترنة با&حت2ل ا& ثم

   1.كما سيأتي شرحه وبيانه) ثالثا(وقتنا الحالي 

لعدل والقضاء بحكومة تابعة لدوائر ا ،كانت اوقاف في أوائل ا&حت2ل البريطاني     

لحكومة الصھيونية من ا، كان يھوديا فلسطين وكان يرأس الدوائر مستشار قضائي

لى حيته، وتوليه إدارتھا إروج عليه والمطالبة بتنخال، ما دفع بالسكان إلى والمتعصبين لھا

وقرروا ) 1920تشرين الثاني  09( في والعلماء يجتمعون يين والقضاةوجعل المفت مسلم

      ، فوافقت الحكومة الفلسطينية في أسيس مجلس إس2مي أعلى، يتولى أمور اوقافت

  .العثمانية آنذاكتقيد با&جراءات ، فواصلت موارد الوقف الم 1921ر آذا 12

وفي ھذه الفترة كان التطور اھم المتعلق باوقاف في القدس ھو نمو القدس كمركزا 

  .م1931ته سنة ومھما في العالمين العرب وا&س2مي وھو النمو الذي بلغ ذرإس2ميا 

  

                                                           
1
  .81كره، ص مرجع سبق ذ): محمد كمال الدين( إمام - 
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، وأصبحت القدس إنتھاء ا&نتداب البريطاني لھا م1948عام شھدت القدس وبعد أن      

، ھذه اخيرة التي ضمت ربية تحت إشراف الحكومة اردنيةية والضفة الغالشرق

، أصدر خ2لھا الحاكم العسكري بيانا قبل م1950بشكل رسمي سنة ، 1الضفة الغربية 

ى نھاية ا&نتداب ان معمول بھا في فلسطين حتالظم مفاده أن القوانين وا&جراءات التي ك

، وكان ھذا يعني بأن ام2ك بقوانين الدفاع اردنيارض منھا ما لم يتعتظل معمول بھا 

ضي اخسارة ارءات تسير أوقافھا على الرغم من الوقفية تظل تحتفظ بقوانين وإجرا

  .وام2ك جراء قيام دولة إسرائيل

لى الفلسطيني ، ھو إلغاء المجلس ا&س2مي اعإن ما شھدته القدس في ھذه الحقبةو     

في المجلس إلى رئيس الحكومة اردنية  ونقل سلطاة م1951، عام فالقائم على اوقا

، وأصبحت ھذه رية اوقافيشؤون مد عنعمان وأصبح قاض القضاة مسؤو� 

  .اردني الجديدالتغيرات رسمية عقب إقرار الدستور 

الخليل ورام القدس و( :ام اوقاف إقامة مكاتب فرعية فيوشملت التطورات في نظ     

 Tة في عھد المجلس ا&س2مي لجان أوقاف المحلي، وذلك بد� من )وجنين ونابلس

  .2اعلى

، سمحت لPدارة بتجاوز شروط الواقف تم إعتماد إجراءات جديدة م1960 وفي سنة     

وأصبحت عائدات اوقاف وأم2كھا ترسل إلى صندوق مركزي وكانت تصرف حسب 

  .صليةعامة � حسب شروط الواقف امخططات 

متعلق بإدارة  م1967نة إجراء إص2حي أدخلته الحكومة اردنية قبل س ميعتبر أھ     

إذا وبعد عام من ھذا التاريخ           ،م1966في  الصادر) إدارة اوقافقانون (اوقاف ھو 

لول بھا في مجال مظلت بنود القانون اردني مع) إحت2ل إسرائيل لفلسطين بالكامل (

ة اردنية كما كانت عليه في ظل ا&دار) الخاصة(، وبقيت اوقاف الذرية ة الوقفيةا&دار

                                                           

.ھو المستر بنتويش - 1
  

2
  .51مرجع سبق ذكره، ص ): محمد(الكبيسي  - 
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نمو من خ2ل محاولة الولقد حاولت ھذه اوقاف بعث الحياة من جديد في القدس  سابقا 

، ومن خ2ل الوصف الموجز لطبيعة عمل نظام ضيھااالتجاري والصناعي على أر

دمج يمكن رؤية كيف )  م1967ـ م1948 (ترة اردنية الفاوقاف في جھاز الدولة إبان 

المركزية خزينة الخل اوقاف إلى ا، فقد حول مدنظام اوقاف في جھاز الدولة

  .1ا من مديرية أردنية تدار من عمانءوأصبحت ا&دارة جز

، حولت شؤون ام2ك لى من ا&حت2ل ا&سرائيلي للقدسخ2ل اسابيع او      

لى وزارة الشؤون الدينية لتضمن مجلسا به أوصياء على ام2ك الوقفية يضم الوقفية إ

على إدارة أم2ك ، كما فرضت سيطرتھا إسرائيل وقضاة من القدس الشرقية قضاة من

أعربت إسرائيل عن تخليھا  م1967 يوليو/ تموز  14: الوقف في الب2د، غير أنھا في

، وھكذا إحت2لھاكما كانت قبل  ،لضفة الغربيةدس لوزارة الدفاع باعن إدارة أوقاف الق

بد� من ا&دارة  أقامت الھيئة ا&س2مية العليا ھيئة إشراف جديدة مركزھا الضفة الغربية

ولھا  دارة المحليةا&، وأقيمت دائرة لمديريات اوقاف مسؤولة عن اردنية بعمان

 لس، طولكرم، نابالبيرةT، رام  وبيت لحم، أريحا، الخليل القدسمكاتب في كل مناطق 

  .) م1982الھيكل التنظيمي لQوقاف في الضفة الغربية لعام (  جنين

لQوقاف تقوم مدرية القدس بإدارة مجموعة من وبالنسبة لنشاطات ا&دارة العامة      

 )طالب 8000مدرسة وكلية وتنظيم المدارس أكثر من  16( المدارس ا&بتدائية والثانوية 

  .2اف اوقافتحت إشر

من ا&عتداءات عبر  إلى العديد ،الوقفية العقارية وغير العقارية لقد تعرضت ام2ك     

لم تكد تفلت ھذه ام2ك من ا&عتداء عليھا من قبل الحم2ت الصليبية  ، إذفترات مختلفة

 ، حتى سقطت مرة أخرى بعد عودة عروبتھاوقافوالتي سلبت جميع المدينة بما فيھا ا

إلى درجة  ، لتبلغ بعدھا م)15(عليھا في القرن الخامس عشر إليھا عرضة لنھب المتولين 

 إھداء م1856، إذ نسجل في سنة م)19(م وبداية القرن )18(القرن  ا&نقراض في أواخر

                                                           
1
  .78مرجع سبق ذكره، ص ): محمد شريف(أحمد  - 

2
  .53مرجع سبق ذكره، ص ): محمد(الكبيسي  - 
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، فحولھا إلى )نابوليون الثالث(طور الفرنسي المدرسة الص2حية الوقفية إلى ا&مبرا

   .1كنيسة 

إلى  ، حيث أھداھانيا على المستشفى الص2حي بالقدسحصلت ألما م1868نة وفي س     

كنيسة ( لت إلى كنيسة أيضا، ومن ثم حو)امير فريد يريك (روسيا ولي عھد 

 إلى طائفة ارمن الكاثوليك) فيوھو ملك وق(وأھدي الحمام السلطاني  .2)المخلص

م 1898سنة ) م غليومفيلھا(في الطور لPمبراطور الماني  وأھديت أرض المطلع

  .بالقدس

، على أراضي وأم2ك وقفية وصاية بريطانية كما إستولت البلدية التي تدار تحت     

  .وحولت إلى مؤسسات ومراكز للشرطةھناك 

ا&عتداءات  م2ك الوقفية إلى أم2ك خاصة عن طريقكما تم تحويل جزء من ھذه ا

لت متواصلة ، ولقد ظ1967قفية منذ سقوطھا عام ا&سرائيلية التي ألحقت بام2ك الو

، وتواصل وھو حي وقفي م11/06/1967ھدم حي المغاربة في : إلى غاية اليوم ومنھا

: اليھود إلى أن تملك اليھود نسبة ھدم ام2ك الوقفية وإمت2كھا من قبل المستوطنين

  .%2، ولQجانب %14وللعرب  منھا  84%

، إذ باشرت الحفر فيه منذ أواخر سرائيلي حتى القدس ذاتهالغصب ا&ل أيادي التط     

، والذي أدى إلى تصدعات خطيرة قد ينتج عنھا 1988، إلى غاية أواخر م1967سنة 

وأقامت : حتى المقابر فيھا ةا&سرائيليإنھيار ھذه المباني الوقفية بل وطالت ا&عتداءات 

   .عبدةا ومررت فوق بعض منھا طرقا معليھا مشاريع لصالحھ

م 21/08/1969: بتاريخفھو حرق المسجد اقصى عتداءات ا&سرائيلية ا&وأما أكبر 

   ).دنيس مايكل روھان(على يد شخص يدعى 

                                                           
  

. ) 156أنظر المرجع ھذا ص : ( أھداھا له السلطان عبد المجيد - 1
  

.أھداه له السلطان عبد العزيز  - 2
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لوم على دس وفرض العلى أوقاف القعديد من ا&عتداءات ا&سرائيلية وھناك ال     

خريب من ما حدث من ت ، مثلبعض اVخرالوإعتدت بالتخريب على  الدخول لبعضھا

  .وقفي أيضاملك   ، وھوم1996عام ) صموئيل(ين على مسجد النبي طرف المستوطن

تجاه السالف لم تسلم من ا& ، فإنھاالخاص أو الذريةرب العربيأما موقف دول المغو     

، فلم تختلف عن بعضھا في سن قوانين معارضة للوقف الخاص، إذ اشتركت أغلبھا ذكره

 عترامن جھة طريقة وأسلوب ا&  إذا كانت قد اختلفتو ،1هالبعض في المواقف اتجاھ

 لكنھا حاربته ضمنياح ومنھا من لم تصرو ،كان له قوانين صريحة في إلغائهفمنھا ما 

  .ية تؤدي تدريجيا إلى القضاء عليهعبر سن مواد قانون

 يابلي ء الوقف الخاص نسجل فيلى إلغاإالدول التي قضت صراحة بقوانينھا فمن بين      

تعالت اصوات داخل  بعده، فم 1972لسنة  124وبعد صدور قانون اوقاف رقم 

م بعد سنتين من لقد تجسدت مطالبھ، والوقف الخاصالجھاز التشريعي منادين بإلغاء 

  .2م 1974: لسنة 16: إلغاءه صراحة بموجب القانون رقم ، حيث تمصدور ھذا القانون

قضى بإعادتھا ملكا تاما ، و)الخاصة(لذرية قاف اجميع او بموجبه تمت تصفيةو     

نفذ وقفه فإن توفي وإذا كان قد ، وكما قرر له حق الرجوع فيه حيا للواقف ذاته إذا كان

كما  ستحقاقا&الحائزين لھا، كل حسب حصته في  وفة تؤول للمستحقينملكية العين الموق

ك لحقت ليبيا بالدول التي بذل، ون بمنع إنشاء أوقاف خاصة مستقب2قضى ھذا القانو

  .3ألغته

  

  

                                                           
1
  .ميعا، وأبقت على الوقف الخاص ولم تلغه وھي الدولة الجزائريةما عدى دولة واحدة في الساحة المغاربية خالفتھم ج -  

2- John (D.), le systeme le systeme lybien, les trubus et la révolution, ( paris: presses universitaires de 

                         Fance). 1979.p 40po. 

                                        
3
  يحي بن : نظروأ/  150، ص 1991للكتاب، ليبيا،  آفاق ووثائق في تاريخ ليبيا الحديث، الدار العربية: )عمار محمد (جحيدر  -  

                      25م، ص1995ليبيا،  شرح ألفاظ الواقفين والقسمة على المستحقين، كلية الدعوة ا&س2مية،: محمد الرعيني              
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بالرغم من بلوغ ، إذ ونفس المصير) تونس(اصة في دولة كما عرفت اوقاف الخ     

اوقاف حجما كبيرا يتربع على نصف مساحة اراضي الزراعية في تونس إلى غاية 

 بموجب حت2ل الفرنسي  لتونس و تسليمھا من طرف البايوھي سنة وقوع ا&(م  1883

  .) م08/06/1883: معاھدة المرسى المؤرخة في

قررت تونس بذلك ، والدولة ، تم دمج اوقاف في خزينةستق2ل تونسإبعد و ذإ     

بكل أنواعھا، بما فيھا اوقاف الخاصة، كل ذلك تم م اوقاف بمجملھا وحل نظاو إلغاء

ماي  31: ر المؤرخ فيوقف العام بموجب امتمت خ2لھا إلغاء ال ا�ولى: على مرحلتين

1956
دمج ائدة إحدى الزوايا في المستقبل وحجر ھذا امر كل تحبيس عام أو لف، و1

نة تقريبا من امر في المرحلة الثانية التي كانت بعد س، والوقف العام في أم2ك الدولة

18/07/1957وقع إلغاء الوقف الخاص بمقتضى امر المؤرخ في  السالف الذكر
2 

  .تماما من أي نظام قانوني لQوقافخلية ) تونس(بحت وبذلك أص

 دول التي ألغته صراحة، في نصوص قانونية صريحةلقد كانت ھذه نماذج عن ال     

 بي، من ألغته ضمنيا، مثل مملكة المغربھناك دول أخرى من المغرب العر غير أنه

 ن يفسخهأع عنه وأن يتراج) خاص(حيث نجد أنھا أجازت لمن أقام وقفا معقبا أو ذريا 

 م 1977 /08/10: الصادر بتاريخ 1.77.83: ذلك بموجب قانون اوقاف المغربي رقمو

، كما قرر عبر ھذا القانون إمكانية تصفيته حتى ولو لم منه) 02(وھو نص المادة 

إلى السلطة المكلفة  منح ص2حية التصفية الجبرية تلكستحقاق فيه واب ا&يرضى أصح

  .منه) 03(ك حسب نص المادة ذلو بشؤون الوقف

بأكمله من الوقف الذي الثلث ) 1/3(2ء على ما نسبته يكما قررت المغربية ا&ست     

وكل ذلك كان بداعي  ،همن) 05(وھو ما نصت عليه صراحة بالمادة  تمت تصفيته

مشاكل  ، غير انه وجد ھذا القانون3ستشكل فيه من مسائلإالقضاء على ما ا&ص2ح و
                                                           

1
  .م 01/06/1956: ، الصادر فيالرابععدد الموسوعة التشريعات العربية، الرائد الرسمي، تونس،  -  

2
  الخاص  م المتعلق بنظام إلغاء الحبس 18/07/1957: من الباب الثاني من امر المؤرخ في الخامسو  الثانيو  اول الفصل -  

  . م19/07/1957: في تونس الرائد الرسمي، تونس، عدد الثامن والخمسون، صادر في             
3
     المغرب  وة التجارب الوقفية في دولند: مقدم لـ بحث ، ربة الوقفية بالمملكة المغربيةعرض للتج): عبد العزيز(الدرويش  -  

  .06 م، ص1999نوفمبر  08العربي، بالرباط، المغرب،                    
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الوقفية للدولة  كعلى رأسھا رفض اھالي تسليم ام2، ورقلت مسالة تطبيقهكثيرة ع

ستدعى إ، مما م 1979، على غاية حدوث فوضى دامت سنتينوبغرض تصفيتھا 

ستدعى إو ،)حباس المعقبةا&(وقاف الخاصة الحكومة إلى إنشاء لجنة مكلفة بتصفية ا

كما حضر  ،1ه وزير اوقاف شخصيا جتماع طارئ لھذه اللجنة يترأسإامر إلى عقد 

 ل، والسكن، وإعداد التراب الوطنيوالعد والمالية ن الداخليةوزارات كل مممثلو 

  .م 1979أكتوبر  16: جتماع منعقدا بتاريخ، و كان ھذا ا&ا&ص2ح الزراعيوالف2حة و

 ليھم جميعا  الدول العربية التي حاربت الوقف، كان التسبيب نفسه وفي الحقيقة كباقي     

، إ� ما تمسك به القلة من ، بتسبيب � أساس له من الشريعةأيضا) ربالمغ(  ومن خلفھم

قارنة ، مما بدى لھم من موقف القاضي شريح، وھو دليل ضعيف المفتين في ظاھر

الكثير من ترة للكثير من الصحابة وأجلھم، وواأعمال متبالعديد من أحاديث نبوية و

  . 2مما يفند موقفھم ذاك التابعين من بعدھم

  
  الثانيالمطلب 

  الوقف العام في الدول الرافضة لهوضعية  

شھد الوقف العام وضعيات مزرية في بعض الدول العربية التي تجرءت عليه      

وإنتھكت تلك القدسية والمھابة التي يتمتع بھا الوقف في سائر الوطن العربي، إما بسبب 

اتھا، وإما بسبب ا&حت2ل مما جعل الوقف العام فيھا ينحل النظام السائد في الدولة بذ

ويصادر بشكل أو بأخر لذلك سوف نستعرض في ھذا المطلب ھاتين الحالتين بالدراسة 

الدولة العربية على الوقف العام وأسبابھا ومآلة إليه فيھا رغم أنھا لنشرح كيف تجرأت 

الوقف العام منطرف الدولة دولة عربية مستقلة، كما سنعرض عملية القضاء على 

المحتلة بسبب القونين الجائرة للمحتل ليكونان بذلك مثالين ممتزين للدراسة في عرض 

وضعية الوقف العام في الدول وانظمة الرافضة له والمحاربة له إما با&رادة المستقلة 

                                                           
1
  .أحمد رمزي: قاف المغربية السيدكان في ذلك الوقت يتقلد او -  

2
  .                     27م، ص1995شرح ألفاظ الواقفين والقسمة على المستحقين، كلية الدعوة ا&س2مية، ليبيا، ): محمديحي بن (الرعيني  - 



 القسم الثاني                                         وضعية الوقف في الوطن العربي و مستقبله 
 

162 

 

عام في للدولة، وإما جبرا وقھرا من الدولة المحتلة وعليه سوف نتعرض لرفض الوقف ال

الفرع (في لدولة المحتلة  ، ثم إلى رفض الوقف العام)الفرع اول(الدولة المستقلة 

  .)الثاني

  
  الفرع ا�ول

  
  رفض الوقف العام في الدولة المستقلة

ة عربية إلى ه الوقف العام في الدولة المستقلة أوضاعا خطيرة لم تشھدھا إي دولواج     

لتي حارب نظامھا عبر العصور الوقف العام بشتى وھي تونس ا دولة عربية واحدة آلى

 ا، إذ سلكو1الطرق سواء في عھد البياة التونسيين أو في عھد النظام التونسي الجمھوري

حل احباس في سبيل القضاء على الوقف العام دربا واحدا وغايتا واحدة آلى وھي 

ات التونسيين على العامة مع إخت2ف اسليب والطرق، لذلك سوف نتناول قضاء البي

، ثم إلى قضاء النظام الجمھوري التونسي على الوقف العام )الفقرة اولى(الوقف العام 

  ).الفقرة الثانية(

  
  الفقرة ا�ولى

  قضاء بايات تونس على الوقف

� شك في أن الثروة الھائلة التي كانت تزخر بھا اوقاف العامة في تونس، قد حرك      

ثروة ومنفعة ونسيين في ذلك العھد، فاحباس العامة كانت مصدر أطماع البايات الت

متواصلة وقد حاولة القونين التونسية آن ذاك تحميلھا مسؤلية سوء التصرف السائد فيھا 

ليجعلوھا ذريعة لPستي2ء عليھا والمصادرة غير الشرعية لھا نظرا لمردودھا الھائل 

ن بستين ونخل، بل إن مجا�ت الحيز المكاني والمتنوع إذ توزعة بالبادية وما تحتويه م

لQحباس فيھا قد توسع كثيرا ليشمل الفضاء الترابي والبحي معا، حيث تم العثور على 

                                                           
1
  .63مرجع سبق ذكره، ص ): غالب عبد الكافي(القرشي  - 
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وثائق راجعة إلى أحباس مدينة بنزرت، تثبت أن جمعية اوقاف كانت تتمتع بحيز 

 ، وھو ماوقافي لفائدة امكاني في البحر لصيد اسماك، على أن يكون مردوده المال

يؤكد أن اوقاف شملة كل شيئ، ومن ذلك أيضا تحبيس الماء بمدينة زغوان المشھورة 

أدرجت في قائمة احباس، وإنتشر الوقف العام  بكثرة مياھھا بل ھناك قرى بأكملھا

، يصدرون )حمودة باشا(بإيالة تونس أساسا إ� أن الباياة التونسيين وعلى رأسھم 

أم2ك الوقف العام، ومنع اھالي من إنشاء أوقاف جديدة إلى بإذن قرارات بمصادرت 

  . 1منه

وھو شكل من أشكال التحايل من طرف الباياة للقضاء على الوقف العام وا&ست2ء      

عليه ولجوئھم إلى كل الصيغ واسباب لعرقلة آداء ھذه اوقاف لدورھا ا&جتماعي في 

لة التحايل على قانون اوقاف عندما أقدم بعض الو�ة تونس أنا ذاك وقد بينت بعض المث

العثمنين بإيالة تونس على بيع اوقاف العامة وتسجيلھا بأسمائھم، كما تمكنت بعض 

العائ2ت المرموقة من إمت2ك ثروة ضخمة بوضع يدھا على ملكيات محبسة بطرق 

أن ممتلكات اوقاف  ملتوية، مستعملة في ذلك نفوذھا السياسي أو الديني، إضافة إلى

كانت قد إستولة عليھا السلطة العثمانية بطرق غير ذات القيمة العالية وأجود اراضي 

شرعية، بل امر تعدى ذلك في تونس عندما قام الجنود ا&نكشاريون با&ست2ء على 

  .2بعض الوقاف العامة ووضعوا أيديھم عليھا وسلمة لھم وثائق تمليك من إسطمبول

غم محاو�ت إص2ح الوضع السائد التي جاءت فيما بعد من طرف الزير اكبر ور     

خير الدين محاو� وضع ضوابط للممارسات المحاربة للوقف إ� أنھا كانت حو�ت 

صورية وشكلية حيث أوجدھا نظام الحماية الفرنسية بتونس والتي إستولة من خ2لھا 

ي نير ا&غتصاب المستمر بدافع القضاء على أجود اراضي الوقفية لتقبع اوقاف ف

  . عليھا

                                                           
1
  .09م، ص1995الوقف في تونس في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، المعھد الفرنسي للدراسات العربية، سورية ، ): أحمد(سم قا - 

2
  الملكية العقارية ونظام الزعامت والتيمار بإيالة تونس العثمانية، مؤسسة التميمي بحث العلمي والمعلومات،تونس): عبد الجليل(التميمي  - 

  .82م، ص 1995              
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  الفقرة الثانية

  ظام الجمھوري على الوقف قضاء الن 

       
: ھي دولة ،)الخيري(التي رفضت الوقف العام إن الدولة العربية الوحيدة       

، من حيث ة، الفريدة بين الدول العربية كافتونس،حيث صارت التجربة التونسية

، كونه قد أجمعت به ساسكون الدول العربية لم تتجرأ على الم ف العاممحاربتھا للوق

ة العلماء المسلمين أجمع عليه كافالطوائف، وة المذاھب وقد سيته كافو على شرعيته 

في خزينة ) الخيرية(امة ستق2لھا دمجت اوقاف العإبعد و  )تونس(ستثناء غير أن إدون 

: ر المؤرخ فيحل احباس فيھا بامم إلغاء وفقد ت جعلتھا في ميزانيتھاالدولة، و

  . 1م الذي ألغى التحبيس العام 31/05/1956

ھي وارت مصلحة أم2ك الدولة في تونس ص، ومنع إنشاء أي وقف عام مستقب2و      

اوقاف كانت بحالة جيدة و�  أنبالرغم من ، وصلحة التي تملك اعيان الموقوفةالم

  .2متسارعدياد كبير وزإانت في ، بل كتشكوا أية مشاكل

التي ، وإليه بعض أوقاف فلسطين وقفا عاما، ما آلت لتلحق اوقاف العامة في تونس     

 داس قدسية اوقاف العامة فيھا ، فغصب اراضي وحت2ل ا&سرائيليسلبھا إياھا ا&

على الوقف  ، إذ كان في تونس القضاءا&لغاءفي  المتسبب غير أن الفارق بينھم كان في

لم  من سيادة في حين أن أوقاف فلسطينالعام فيھا بقرار من الدولة ذاتھا بما تتمتع به 

ھو الفارق الذي جعل تونس تتفرد من ، وحت2ل أجنبيإإنما بيد ام عربي وتغتصب بيد نظ

 يطرح التساؤل عن وضع تونس الحاليل: ن كل الدول العربية في ھذا الشأنخ2له ع

  .3اتجاه اوقاف أم � مغير سياستھ، فھل ستتتهافي حكوم اترالذي شھد تغيي

                                                           
1
  23م،ص  1992مية، القيروان، تونس،، مركز الدراسات ا&س2المسائل الفقھية): أبو علي عمر بن قداح الھواري( التونسي  -  

2
  . 55ص  مرجع سبق ذكره،): أحمد(قاسم  -  

3
  .56مرجع سبق ذكره، ص ): أحمد(قاسم  - 
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  الفرع الثاني

  رفض الوقف العام في الدولة المحتلة

  
ضل الدولة المحتلة فقد كان أھم وأحسن مثال  أما الوقف العام المنتھك حرمته في     

اني ثم الدولة العثمانية، ثم ا&نتداب البريطمن طرف  فلسطين، عنه ما حصل للوقف في

تأتي أصعب مرحلة عاشتھا اوقاف العامة في فلسطين ھي مرحلة إحت2ل الكيان 

، وھو امر نفسه الذي حدث وقاف ب2د الشام الباقية، كسوريا ولبنان الصھيوني  لھا

وعليه سوف نسلط الضوء  والتي عانت أوقافھا العامة أو الخيرية من جور ا&نتداب،

لعام في ثم إلى وضع الوقف ا ،)الفقرة اول( فترة ا&نتدابى وضع الوقف العام في عل

  ).الفقرة الثانية(ا&حت2ل  فترة

  الفقرة ا�ولى

  وضع الوقف في فترة ا.نتداب

ناك تشرف عليھا فيمكن توضيح مسألة ھامة بشأنه، تتمثل في اوقاف العام ھ      

أوقاف  :يھا على سبيل المثالمن أشھر اوقاف الخيرية أو العامة ف المملكة اردنية

المعروفة بالخانقات الص2حية في القدس، وتشتمل على الكثير من  ص2ح الدين ايوبي

إذ  دائرة اوقاف والمحكمة الشرعية رة لدىت والمسجلة بموجب عقود وقفية مشھالبنايا

ت التي سارع المسسلمون إلى وقف العديد من أم2كھم لفائدة فلسطين، إذ أشارة الدراسا

تناولت  مدى إنتشار الوقف في فلسطين في الربع اول من القرن العشرين إلى نسبت 

  .1بالمئة من مساحة فلسطين 07

ولقد تعرضت ھذه الوقفيات إلى ا&عتداء في عھد حكومة ا&نتداب البريطاني، ثم بعد      

  .ذلك من قبل الكيان الصھيوني

                                                           
1
  .80مرجع سبق ذكره، ص ): محمد شريف(أحمد  - 
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تميم الداري يات بين المقدس، وھي أوقاف أيضا أشھر وقف لوضع عاشتهونفس ا     

وقد  كثيرة جداالخيرية وقد تثبت ھذه اوقاف في احاديث واVثار وأقوال العلماء، وھي 

1م1935وردت في سج2ت اوقاف لسنة 
.  

إلى زعزعة إستقرار  م1939مات ا&دارية العثمانية التي صدرة عام يأدت التنظولقد      

كريق تفويض أصحاب السلطة والنفوذ بالصلحيات كبيرة عززة الوقف في فلسطين عن 

أطماعھم وأغراضھم الخاصة، مما نتج عنه مصادرت ام2ك الوقفية في فلسطين 

وإستباحة حرمتھا والقضاء على وجود العلماء وتقويض مكانتھم مقابل المزيد من 

 عبد العزيز سلطانإجراءات الھيمنة والسيطرة على مقدرات الوقف، وھو ما شھده عھد ال

  .2م1863رغم محاو�ته &حتواء الوضع سنة 

، وقعت م1924نية سنة اوبعد أحداث الحرب العالمية اولى، وسقوط الخ2فة العثم     

واضحة على مؤسسة الوقف التي  فلسطين تحت ا&نتداد البريطاني، مما ترك آثارا سلبية

وإستطاع ا&حت2ل أن ينھب خيرات للمستعمر، عليھا قيود الھيمنة والتبعية  فرضت

الوقف كما قام بتعزيز اليھود ونفوذھم في المنطقة &ستكمال حلقة الھيمنة والتوسع 

ا&ستعماري وفي ھذا ا&طار تمت تصفية اوقاف العامة في فلسطين بإستثناء بعض 

من اوقاف الذرية التي حافظ عليھا أصحابھا، وھذا يدل على أن الوقف العام تراجع 

  .3 جديد بعدما إنتقلت الھيمنة عليه من سلطة إستعمارية إلى سلطة إستعمارية أخرى

إقرار ومن جھة أخرى ونظر إلى أھمية ام2ك الوقفية في سورية ولبنان، فإنه بعد      

عصبة امم ا&نتداب الفرنسي صدر قانون &دارة اوقاف ا&س2مية، وھو أول قرار 

في مناطق ا&نتداب الفرنسي، إستنزف ا&نتداب من خ2له أم2ك فرنسي بشأن اوقاف 

  .4وقفية كثيرة

                                                           
1

  05/06/1939: ، إمارة شرقي اردن، الجدول الخاص بالوقف المؤرخ في303: ملف رقم: ية المكتبات والوثائق الوطنيةمدير -

  .136ص             
2
  .129م، ص 1980التوراث في ضوء العقل، دار الوحدة، لبنان، ): محمد(عمارة  - 

3
  .185مرجع سبق ذكره، ص ): زھدي(يكن  - 

4
  م، متضمن قانون إدارة اوقاف ا&س2مية، المبني على مرسومي رئيس الجمھورية 1921أذار  02: صادر بتاريخال 753القرار رقم  - 

  .م1920تشرين الثاني  23م، و1919تشرين اول  08: الفرنسية الصادرين في           
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جملة من والذي تضمن ھيئة رقبية عامة على اوقاف في سورية ولبنان ناھيك عن       

قرارات أخرى التي صدرة تباعا للقضاء تدريجينا والسيطرة على اوقاف، حتى نھاية 

نان، ولقد كان أسلوب ا&نتداب الفرنسي في محاربة ا&نتداب الفرنسي على سورية ولب

اوقاف في سورية ولبنان مستندا إلى خبرة موروثة لدى الفرنسيين في مناطق إحت2لھم 

بالمغرب العربي ونشير في ذلك إلى مناطق ا&حت2ل في الجزائر والوصاية في المغرب 

بديدھا من خ2ل إجازة ، وذلك من خ2ل التحايل على اوقاف لتوالحماية في تونس

إستبدال العقارات الوقفية المبنية وغير المبنية بعقارات ملك خاص من القيمة نفسھا 

  .وكذلك من خ2ل إجازة قسمة اوقاف فيما بين المنتفعين

  
  الفقرة الثانية

  ا.حت:ل وضع الوقف في فترة

إسرئيل بمصادرة ، قامت م1948حيث أنه بعد ا&حت2ل ا&سرائيلي لفلسطين عام      

عدم معرفة مالكيھا الحققيين، وقد تم  ةام2ك الوقفية خاصة الوقف العام منھا بحج

عن دمج الضفتين الشرقية والغربية في مؤتمر أريحا وذلك لموجھة  م1948ا&ع2ن  في 

ئيلي لQراضي والمقدسات، وخضعت بموجبه أوقاف الضفة اسياسة ا&غتصاب ا&سر

  .�1 أن إسرائيل سحبت منھا تلك اوقاف ولم تترك لھا إلى بيت المقدسالغربية لQردن إ

ويمكن إحصاء اوقاف في القدس من إجمال ممتلكات الوقف من إجمالي ممتلكات      

يصل مجموع المساحة الوقفية لQراضي في : (م1993الوقف في الضفة الغربية عام 

مدارس  5 مقامات أثرية، 3وفي القدس دار لQيتام  11مات، ودون 3,073,03القدس إلى 

وقفية قديمة ذات طابع أثري، تحول معضمھا إلى مساكن وبعضھا تم ھدمه وإزلته من 

  .2)طرف ا&حت2ل

                                                           
1

  .97م، ص 1992ة، لبنان سياسة إسرائيل تجاه اوقاف في فلسطين، مؤسسة الدراسات الفلسطيني): ميكل(دمبر  -

2
  .131مرجع سبق ذكره، ص ): محمد(عمارة  - 
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فبقيام إسرائيل بمحاربة الوقف في فلسطين توقف نظام اوقاف ودمرة الكثير من      

لية، وتعطلة جميع الخدمات وإغ2ق الكثير منھا وزالت لجان اوقاف المحدورالعبادات 

التي كانت تقوم بھا اوقاف، وإنقطعة الصلة مع الكثير من اوقاف التي كانت تمتد إلى 

خارج فلسطين والتي قطعھا الحكم العسكري وعطلھا من خ2ل إجراءات شديدة جعلت 

نظام الوقف تحت رحمة ا&حت2ل ا&سرائيلي الذي صادر أمواله، وتولت وزارة الشؤون 

الدينية ا&سرائيلية قضايا اوقاف ا&س2مية وإداراتھا، فأبقت على بعض اوقاف التابعة 

لدور العبادة وبيعت باقي اوقاف اخرى مھما كان نوعھا بحجة أنھا أم2ك � صاحب 

  .لھا

ويصعب الحديث عن كل تفاصيل ا&جراءات المتخذة من قبل ا&حت2ل لكثرتھا      

ذه الفقرة لكونھا � تتسع لكل التفاصيل بل تحتاج إلى بحث مستقل بذاته وتعقيداتھا في ھ

عن وضع يدھا  ىلم تتوانحول ھذا الموضوع إ� أنه يمكن ا&شارة إلى أن إسرائيل 

وسرقة مايمكن سرقته من أم2ك الوقف، وتوسع ھذا امر خصوصا بعد حرب 

فة الغربية، ومحاو�ت م، حيث وسعت إعتداءھا على أوقاف بيت المقدس والض1967

تغيير معالمھا وتحويلھا إلى أم2ك بھوية يھودية كما ھو معروف للجميع، إلى جانب 

  .إزالة أبنية تاريخية على أراضي وقفية

ومن الواجب ا&شارة إلى أنه لم تعد إسرائيل لوحدھا ھي المعتدي الوحيد بل إن       

في ھذا التعدي حينما قررت إقامة الو�يات المتحدة امريكية ساھمت ھي اخرى 

سفارتھا في القدس تحديا لكل الدول العربية، وإختارت موقعا في القدس يعود أكثر من 

  .1حتجاج الدول العربيةثلثه إلى اوقاف العامة دون حرج من المجتمع الدولي وإ

 
 
 
 
  

                                                           
1
  .187مرجع سبق ذكره، ص ): زھدي(يكن  - 
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   المبحث الثاني

  به ةعترفوضعية الوقف في الدول الم

ة ادرحتراما &إ&رث التاريخي لديھا، محافظة على ا، ثيرةلقد ظلت دول عربية ك  

، إضافة إلى من جھة أخرى اما لقدسية ھذا النوع من ام2كحترإ، ومنجزة من جھة

محاربة الدور المھم الذي تقوم به اوقاف فيھا في مجال العمل الخيري بالرغم من 

  .ا النوع من التصرفاتھذل الكثير من الدول العربية 

اظ على نمط اوقاف في مجتمعاتھا، وكذا في وعليه فإنھا بحملھا أمانة الحف      

سسه أ، وإبراز م2محه والوقوف عندهوقف يستحق التشجيع و، لممنظوماتھا التشريعية

كذا ، والتي أنبنى عليھا ھذا الموقف، من حيث المستويين، على مستوى الوقف الخاص

المقاصد التي يسعى اف واھدروعية فيه و، وأدلة المشالوقف العامعلى مستوى 

لى مطلبين، نتناول وضعية الوقف ومنه سنتطرق من خ2ل ھذا المبحث إ لتحقيقھا،

، ثم وضعية الوقف العام في الدول )المطلب اول(الخاص في الدول المعترفة به عبر 

   .)المطلب الثاني (المعترفة به في 

  
  المطلب ا�ول

  به ةالدول المعترف وضعية الوقف الخاص في 

  
� يسعنا  عبر الدول العربية الرافضة له ،اصستعراض حال الوقف الخإبعد إنه و  

الوقفية  رباتجأھم ال، ومنه نجد به ةفي أھم الدول العربية المعترفستعراض وضعيته إإ� 

التي الجزائر  في بلدان المغرب العربي، والتي لم تعد أية دولة فيه معترفة به سوى

تأتي و في ھذه المنطقة، ف الخاص على مستوى الدول العربيةرائدة في الوقت أصبح

، برزت بشكل أكبر إن كانت ھذه اخيرةو لواالمن بعض دول الخليج العربي في نفس

لذلك سوف نعرض  ،تطويرهوتفننت في تنميته و ،ھتمامھا بالوقف العام أكثرإفي  مميزو
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الفرع (على صعيد المغرب العربي  ف الخاصالوق فيربة الجزائر ب لتجفي ھذا المطل

  .منه )الثاني فرعال(ى تجربة الدول الخليجية في الوقف من خ2ل ، ثم إل)اول

  
  الفرع ا�ول

  وضعية الوقف الخاص في المغرب العربي

الذي لم تعد ھناك أية دولة في المغرب  خاص إحدى أنواع الوقفيعتبر الوقف ال     

كية أحد أنظمة الملالتي صنفته ك، والجزائر لة عربية واحدة وھيالعربي تعمل به إ� دو

رغم محاربته والقضاء عليه من باقي دول المغرب العربي  ،العقارية المعترف بھا قانونا

اخرى كتونس والمغرب اقصى وليبيا، لتصبح الجزائر الدولة الوحيدة التي حافظت 

ك كان لزاما علينا إعطاء التجربة على الوقف الخاص وقررت حمايته وتنميته، لذل

وعليه  جازات في سبيل تنمية الوقف الخاصالجزائرية حقھا في الدراسة وما حققته من إن

، وإلى )الفقرة اولى(سوف نتناول في ھذا الفرع التجربة الجزائرية في الوقف الخاص 

  ).الفقرة الثانية(أساليب تنمية الوقف الخاص فيھا 

  
  الفقرة ا�ولى

  جربة الجزائرية في الوقف الخاصالت

  
ستق2ل إلى تنظيم شؤون الوقف &خص المشرع الجزائري أول التشريعات بعد ا لقد     

وھذا ما ن2حظه عند صدور  ،كإحدى أنواعه المعترف بھا ،عتراف بالوقف الخاصا&و

: المؤرخ في 283/64: رقمأول تقنين وقفي في الجزائر المستقلة، وھو المرسوم 

 : ، حيث جاء في المادة اولى منهم المتضمن نظام ام2ك الحبسية 17/09/1964

الخاص  ثم ضبطت  احباسالعمومية و احباس: م ام2ك الوقفية إلى قسمينتنقس

 :رقم الذي يحمل أكثر من خ2ل صدور قانون اوقاف لديھا الخاص شؤون الوقف

ياه في كل مرة باسم ، مخاطبا إمنه) 60(عبر المادة  م27/04/1991:المؤرخ في 91/10
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لة تنظيم أ، ثم بعد ذلك أحال مسرشتھر بھا في الجزائإھي التسمية التي و الوقف الخاص 

ليس فيه ترف به وما كانت مبنية على مذھب مع ة الحرة للواقف نفسهادرا&أحكامه إلى 

   .1ما يخالف الشرع

لى قانون عدي2ت التي طرأت عھو الموقف اخير الذي يتجلى من خ2ل التو     

، بموجب القانون م2002ث سنة ، و� سيما التعديل الذي حداوقاف المذكورة أع2ه

قيده في القوانين السابقة تكانت  الذي أعفى الوقف الخاص من احكام التي 02/10: رقم

 نجازه وفق ما يعتقدونه من مذاھبإة الواقفين الحرة في ادرواسعا &فتحت الباب و

، إضافة إلى عدم وجود ما ينافي أحكام الشرع تبعونھا شريطة أن تكون معترف بھاي

أحسن وضع في دول المغرب العربي ، يكون وضع الوقف الخاص في الجزائرف ،فيھا

وقامت بإلغائه  بعض دول الخليج، التي اتخذت منه موقفا سلبياو ،كذا المشرق العربيو

جزائر بالوقف الخاص في ، ليتأكد تمسك الشك2تهبحجت عدم القدرة على السيطرة على إ

، وھو موقف يتوافق مع موقف واقع الميدانيال، وحمايتھا له في رغم ذلك تشريعاتھا

، متخذين دليلھم عية الوقف سواء كان خاصا أم عاماعتراف بمشرور الفقھاء في ا&جمھو

 عثمانعلي وور، عم: ومنھم ن أوقاف خاصةالتابعين ملصحابة وما قام به امفي ذلك 

  .2ووقف عائشة أم المؤمنين ،بن عبيد T التميميإوطلحة  بن العوامإووقف الزبير 

الدولة ن الجزائر أصبحت أ، وھكذا نجد بأدلة كافية للتمسك بالوقف الخاص ھيو     

ربي التي من ضمن دول قليلة جدا في بقية الوطن الع، والوحيدة في المغرب العربي

 إلى وضعه الطبيعي في دار ا&س2مأعادت نظام الوقف ، وف بنوعيهحافظت على الوق

الوقف مكانته الطبيعية  ستعادإالتشريعات في الجزائر من  بصدور تلك المجموعةو

  .جتماعيفيھا في مسيرة التكافل ا&ليسھل في رسالته التي تبرز مساھمة الفرد 

  

                                                           
1
  .56مرجع سبق ذكره، ص ): خير الدين(فنطازي  - 

2
  .158مرجع سبق ذكره، ص ): أحمد محمود( الشافعي -  
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حافظ و بارية للوقف مھما كان نوعهعتا& برز الشخصيةأويكفينا في ھذا التقنين أنه      

: المؤرخ في 64/283: المشرع من خ2ل المرسوم رقم، حيث نص على الوقف الخاص

م قرر الحفاظ على ما أنجز منھا ث ،عتراف به صراحةعلى ا& م1964سبتمبر  17

: ، بموجب القانون رقممستحقين لھاستعادة اوقاف التي سلبت من أصحابھا الإرة ضروو

أسقط جميع الطابوھات السياسية  ھو القانون الذيو م18/11/1990المؤرخ في  90/25

عتداءات على الوقف سلة ا&، حيث وضع حدا لسلجتماعية في الب2دا&قتصادية وا&و

العقارية المعترف بھا  عتمد اوقاف صنفا من أصناف الملكيةإستردادھا وإفقرر  الخاص

    .1رفي الجزائ

، بموجب قانون ف التي تم تأميمھا في فترة سابقةة بعض اوقاسعى &عادلقد و     

ضمن المت 90/25والذي تم إلغائه بالقانون رقم ، 71/73الثورة الزراعية وھوامر 

أميمھا من قبل وإعادتھا وقاف الخاصة التي تم تالذي إسترجع ا التوجيه العقاري

منه كصنف مستقل ) 23(ادة صحابھا بعدما نص من جديد على ا&عتراف بھا في الم

بين أصناف الملكية العقارية في الجزائر، وإعادة حقوق ا&نتفاع فيھا إلى أصحابھا 

حيث وضع معايير مضبوطة لعملية إسترجاع  منه) 38(الشرعيين طبقا حكام المادة 

  .ويعطيھا مكانتھا القدسية التي كانت تتمتع بھا اوقاف سواء كانت عامة أو خاصة تلك

ولقد إنتھجت الجزائر في سبيل إعادة مكانة الوقف الخاص أسلوب التعويض العيني      

كقاعدة عامة للموقوف عليھم الذين إستحالت عليھم إستعادة أوقافھم القديمة، بتعويضھم 

ى حفاظا على بقاء الوقف الخاص وإستمراره، وإنتھاج أسلوب Qوللبأرض مماثلة 

  .2الت إستعادتھا لتغيير طابعھا الف2حي أو فقدانهالتعويض العيني كان بسبب إستح

بتقديم الموقوف وتكون عملية إستعادة اوقاف الخاصة وفق إجراءات محددة تبدأ      

من القانون المذكور ) 81(عليه طلب مرفوق بملف كامل يوجه إلى الوالي طبقا للمادة 

                                                           
1
 - Ahmed (R) , l’impact de constitution de 1989 ser le status des biens public un bulletin de CDRA , 1990 ,    

                     P : 02 . 

2
  .160مرجع سبق ذكره، ص ): أحمد محمود(الشافعي  - 
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تحويل طلب ا&سترجاع إلى سالفا خ2ل مدة محددة ينبغي عدم تجاوزھا، ليتم بعد ذلك 

لجنة و�ئية متساوية اوضاع وبعد إخطار الوالي بقرار اللجنة، يتخذ ھو بنفسه قرارا 

فاص2 في ا&سترجاع أو التعويض، وھو امر الذي أعاد أحياء الوقف الخاص في 

  .1الجزائر من جديد وأعاد له مكانته في النشاط المالي العام في الب2د

  ةالفقرة الثاني

  أساليب تنمية الوقف الخاص بالجزائر

لم تكتفي الجزائر بالنمط التقليدي المعروف لدى الدول العربية، في تنمية الوقف      

الخاص كنمط ا&جار وغيره، بل إعتمدت أساليب حديثة تنوعة بتنوع طبيعة الملك 

عة وھي الوقفي إذ إعتمدت في الوقاف الخاصة ذات الطابع الف2حي نمط عقود المزار

زراعة أرض الغير ببعض ما يخرج منھا وھو أھم أنواع ا&ستثمار الذي يمكن أن تعرفه 

ؤون إلى ھذا اراضي الف2حية مما جعل أغلب المنتفعين بالوقف الخاص الف2حي يلج

المعدل  01/07: النوع من العقود ولقد أكد عليه المشرع الجزائري في القانون رقم

، وإعتمد عقد المساقاة أين يتعھد 1مكرر  26ئري في المادة للقانون اوقاف الجزا

  .شخص ما بسقي ورعاية أغراس الوقف مقابل أجر معلوم من الغلة

إن إعتماد الجزائر أسلوب المساقاة مقابل نسبة معلومة من الغلة، موافقا حكام      

ورية التي جعلت الشرع مما جعله يتميز عن باقي القوانين العربية المقارنة كلبنان وس

  .2المقابل في ھذا النمط يكون بدفع بدل سنوي

ين إعتمدت الجزائر أسلوب عقد الحكر أفقد  ،وأما بخصوص أراضي الوقف البور     

  أو يغرسھا فتكون بيده ما دام فيھا بناؤه ،تعطى ارض الموقوفة المعطلة لمن يعمرھا

ھم، حياء ارض العاطلة مقابل دفع أو غراسه ويجعل عليھا مبلغا معلوما للموقوف علي

مبلغ يقارب قيمة ارض الموقوفة وقت إبرام العقد، وأضاف المشرع الجزائري نمط 

                                                           
1
  .158مرجع سبق ذكره، ص ): وليد رمضان(عبد التواب  - 

2
  . م، المنظم للوقف العام في لبنان1934كانون الثاني  16: المؤرخ في 12القرار  - 
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بموجب عقود مميزة كعقد المرصد تنموي أخر &حياء اوقاف المبنية أو القابلة للبناء، 

ع على الموقوف فيعم النف ،الذي يشبه ا&يجارة الطويلة مقابل إستغ2ل إيرادات البناء

ة القابلة للبناء عليھم والمستغل على حد السواء، وعقد المقاولة &ستثمار ام2ك الوقفي

أين يستفيد كل طرف فيھا ببدل مقابل ما يقدمه  ،أو المعروف بالمعاوضة وعقد المقايضة

  .1للطرف اخر

لمعرضة لPندثار ادر ا&مكان على اوقاف الخربة وكما حاولت الجزائر المحافظة ق     

كعقد الترميم الذي يھدف إلى إعادة ما تھدم  ،وإستغ2لھا وإستثمارھا عبر جملة من العقود

من بناء وقفي قديم وتصليحه، وفق عملية تأجير يكون بدل ا&يجار فيھا ھو قيام 

ا&نفاق على عمليات الترميم التي يحتاجھا البناء الوقفي، مقابل خصم ما أنفقه المستأجر ب

من إيجار مستقب2 حفاظا على تعميم المصلحة على الجميع، وھي نفس احكام التي 

عمير التي يسمح فيھا للمنتفع، بالقيام بما يحتاجه الوقف من تعممھا القانون على عقود ال

تعمير وصيانة وا&نفاق على ھذه العملية مقابل خصم المبلغ المدفوع من مبلغ ا&يجار 

  .2مستقب2

  ني الفرع الثا

  وضعية الوقف الخاص في دول الخليج

لقد إعتنت دول شبه الجزيرة العربية بالوقف الخاص، منذ زمن بعيد وكانت أغلبھا      

ة النفطية، وكانت غالبية اوقاف عبارة عن عقارات بسبب بساطة وقبل إكتشاف الثر

يث عن وضعية أسلوب الحياة ولما كانت تشكله العقارات من ثروة في تلك ايام، وللحد

دراسة ا&طار التشريعي في ھذه الدول  الوقف الخاص في دول الخليج العربي، ينبغي

  ).الفقرة الثانية(، ثم إلى حماية الوقف الخاص فيھا )الفقرة اولى(

  

                                                           
1
  .103مرجع سبق ذكره، ص ): خير الدين(فنطازي  - 

2
  مصطلح التعمير على إط2قه، لذلك يرجع العاملين به إلى أحكام التعمير المنصوص عليھا في قانون التھيئة 01/07ترك القانون  - 

  .والتعمير                 
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  الفقرة ا�ولى

  ا.طار التشريع للوقف في دول الخليج

ى التحتية لدول الخليج العربي نظرا لما لعبته اوقاف من دور ريادي في بناء البن     

ما دفع ببلدان شبه الجزيرة العربية من اليمن من جامعات ومستشفيات ومرافق حيوية 

وعمان والكويت وا&مارات وقطر والبحرين والسعودية، إلى ا&عتناء باوقاف منذ زمن 

ف المذاھب بيد أن أحكام الوقف لم تكن واحدة في ھذه البلدان، ويرجع ذلك إلى إخت2بعيد 

الفقھية فيھا فمنھا من يطبق المذھب المالكي كالكويت، والحنبلي في السعودية والزيدي 

  .1في اليمن

وما يميز أغلب دول الخليج أنھم لم يقننوا للوقف بل إكتفوا بإلزام القضاة بإعتماد فقه      

وقف مثل معين كالسعودية وا&مارات والبحرين، وإنما سنوا مراسيم ملكية &دارت ال

، في البحرين لQوقاف السنية والجعفرية، والقانون ا&تحادي م1985لسنة  06المرسوم 

: بتاريخ 35: في ا&مارات العربية المتحدة، والمرسوم الملكي رقم م1999لسنة  29

  .للمملكة العربية السعودية ھـ18/07/1382

حديثة للوقف كما فعلت أما بقيت دول الجزيرة العربية فقد حاولة وضع تشريعات      

 23بموجب القانون رقم ، واليمن م1951أبريل  05: الكويت بامر السامي الصادر في

، وأخيرا عمان بالمرسوم السلطاني م1996لسنة  08، ثم قطر بالقانون رقم م1992لسنة 

، إ� أن ھذه القوانين يعتريھا النقص الذي يحتاج إلى المزيد من م2000لسنة  65رقم 

ور في مسائل عديدة تحتوي كل أنواع الطوائف المنتشرة فيھا كما تحمي مصالح التط

  .أوقاف مواطني الدول اخرى المقيمين بھا

  

  
                                                           

1
  . للبحرين 1985لسنة  06: م باليمن، والمرسوم رقم1992لسنة  23: م، والقانون رقم1951أبريل  05: امر السامي الكويتي بتاريخ -
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  الفقرة الثانية

  حماية الوقف الخاص في دول الخليج

تتمتع اوقاف في دول الخليج بمزايا متعددة من إعفاءات ضربية، وذلك راجعا إلى      

زيرة العربية تخلوا تشريعاتھا من فرض الضرائب المباشرة على كون جميع دول الج

غير المباشرة على القيمة المضافة، معدى رسوم التسجيل العقاري والرسوم الدخل أو 

التي تفرضھا بعض البلديات، مما طال اوقاف في بعض ھذه الدول، ولكن نسجل من 

ا عمان وقطر، تشجيعا منھما بينھم دولتين أعفتى الوقف من كل الضرائب والرسوم وھم

لQفراد لPقبال على الوقف مخافة أن تأكل الضرائب عائدات تلك الوقاف دون أن تميز 

  .1في ذلك بين الوقف الخاص زالوقف العام

فعن  اوقاف، حمايتا لھا من ا&عتداءكما شملت الحماية بنوعيھا المدنية والجنائية      

ات مدنية لحماية الوقف مثل عدم جواز حيازته أو الحماية المدنية فقد وجدت تشريع

حجزه أو مصادرته أو تأجيره لمدة تتجاوز ث2ث سنوات، وعدم جواز تأجيره لناظر 

  .اوقاف

فإننا وجدنا بأن دول خليج العربي تخلوا من أما عن الحماية الجنائية لQوقاف      

وھي الكويت التي خصصت تشريعات جنائية تحمي الوقف ماعدى دولة واحدة فقط أ� 

، وھي بادرة تحمد عليھا م1993لسنة  01قانونا جنائيا يحمي اوقاف وھو القنون رقم 

الكويت، آملين أن تحذو حذوھا بقية دول ھذه المنطقة، كون اوقاف تحتاج إلى إستحداث 

ية نصوص قانونية جنائية تجرم ا&عتداء بكافة أنواعه، نظرا لعدم كفاية النصوص الجنائ

  .الخاصة بالجرائم التقليدية كالصرقة وخيانة امانة

  

                                                           
1

  .75مرجع سبق ذكره، ص ): إبراھيم البيومي(غانم  -
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وفي اخير يمكن القول أن الحماية المدنية والجنائية ما زالت متواضعة في دول      

الخليج العربي امر الذي حاولت ھذه الدول تغطيته بزيادة الرقابة ا&دارية على الوقف 

رقابة إلى الوزير ذاته كما فعلت قطر إلى درجة إسناد بعض الدول الكوسيلة وقائية 

وعمان، ومنھا من أسندت الرقابة إلى مجلس مختص كما فعلت السعودية، وأخرى 

أسندت الرقابة إلى ھيئة مستقلة ومشتركة بين الناظر والوقف ذاته والمحكمة، أي صارت 

  .ناظرا مشتركا وھو امر المتجسد بھيئة امانة العامة لQوقاف لدولة الكويت

فرغم إعتبار صور الرقابة في ھذه الدول، نقلة نوعية محمودة، إ� أنھا تظل عاجزة      

عن ردع جرائم ا&عتداء على اوقاف لذلك فھي تحتاج إلى قوانين جنائية خاصة 

  .1تدعمھا

  الثانيالمطلب 

  به ةالوقف العام في الدول المعترف يةوضع 

  

 تعترف بالوقف ما عدى دولة ،العربية كون جميع الدول إلىسبق ا&شارة من قبل   

جه في خزينة الدولة ضمن قامت بإدما، وألغته، وھي تونسواحدة رفضته وعربية 

  .فخرج عن طبيعته كوقف عام و صار من أم2ك الدولة  أم2كھا 

، فھو يتراوح بين به ةي بقية الدول العربية المعترفالوقف العام ف يةغير أن وضع     

ھو وضعه في الدول و(، وبين الجيد )اله في معظم الدول العربيةھو حو(  العادي

أفضل على أحسن أوضاعه، وتسليط الضوء  وھ ،وما يھمنا في ھذه الدراسة)  الخليجية 

إليه تلك الدول التي نجحت في  تستعراض أھم ما وصلوھو ما يدفعنا & ليه إما وصل 

  .2، ومحط دراسة و متابعةةبيھتمام دول غرإل صار محط إنماءه بشكبه و النھوض

                                                           
1
  .78مرجع سبق ذكره، ص ): إبراھيم البيومي(غانم  - 

2
  .370مرجع سبق ذكره، ص ): ط2ل(المجذوب  - 
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لعام بھدف لذلك سوف نتطرق من خ2ل ھذا المطلب الى سيطرة الدولة على الوقف ا

الفرع (لعام في الدولة ، ثم الى مدى تأثير الوقف ا)الفرع اول(الحفاظ عليه من خ2ل 

  ).الثاني

  
  ا�ولالفر ع 

  سيطرة الدولة على الوقف العام 

  
، بحيث صارت اوقاف ھا في البلدان العربية عموماكثرتنظر لتزايدھا وو نهإ  

أو أنھا تكمل أحيانا ما� تغطيه الدولة  ،لنواحي التي � تقف عليھا الدولةالعامة تغطي ا

عموما بسعي الدولة الحديثة لوضع  قد طبع الوضع العام لQوقاف فيھاول، ملبالكا

) تيري زاركون(جح الفقيه أر وھو رتحت إشرافھا المباش) الخيرية( اوقاف العامة

)Thierry Zarcone (1 .مالية الضخمة أسبابه إلى الطمع في مواردھا ال)الذي يشبه قديما و

سباب أخرى تتمثل في العصرنة و ،)شيةية وقاف الطريقة البكتامصادرة الدولة العثمان

 ب خرابأحيانا أخرى لسب، وديد للملكية في كل الدول العربيةالتنظيم الجوالشاملة 

  .منظميرھا بشكل محكم ويتس، بغرض التكفل بھا ومعظمھا أو عجزه عن تحقيق أھدافه

 
ثم  ففي منتصف القرن المي2دي الماضي أنشأت الدولة العثمانية وزارة اوقاف     

 ون مزايا وفوائد عديدة، ولكن � شك أنه كان لذلك القانأصدرت قانونا لتنظيم اوقاف، و

اوقاف رت تزايد أبدا منذ ذلك الوقت حتى صاالنسبة لQوقاف مازال يدور الحكومات ب

  .من قبل اجھزة الحكومية مباشرة س2مية تدار في بعض البلدانا&

في بعض اوقاف، متولي لدى نظار و ،ضعف الذمملفساد وي القد كان لتفشو      

فعلى  وقاف بنفسھالي أمر اتو إلى ،ميةتأثير كبير في دفع السلطة الحكو البلدان العربية 

: الصادر في 28:يعي رقمتنص المذكرة ا&يضاحية للمرسوم التشر سبيل المثال

                                                           
1
 - Thierry (Z.): «  wakfs et confréries religieuses à l’époque moderne M L’influence de la réforme des           

                        Wakfs sur la sociabilité et la doctrine mustique . » dan : Bilici , le wakf dans le monde          

                             musulman contemporain p : 237  
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الذي بسط سيطرة الحكومة على جميع اوقاف الخيرية في سوريا على  11/06/1946

بسبب سوء تصرف  ،الشكوىإلى صدور المرسوم ھو التذمر و عىأن السبب الذي د

صالح ذوي إھمال م، وة الخير التي قصدھا الواقفونتحقق رغبعدم ، وأكثر المتولين

   .1وقافالحقوق في تلك ا

ستدعاھا تبل إضافة إلى الحاجة إلى وضع أحكام جديدة &دارة اوقاف إ     

شؤون تخذ تدخل الدولة الحديثة في إقد و، قتصاديةا&جتماعية واحوال ا&و الظروف

وضعھا تحت إدارة و ، إشراف القضاء عليھاكاملة ورة الالمصاد: اوقاف شكلين ھما

 ) وزارة اوقاف: (الدولة المباشرة

دارة الدولة المباشرة ، ثم مرحلة إ)الفقرة اولى(سنتناول مرحلة ا�شراف القضائي لذلك 

 ).الثانية الفقرة(في 

  الفقرة ا�ولى

  
  مرحلة ا.شراف القضائي 

  
تحت إشراف القضاء وو�يته  لعصور اولىفبعد أن كانت ام2ك الوقفية في ا  

من قبل المتولين مع  ، إدارة مستقلةا&شراف ا&داري فاشتركت فيه نوعين من عليھا

، وھو النمط الذي كان سائدا في البلدان العربية في معظم مراحل إشراف قضائي

جي2 بعد  عام إلى المتوليننتقال الو�ية على الوقف الإ، ومع مرور اجيالو 2تاريخھا

  .قضاء وحده دون غيرهتقرر نقل الو�ية العامة على اوقاف إلى اختصاص الجيل 

  

                                                           
1
  .79مرجع سبق ذكره، ص ): لبيوميإبراھيم ا(غانم  - 

2
  المستقبل العربي مجلة  طبعة أولى، ،لنظام الوقف معالم التكوين التاريخي: مقال بعنوان): إبراھيم بيومي(غانم  -  

  .07م، ص2003لبنان،            
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     إنما كان دوره إشرافيا فحسب ة وبعد القضاء يتدخل في اوقاف، وفي ھذه المرحلو     

بة بن تو: (ي تاريخ الدول العربية القاضيف فأول قاض تولى ا&شراف على اوقاو

ختصاص و�ئي كما تشمل الفصل في إوكانت ص2حيات القضاء ھي  ،)نمير الخضرمي

من  قضائي غير أن شق كبير من الفقھاءختصاص إھو ، وباوقاف ةالمنازعات الخاص

 إشكالھا و) ختصاص الو�ئيا&(عترضوا على التصرفات ا&دارية للقاضي إ، وأنكر ذلك

التعرض ) القاضي( � لغيرهو )الدولة(نه ليس للسلطان أعلى  مما نصوا في ھذا الصدد

، كما أجاز بعضھم اVخر ذلك في حا�ت قليلة فقط منھا خيانة المتولي مانة لھذه المسالة

  .حتياج الوقف &عانتهإقف أو حالة الو

  
، إلى غاية بداية بدايتھا تحت و�ية القضاء العامةوھكذا ظلت اوقاف العامة في      

تدريجيا إخراجھا من و�ية  أحيث بد) لتاسع عشر تقريبامنتصف القرن ا(العصر الحديث 

 في الوطن العربي حو�ت التي حدثتفي سياق الت ،نظرا للتطورات التشريعية القضاء

م قضائية حديثة في العالم إدخال نظو ،ات بناء مؤسسات الدولة الحديثةتحت تأثير عملي

جعلت القوانين الوضعية و ،قافلى تراجع دور الفقه في اوأدت تلك التحو�ت إ العربي

  .الدول محله التي أصدرتھا

  الفقرة الثانية
  

  مرحلة إدارة الدولة المباشرة 

  
بعد منتصف نه وإ، فت يد متوليھا و تحت إشراف القضاءبعد بقاء اوقاف تحإنه و     

نشأ وزارة حكومية إأول من ، والقرن التاسع عشر، نشأت وزارات لQوقاف حكومية

Qأصدرت قانونا لھا فأصبحت بذلك مھيمنة على ، والعامة ھي الدولة العثمانية وقافل

وظل دور الدولة يتزايد بالنسبة  ،1الوقف العام بالرغم من ظھور معارضين لھذا التوجه 

لQوقاف منذ ذلك الوقت حتى صارت لQوقاف العامة إدارة الدولة يتزايد بالنسبة لQوقاف 

                                                           
1
 - degulhem (S.), History of wakf and case studies frome damascus in late ottoman and French                      

                         nandatory times ( Islam ) , P :179. 
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Qوقاف العامة إدارة في معظم الدول العربية، تدار من قبل منذ ذلك الوقت حتى صارت ل

  :اوقاف العامة لQسباب التاليةأجھزة الحكومة مباشرة و يرجع تدخل الدولة الحديثة في 

ير يھاز إداري متكامل لتس، مما أدى إلى الحاجة لوجود جكثرة اوقاف العامة وتضخمھا

  .مراقبتھم شؤونھا وا&شراف على متوليھا و

 
     خاصة تلك وقاف العامة والرغبة في السيطرة المباشرة من الدولة الحديثة على ا

التحكم فيه حفاظا ة على ھذا الباب و، بغرض السيطرالتعليمي تصرف لدور العبادات والت

 .درءا للفتنلنسق العام للمجتمع وعلى ا

    ين المجال الوقفي ظھور الحاجة إلى تقنو  م المتولين في بعض الدول العربيةضعف ذم

 .1جتماعي في العالم ا&قتصادي ولتطور النظام ا& اتجديد أحكامه، نظرو

 .تخاذ الكثير من الواقفين أسلوب الوقف لتھريب أموالھم عن الضرائب إ

ستق2لية الجھاز ا&داري إحترمت إفي ذلك أن بعض الدول العربية من ويمكن القول      

، فنجد أن ا&دارات في بعض الدول عن الجھاز ا&داري الحكوميبعيدا للوقف العام فيھا 

لية ام2ك الوقفية ستق2إ، وحافظت على للواقفين الحق في تعيين المتولي العربية تركت

� تسمح لوزارة اوقاف لديھا ، وصرف منافعھا غراض شرطھا الواقفو في إدارتھا

فقدان (ما يثبت الوقف  � في حا�ت غياببالتدخل المباشر في إدارة اموال الوقفية إ

وزارة أو (، فإن الجھة الحكومية المختصة غموض شروط الواقفو) لوقف ذاتھاحجة ا

بما أن وضع اوقاف العامة ، ونا بنفسھا إدارة ام2ك الوقفيةتتولى ھ )مديرية اوقاف

 ئد &دارة ھاته اوقافلوضع السا، فإن اوثائقھا لقدمھالعربية � تعرف في غالبية الدول ا

 ، لم يلغي دور الناظرأن الدور الجديد للدولة الحديثة ، غيرھو ا&دارة الحكومية المباشرة

  .2إدارتهو

 

                                                           
1
 - Dumper ( M.) : Muslim indtitution and the idraeli state : Muslim Religious and owments ( wakfs ) in            

                     israel and the occupied Terriorie , 1948 – 1987. P :21.  

2
 -Alhamzeh ( k.), late Mumluk Patronage: Qansuh Al Ghuris Waqf and his Foundations in catro                        

                       Egypt : PP :136. 
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كما ي2حظ أيضا أن إيرادات اوقاف العامة قد تدنت في ظل ا&شراف الحكومي      

، وضعف الموارد البشرية ينعدام الدافع الذاتإنتشار الفساد ا&داري فيھا، وا &المباشر لھ

من بالرغم ، والوزارات المكلفة با&شراف عليھا، إضافة إلى قلة التمويلالمتوفرة لدى 

الحاضر في كثير من الدول دارات الحكومية مستمرة حتى عصرنا ھذا كله ظلت ا&

رت ، في بعضھا اVخر أين ظھرغم من ظھور تجارب حديثة وناجحةبال العربية

  .ة عن ا&دارة الحكوميةوقفية مستقلھيئات مؤسسات و

  
حمايته فعلى ، جاء من قبيل عتبرت الدول العربية، الرقابة ا&دارية على الوقفإقد و     

بالعربية السعودية با&شراف على جميع ) مجلس اوقاف اعلى(يختص : سبيل المثال

في  53 :رقممن المرسوم الملكي  03 طبقا لنص المادة) الخيرية(مة اوقاف العا

ر المختص كما أعطى القانون القطري تلك الص2حيات إلى الوزي .1ھـ18/07/1376

  .م1996 لسنة 08: من القانون رقم 14 باوقاف بموجب المادة

  
يع وكالة عامة على جم ،ما القانون العماني فقد أعطى ھو اVخر لوزير اوقافأو     

يھا دون حاجة عزل الناظرين علو ،فله أن يعترض على نمط تسييرھا اوقاف

لسنة  65من المرسوم السلطاني رقم  19 ، عم2 بنص المادةستصدار حكم قضائي&

  .م 2000

  
 لى اوقاف العامةإزمام ا&شراف ونفس المنحى سلكه القانون الكويتي في تولي      

 العام منحت تلك السلطة على الوقف، بحيث بأسلوب مغاير لبقية الدول اخرىلكنھا 

بموجب  )امانة العامة لQوقاف: (ـ، والتي صارت تسمى حاليا بعامةلدائرة اوقاف ال

  .م 05/04/1951: من امر السامي الصادر بتاريخ ) 60(نص المادة 

 شراف عليھا لوزارة اوقاف لديهنجد القانون اليمني ھو اVخر ربط سلطة ا&و     

وقاف اليمنيمن قانون ا) 76(بموجب نص المادة .  

                                                           
1
         ربية السعودية، مداخلة مقدمة إلى ندوة      اف في المملكة العالواقع المعاصر لQوق ):عبد T بن احمد بن علي (الزيد  -  

  . 29ھـ، ص  1420شوال  19، 18مكانة الوقف و أثره في الدعوة، مكة المكرمة،                   
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سياسة ا&شراف على و العربية،ھي كلھا صور عن النموذج العام السائد في الدول و

  .1الوقف العام فيھا من قبل الدول مباشرة

  
  الثانيالفرع 

  
 تأثير الوقف العام في الدولة 

  
، ينبغي أو� الحديث عن ر الوقف العام في الدولة الحديثةللحديث عن مدى تأثيو     

 فعال أدى إلى التأثير، إلى منحى إيجابي ودور الوقفي في المجتمعات العربيةالتحول 

نتناول ، من خ2له صورا رائعة من الوقفيات، وبرزت على مالية الدول العربية من جھة

م الى ، ث)الفقرة اولى(تأثير الوقف على مالية الدولة  ، أولھاالتاليةالفقرات في   كذلك

، لنختمھا بصور للوقف في عالمنا المعاصر )الفقرة الثانية(تمع تأثير الوقف على المج

   .)الفقرة الثالثة(

  

  الفقرة ا�ولى
  

  تأثير الوقف على مالية الدولة 

  

لقد سعت اوقاف منذ بداية ظھورھا إلى المشاركة في النھوض بأحوال المجتمع   

           جتماعية التنمية ا& موارد الكافية لتحقيقالمادية المتردية، وذلك من خ2ل توفير ال

  ، كالصحة والتعليمسد حاجات امة في مجا�ت عديدة ساھمت في، وقتصاديةا&و

، دافعھا في ذلك ينطلق من كون السعي لسد حاجات العامة الحفاظ على الھويةوالثقافة و

أصحاب القدرة  بقدر ما ھو ضروري لحياة الشعوب بقدر ما ھو فريضة وواجب على

  .2لنظرة الشرعيةمن ا

                                                           
1
  .27، مرجع سبق ذكره، ص )منذر(قحف  -  

2
  .133مرجع سبق ذكره، ص ): محمد(عمارة  - 
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نب وج لى عاتق الميزانية العامة للدولةولقد أدى ھذا العمل إلى رفع عبء كبير ع     

 أسبابوب غيرھا من الدول في ميزانياتھا ، ما أصاالمجتمعات العربية في فترة ما

الحديثة من تحمل النفقات  ھو امر إلي مكن الدولةو ،التدھور أو نقص الموارد العامة

جتماعية ي الحياة ا&مناح�ت و، كما أتاح في كافة المجالتزاماتھا الضخمةإو العامة

إخضاع ، وة، وھو امر الذي سمح للدولة بالسيطرة الشاملالتعليمية والدينيةو الصحية و

  .نحرافاتھاإو بھا تقلبات السياسةحب، ويع المجا�ت فيھا للسياسة العامةجم

عتراف إمؤسساتيا بعد ستق2ل اوقاف إداريا وإ ذلك أن، نجد في مقابل من جھة أخرىو 

 ارية في أداء المھام المنوط بھا ستمر، أتاح لھا ا&عتباريةالعربية له بالشخصية ا& الدول

 نحراف السياسينعكاسات ا&إ، ويجنبھا ھي اخرى يدا عن تدخل السلطة العامةبع

  .ضطراباتهإو

  
ق عليھا ثروة علمية كان المنفن رصيد ثقافي والدولة الحديثة م ستفادةإ إضافة إلى     

ا المجال ولم تظھر في ، في وقت غابت فيه عناية الدولة بھذفي فترات ماضية ھو الوقف

ھو امر و ضط2ع بالنشاط العلميديثا في ا&رصيد ثري للغاية ساھم حھو ، وميزانياتھا

في مجا�ت حيوية  ستخدامھاإ إذ أتاح لھا ،انيات العامة للدولالذي أثر إيجابيا في الميز

  .1ھي في حاجة لھا

ضط2ع بغيرھا من ، مساندا لمالية الدولة في ا&مما جعل من اوقاف شريكا حيويا     

  .المجا�ت المتنامية مع نمو الدولة وتطور المجتمع

  
تعتبر قتصاد من التقلبات التي ، تأثير الوقف في حماية ا&يضيف الخبراء في ذلكو     

قتصاد الدولة من أن يتردى في نقادا &إإذ يحقق الوقف  قتصاديات الحرة،سمات ا&من 

احل ذلك بالتخفيف من العوامل المسببة لمر، ونكماشية ومن التعرض للكسادإورات د

رتفاع الميل إستھ2ك، وPمن أھمھا انخفاض الميل ل، وقتصاديةازمة في الدورة ا&

                                                           
1
  .340جع سبق ذكره، ص مر): ط2ل(المجذوب  - 
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Pادة سعر الفائدةزيو كتنازة ا&ومع زياد ردخالعمال من ، إضافة إلى ما يتوقعه رجال ا

  .1نخفاض الكفاية الحدية لرأس المالإسلبيات 

  
، ويساھم الوقف إلى جانب ن ھذه التقلبات الدوريةقتصاد مفيأتي الوقف لحماية ا&     

 ، ويوازنهستھ2كيخ2ل تأثيره في الميل ا&، من قتصاديا&ستقرار اة في توفير ا&الزك

ساھم في دعم و ،ستثمارات المباشرةخ2ل زيادة ا&، ومن كتنازوا&دخار ا&مع 

، ويقي الدولة بذلك من كتنازكما يؤدي إلى التقليل من ظاھرة ا& ستثمارات جديدة إ

، كل ذلك يكون له اثر بطبيعة قتصادي أو حدوث ركود فيهنشاط ا&نكماش الإحتمال إ

، إذ أن وجود العديد من اوقاف في دية لرأس المالفع من الكفاية الحالحال في الر

، على المنتفعين في إلى جانب توزيع جانب من عائداتھاصورة رؤوس أموال عينية 

ستقرارھا من إات القدرة الشرائية للمستفيدين وصورة عينية أسھم بشكل كبير في ثب

  .التدھور في أوقات التضخم

 
، فلو كان اغنياء يزدادون كتفاء الذاتي للفردا& قق للدولةكما أن الوقف العام يح     

ن الوقف يحقق التوازن ع، فدادون فقرا في المجتمعات الغربيةالفقراء يزو غنى

من ھم اقل في سلم كفاية  جتماعي نتيجة التيار المستمر المتدفق من الذين يملكون إلىا&

فاية لعدد أكبر من يوفر حد الك، إذ التي يحققھا الوقف العام للدولة ھي الغايةو حاجاتھم

لما زادت كفاية الفرد في قتصادي بھا كما يرفع مستوى النشاط ا&، مأفراد المجتمع

  .المجتمع

  
من خ2ل سعيه في تحقيق حد الكفاية داخل المجتمع و ،أخيرا فإن الوقف عموماو     

، ذلك أنه اح عملية التنمية داخل تلك الدولفي إنج ،فإنه يعمل بصورة غير مباشرة

ضطرابات وھي يقي المجتمعات من ا& ،جتماعية فيها&قتصادية واية ا&بتحقيقه الغ

 إلى مستويات أعلى ،لنشاط ا&نتاجي، كما يدفع باءا&نماعناصر ومقومات التقدم و

 ، بعدماإلى وحدات منتجة بصورة أفضللفئات اضعف قدرا في المجتمع، ول ايحوو

                                                           
1
  .83مرجع سبق ذكره،ص ): إبراھيم البيومي( غانم  - 
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حدت من ت دون إبراز قدراتھا الحقيقية، وحال ،ن ظروفتكفل الوقف بما يعترضھا م

  .أدائھا

  
ة في بقدرته على المشارك) المحروم(، فإن شعور الفرد كما أنه ومن ناحية أخرى     

، وثروة كبيرة في حد ذاتھا يعتبر في حد ذاته مكسبا للدولة ،الحياة ا&نتاجية في مجتمعه

  .مساھم في تقدم المجتمع د البشريةبأن صار رقما إضافيا في الموار

  
  

  الفقرة الثانية
  

  تأثير الوقف على المجتمع 

  
ي ترابط ، أسھم فتيراتيجة ا&نسانيةسإالوقف من خ2ل مسيرته التكافلية، و إن  

، وسدد حاجات الفقراء والمحتاجين جتماعي للدولة، من خ2ل إيواء المشردينالكيان ا&

الحث عليه لرسالة طلب العلم و دعمه، واتجماعلى ھوية المجتمع أفرادا وحفاظه عو

لن نذكر أكثر الدور الذي قامت به اوقاف في مختلف المجا�ت ، و1ھتمام بطالبيها&و

جتماعية فيھا ياة ا&على مستوى مختلف جوانب الح، وعلى مستوى كافة  الدول العربيةو

  : نذكر منھاو

          حاربت اوقاف مظاھر الفقر، إذ والبدوية ا&سھام في تحضير المجتمعات الريفية

ھوض بمستوى ھذه المجتمعات ، وكما حاولت اوقاف النامية المفتشية فيھاو لوالجھ

قد رصدت في بعض و مھنھم التقليديةو، انتھم على إنعاش حرفھم البسيطبإع معيشيا

بالمملكة ) ابھأ(، كما ھو الحال بمدينة 2صناديق وقفية لدعمھا و تحفيزھا  الدول العربية

وقاف ، بحيث اھتمت اانالسود) بور(، والكبرى بمصر) المحلة(وفي  العربية السعودية

في ھذا الصناعات التقليدية مما قلل من وطأة الغزو الغربي فيھا بدعم صناعات النسيج و

                                                           
1
  .103: مرجع سبق ذكره، ص: )مت عبد اللطيفنع(مشھور  -  

2
  .378م، ص  1992أبحاث في الوقف، مقالة بمجلة القانون وا�قتصاد، مصر، العدد اول، ): محمد كمال (الغمراوي -  
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، ولكن وجودھا ھام وجوھري قتصاديات كبيرةإ ةولربما قد � تكون ذات جود المجال

  .ي على المستوى الحضريلتطور المحلل

  
حيث لعب الوقف ، إسھام الوقف في مشروعات البنية اساسية كما نسجل أيضا     

أخيرا اسية، لعديد من الدول العربية، واھمة في النھوض بالبنية اسأدوارا ھامة في المس

نجاح مؤسسة الوقف لPسكان بمصر في بناء أكبر بنية أساسية في مجال  دليل على ذلك 

عمار إ، وما قامت به الصناديق الوقفي من ا&سكان في عھد جمال عبد الناصرالبناء و

 إبراھيم عبود: ل وقفي في السودان في فترة حكومةبناء أحياء سكنية التي بنيت بتمويو

  .1نجاز سكنات للعمال المحدودي الدخل إو) الخرطوم( في احياء الشعبية 

  
الوقف ساھمت على حد كبير في مشاريع البنية  وكانت مشاريع كبرى من أموال     

ھي في إنما وقاف ليست فقط في صالح الدول و، بل مساھمة الاساسية لكثير من الدو

 ع الذي رسمه الوقف في تلك الدول ستقصاء الواقإمن خ2ل صالح افراد قبل كل شيء و

م2ك الوقفية في اراضي ولى أنه بالنظر إلى حجم ابالنظر إلى إمكانياته فإننا نلخص إ

         قتصادھا، شريطة توافر ا&رادة والجادة، يمكن أن يحقق دفعة قوية &الدول العربية

، يمكن عائداتھا المختلفةداد جزء كبير ربع ھذه الوقفات، وق سالتسيير يمكن لھا أن تحقو

نھا دو� دائنة م، بل قد تجعل كبير من ديون بعض الدول العربية لھا أن تحقق سداد جزء

الخروج به من دائرة ، وترشيده أكثرغ2ل وستشريطة أن يتم عقلنه ا& ،بعدما كانت مدينة

، مما يحقق قدرا الشفافية في إدارة المال الوقفي نتھاجإ، ومصالح فئوية محدودةتحقيق 

  .الحماية لثروات لطالما أھدرتة ومن العدال

 
حيث انه � يكاد يخفى على  ،ثروة داخل المجتمعم الوقف في إعادة توزيع السھكما أ     

تدني المستوى  ، الذي أنھكته ازمات وبأن الدول العربية، محتمية إلى العالم الثالثأحد 

لية الوقف في إعادة ھذه ا&شكالية دعتنا إلى التفكير في مدى فعا، والمعيشي لمجتمعاته

  ھي المعادلة التي يمكن نجاحھا و الدولجتماعية في تلك العدالة ا&تحقيق ، وتوزيع الثروة

                                                           
1
  514م، ص  1993ادية، دار النھضة العربية، مصر، السياسة المالية في تحقيق التنمية ا�قتصدور : )عطية ( عبد الواحد  -  
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، حيث سيقضي ذلك 1ستثمارية إل الثروة الوقفية ذاتھا مشروعات جع حقيقھا من خ2لتو

ھو تجسيدا ، وفع2 على نتائج تثير أموال الوقفإلى وجود مستفيدين جدد ممن يحتاجون 

لخير مثال ، وجتماعيةمن ثمة تحقيق العدالة ا&يقيا لفكرة إعادة توزيع الثروة وعمليا حق

عن ذلك قيام وزارة اوقاف بالجزائر بدعم الشباب بقروض خالية من الفائدة في إطار 

          لدعم مشاريعھم المصغرة الوقفية المعروفة بالقرض الحسن  أحد أساليب التمويل

  .تشجيعھاو

  

  الفقرة الثالثة
  

  صور للوقف في عالمنا المعاصر 

  
قد ، بل وة، من الوقف في الب2د العربينماذج ناجحةة وازدھرت صور كثير لقد  

، حيث تفطنت الكثير من البلدان الغربية إلى ھذا قلت صوره إلى الب2د غير العربيةنتإ

لعل أشھر مثال و  إلى ما يستطيع أن يحققه، والنوع من التصرفات الخاص من نوعه

اVخر للشخص أن يتصدق ، فأجاز ھو ثر القانون الفرنسي بأحكام الوقفعلى ذلك تأ

له أن � يغير في أصله و ، ينتفع به مدة حياته على أنحد أقاربه أو للغيرببعض أم2كه 

ھي أحكام ، وھكذاأو�ده من بعده على نفس الشرط، ولى نتفاعه ذاك من بعده إإينتقل 

ية فقط ، غير أن القانون الفرنسي قد غير التسممن نظام الوقف في الب2د العربيةمستمدة 

قد و )الھبة المتنقلة: (جعل ھذا التصرف يحمل اسمدى العرب، ومخالفة لما ھو معروف ل

لعمل  مال على سبيل الدوامرصد شيء محدد من رأس ال: " عرفه القانون الفرنسي بأنه

  .2"عام أو خاص : خيري

  

   

                                                           
1
                                               الندوة الدراسية المنعقدة بجدة بتاريخ مداخلة مقدمة الوسائل الحديثة للتمويل و ا�ستثمار،  ):أنس مصطفى(الزرقاء  -  

  .186م، ص 1994س2مي للبحوث والتدريب، جدة، طبعة ثانية، ، المعھد ا&)م 1983/ 24/12(              
2
  .28: مرجع سبق ذكره، ص): محمد ( الكبيسي  -  
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ما  أمريكي تحت شعار حتى في النظام انقلو) الخيري(كما عرف الوقف العام      

لقد صنفوه إلى ، والشبيه بالوقف إلى حد المطابقة) Trust : ستالترو: ( سمإيعرف ب

خت2فه عن إ أن، غير )عائلي و خيري: (وخاص أو كما يطلقون عليھما بـام ع: صنفين

 ى أنه على وجه الدوام، إذ ان فرنسا عرفته علم الفرنسي يكمن في خاصية التأبيدالنظا

مع  يكي يسمح به حتى لو كان غير دائم، أي مؤقتانقلو أمر في حين النظام أي مؤبدا

  .بالرجوع فيه من قبل صاحبه اصليأو  ،سماحه أيضا بإنھائه من قبل المستفيدين

  
جتماعية المعروفة لعلوم ا&في الموسوعة الدولية ل ،كما جاء ذكر المؤسسات الوقفية      

) Foundation(نضمن عنوا  )cial sciencesInternational Encyclopedia of the so (سمإب

تراك المال الخاص في شإفسروه على أنه ، وصط2حھمإھي المؤسسات الوقفية في و

شبيھة بوقفيات في لمحة عن الوقفيات القديمة ال ،وجاء في ھذه الموسوعة الغرض العام

 سيمون: دالسي) آثينا ( أنجزه في الوقف الذي  ،، حيث ذكرت الموسوعةالب2د العربية

لدعم تلك اكاديمية  ،عائداتھا وقفاجعل حيث  ،ث منح أرضا واسعة ف2طونحي

 .1سنة كاملة 900لموسوعة قرابة لقد دام ھذا الوقف حسب ا، وبصورة دائمة

  
نه أكيف ، فكرة الوقف في أمريكا وجتماعيةوسوعة الدولية للعلوم ا&كما ذكرت الم     

متميزة ئمة ودانشأت فيھا أوقافا خيرية ثابتة و ، حيثت ھذه الفكرة في أعماقھارذتج

سة الوقفية فيھا على دخول ، حيث نجد جرأة المؤستنوع مجا�تھاتساع وإوالمرونة ب

 fVentre capital o : (ذات مخاطرة أو كما يطبقون عليھا ستثمارات في أنشطةإعمارة 

 philanthropy(نشطة بمخاطرة � تتحملھ� حتى ا الحكومة عادة و، أين تتصف تلك ا

  م1902وقفيات كارنيجي : شھورة مثلومن أشھر اوقاف ھناك وقفيات سماء م افراد

  .م1936، وفورد في م أيضا1902روكفلر في و

  

  

                                                           
1
  .517مرجع سبق ذكره، ص ): عطية(عبد الواحد  - 
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، تنادي بمعاداة في الو�يات المتحدة ا�مركية ،يةرتفاع أصوات الرأسمالإبالرغم من      

في ، إ� أنھا ظلت متنامية ومضادا لھاية في الدولة ولرأسمالعتبروه إضعافا لإالوقف و

الحكومة  ةحتى نظرو ،وس المالأصحاب رؤو ،رباب اعمالأ ةلغت نظرأتزايد مستمر 

إحدى عشر مليون خمسمائة وأربعة عشر ألف و: بلغت أوصول اوقاف فيھا حد إذ فيھا

موا به من قاف حسب ما قا، حيث بلغ عدد او)مليون دو�ر 14511( :دو�ر

  .1)ملك وقفي  6007( م قيدھا في دليل اوقاف قرابة ت إحصائيات

  
اوقاف العربية  متداد بعضإ، يجد بنا ا&شارة إلى نحن إذ نذكر اوقاف الغربيةو     

تدت إلى أن شملت البلدان مإو ،حيث مست منافع اوقاف العربية، إلى ب2د الغرب

أشھر النماذج من الوقفيات العربية التي وصلت ھا، وونفعت قطاعات كثيرة في الغربية

 وقف الملك فھد على: ت العربية في البلدان الغربية كـإلى التكفل بعمل الخير للجاليا

فيصل على جامعة جنوب  ، ووقف الملكووقفة على جامعة ھارفارد جامعة أوكسفورد

، ليس غيرھا الكثيرمن السعودية على جامعة رايس، و، وكذا وقف البنوي كاليفورنيا

ناجحة إلى فكرة ة ونط2ق من نماذج شھيرإنما لPواسة لPحصاء مجالنا في ھذه الدر

  .2عالمية الوقف

  
الذي  ، ففي الوقتنتقل وصار غريباإعربيا، ثم  أذه ھي صورة الوقف الذي بدھ     

 الوقت، في حتضنتهإمدى أھمية الوقف والعمل الخيري، و ،أدركت فيه البلدان الغربية

تتحين الفرص ، وتتبع في ثغراتهالشديد تحاربه و لQسفنفسه نجد بعض البلدان العربية و

Pستي2ء عليهل.  

     ، ذلك أنه تحركت العديد من الدول مر ليس كذلك في كل الدول العربيةغير أن ا

ظھرت ، وإعادة إحياءھا من جديدابل ذلك، للنھوض بمؤسسة الوقف، ومقالعربية في 

مؤسسة الملك : ة مؤخرا في شتى المجا�ت، نذكر منھالھا صور رائعة لوقفيات ناجحخ2

في المملكة العربية  ،م1976 وھي مؤسسة وقفية ضخمة، أسست سنةفيصل الخيرية، 
                                                           

1
  .109مرجع سبق ذكره، ص ): نعمت عبد اللطيف(مشھور  - 

2
  . 191ذكره، ص  مرجع سبق): أنس مصطفى(الزرقاء  - 
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المراجع لفائدة ب والكتإنشاء المكاتب ووقف و ،ھتمت بالدعم في مجال العلمإالسعودية 

 ر جائزة دولية، في المجال العلميأكب ،م1979 نةس رصدت منذو الباحثينو طلبة العلم

ال لقد توسع مج، وادبالعلوم وي في مجال الطب ونجاز علمإحسن  تصرف سنويا

الدراسات العربية ، أين أنشأت مركزا للبحوث وم1983 ھذه المؤسسة الوقفية منذ سنة

   .1عم البحوث العلميةد، يعتني بالترجمة والتراث وا&س2ميةو

في  ، كما نجحتوالمؤتمرات العلمية بصورة دوريةھذا المركز العديد من الندوات  ويعقد

  .إنشاء قاعدة ضخمة للمعلومات

  
ت في جامعة الملك عبد وھو مؤسسة وقفية أنشأمركز ابحاث ا&قتصادية،   

إعادة  ، بغرضقتصاد ا&س2مياث في ا&م، لQبح1977 السعودية سنةبدة جالعزيز في 

 .الترجماتوتشجيع البحوث و قتصادية لوم ا&صياغة الع

، من خ2ل ريع لكثير من رجال اعمال العربلقد كان له الفضل في إنجاح مشاو     

لھذا المركز ص2ت بالعديد ، وة التي كان يمنحھا لھم بشكل دوريقتصاديستشارات ا&ا&

 إنشاءلقد تم البنوك و، ومع العديد من علمية المتخصصة في العالم العربيمن المراكز ال

قتصاد في ال ا&مكتبة ضخمة وقفية داخل ھذا المركز تصنف من أكبر المكتبات في مج

  .2الوطن العربي ككل

  
إنشاء أضخم  ،ھي مؤسسة وقفية علمية، ساھمت في نشر العلمووقفية آل ثاني،   

ي دورات تكوينية ف ، كما تقوم بعمليات تدريب ضمنم) 1974: (سنة مكتبة في قطر

مجمعا ثقافيا إس2ميا متميزا، يعمل على  1994، إلى أن صارت بعد مجا�ت مختلفة

، لتخصص منذ معالجة القضايا المعاصرةدراسة وا&سھام في و تشجيع البحث العلمي

]  7500 رصدت جوائز مالية معتبرة وصلت حد، مختلفةم منافسات علمية 1997سنة 

  .3قطري

                                                           
1
  .31مرجع سبق ذكره، ص ): محمد كمال(الغمراوي  - 

2
  .110مرجع سبق ذكره، ص ): نعمت عبد اللطيف(مشھور  - 

3
  .32مرجع سبق ذكره، ص ): عبد T بن أحمد بن على(الزيد  - 
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 إس2مية دولة عربية و 50 ، تظم ھو مؤسسة مالية بنكيةس2مي للتنمية والبنك ا&و  

، اول له فرعانسي بالمملكة العربية السعودية، ورئيمقرھا ال ، م 1975: تم تأسيسه عام

: التدريب عاممعھدا للبحوث ولبنك لقد أنشأ ھذا ا، والثاني في ماليزيا، وغرببالرباط بالم

  .، والمعلوماتالتدريبو البحوث،: ھييعنى بمجا�ت ث2ثة و م  1983

ي بين الدول العربية العضوة قتصادا& نبعث التعاوويعمل البنك على العمل المصرفي و

كما يعمل البنك على تحقيق التنمية من خ2ل إنشاء صناديق وقفية في البلدان العربية  فيه 

 .مشاريع محددة فيھال منح قروض حسنة لتحقيق أنشطة وا&س2مية ن من خ2

  
، نشأت أيضا إحدى أشھر المنشآت الوقفية وھو والمعھد العالمي للفكر ا&س2مي،     

جتماعية الحديثة ا& ، يھدف إلى إعادة صياغة العلومم 1981على أساس وقفي سنة 

، ومن أھم أھدافه ھو غيرھا من العلوماسة والتاريخ والسيقتصاد وا&جتماع والنفس وكا&

، كما أن للمعھد ع2قات دائمة مع أشھر اقطاب العربيتشجيعه في الوطن البحث و دعم

، وجامعة امير عبد القادر في وطن العربي كجامعة ازھر في مصرالعلمية في ال

ة في جامعة أوكسفورد مركز الدراسات ا&س2مي، ولجزائر، وجامعة اليرموك باردنا

  .في بريطانيا

 حديثةمشروع على فكرة إنمائية رائعة، وال يقوم ھذاو مشروع سھم النور الوقفي،و     

وحسب  قدرةتتمثل إقبال أصحاب رؤوس اموال، على شراء سھم أو عدة أسھم حسب ال

ينفق ريع تلك اسھم على وجوه ، ويرغب صاحب السھم أن يقفھا عليھم الفئات التي

 التي يرغب صاحب السھم وقفهحسب الجھة أو الفئة والخير وقفا لQسھم المبذولة 

  1.عليھا

  
نصيب صاحبھا في  لكنھا تحدد، وت أسھما يتم تداولھا في البورصاتھي ليسو     

، أو التدخل أن يمنع على صاحب السھم سحب سھمهمن شروطه ، ومشروع وقفي معين

سھم (ھي منظمة  ،ترعاه منظمة خيرية عالمية مسجلة مشروع وھو هستثمارإفي طريقة 

                                                           
1
  .80مرجع سبق ذكره، ص ): محمد شريف(أحمد  - 
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ستثمارھا إ، وكبر عدد ممكن من  اسھم الوقفيةجمع أھي منظمة تھتم بو )النور الوقفي

  .عن المخاطرستثمارية بعيدة  إبرامج وقف آليا و

  

ي مشاريع متنوعة ذات عوائد تستثمر ف ) دو� 120(تبلغ قيمة السھم الوقفي الواحد و 

تحافظ سھم الوقفي وترعى ال ستثمار متخصصةإشركات مصارف ول ، من خ2مجزية

ھو مشروع يتيح الفرصة كبر قدر ممكن من و صبح له ريع مستمرتنميه، ليعليه و

  .1الواقفين في ا&سھام في العمل الخيري داخل المجتمع العربي

   
تم ا&ع2ن عنھا ) دبي(ھي أعظم مؤسسة وقفية في وومؤسسة آل مكتوم الوقفية،   

ھذا  تم، وامير محمد بن راشد آل مكتوم: م من قبل حاكم و�ية دبي 2007 سنة

بالبحر  2007د سنة نعقاد المنتدى العالمي حول الشرق اوسط المنعقإا&ع2ن بمناسبة 

) عشر مليارات دو�ر: (الذي بلغ قيمةرأسمال المؤسسة و معلنا عن الميت باردن

الوقفية  لقد حدت المؤسسة، وقدرته في المجال الوقفيو لمشروعمبدئي يتم عن عظمة ا

  .المعرفة والتعليمو ،الثقافة، فرص العمليادة اعمال وز: ھيوث2ث قطاعات تعنى بھا 

) بتكارفيلبس لP: (فرص العمل، نجد مشروعيادة اعمال وزنجازات قطاع إفمن أھم 

 بتكارية في الوطن العربيا&ة و متطورة ل2نتقاء بالمفاھيم الذي يحقق تسھي2ت تقني

المخترعين من تشجيع المبتكرين وو  ختراع،بتكار وا&المشروع روح ا&حيث يحي ھذا 

  .2، و تحفيزھم عبر جوائز فخمة جداعالميةخ2ل وسائل علمية &خراجھم إلى ال

 
ھو و )ترجم: (لقطاع الثاني المتمثل في الثقافة، فمن أھم انجازاته مشروعأما او     

قدمه الفكر بية بأفضل ما ، الذي يھدف إلى إثراء المكتبة العرإحدى أشھر البرامج العلمية

  .مة أعمل أجنبية ھامة إلى العربيةمن خ2ل ترج العلمي 

                                                           
1
  اعة، مصرشركة نھضة مصر للطبطبعة أولى، ، ارة ا&س2ميةاوقاف في الحضروائع : )راغب(السرجاني  -  

  .85م، ص2010             
2
  www.mbrFoundation . ae / arabic / Pages /Sectors . aspx:مشروع قطاع ريادة اعمال، على الرابط -  
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، صممت لخدمة الباحثين وھي مكتبة إلكترونية ضخمة) لعربمكتبة ا: (كذلك مشروعو

  .1ھي تعد أكبر محتوى عربي على الشبكة ا&لكترونية شكل سھل، وب

  
ة من المشاريع ، فقد حققت مجموعأما عن ثالث قطاع فيه، ھو قطاع المعرفةو     

ليا في كبريات للمنح للدراسات الع) البعثات: (أشھرھا مشروعالضخمة و الوقفية

 لطلبة المتميزين في الوطن العربيتطوير قدرات استثمار وإبھدف  الجامعات العالمية

السياسة رة اعمال، وا&دارة العامة، ولى شھادات عليا في إدابتعاثھم  للحصول عإعبر 

 من المعايير للحصول على البعثات لقد حددت المؤسسة مجموعةولية والما العامة

 مشروعو )منح القيادات الحكومية( مشروعو ،)ترجمان(: ومشاريع أخرى كمشروع

  .2غيرھا من المشاريع اخرىو  ،)تدريب المعلمين العرب(

   
ھي مؤسسة وقفية من أھم المشروعات الوقفية ظن التي و مؤسسة عامر الوقفية،و  

ھو مشروع ، وتنمية الجانب الوقفي في المجتمعاھمت في العمل الخيري في مصر وس

م  2005التي أسسھا أحد كبار رجال اعمال المصرين سنة و) مجموعة عامر(برعاية 

ى ، بل إلتعليمية، � تھدف إلى الربح في أنشطتھاجتماعية خيرية بيئية وإ ھي مؤسسةو

طر صاحبھا ض، مما المصرية أن تأسس في مصرالحكومة  لقد رفضت، وتحقيق التنمية

القابضة ) مجموعة عامر(، ولقد تبرعت امريكية) جيرسي ( إلى تأسيسھا في و�ية

تفاق ثم بين ھاته المجموعة إ، بعد وقف المصري المذكور أع2هأسست به البثلث أسھما و

الى على أن وقفا لوجه T تع) وديعة) (trust (لعمل ) جيرسي: (فرع) BNP(  بنكو

  .لمساعدة المجتمع في شتى المناحي تخصص عائدات ھذا الوقف

  

                                                           
1
  www.mbrFoundation . ae / arabic / Pages /Sectors . aspx: مشروع قطاع الثقافة، على الرابط -  

2
  www.mbrFoundation . ae / arabic /knowledge / pages / Fellows . ospx :مشروع قطاع المعرفة ، على الرابط  -  
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قبل مجالس حكماء ، من ا&شراف عليھالمؤسسة الوقفية، وتعود إدارة ھذه او     

الجمعيات المؤسسة فھي تكون مع المؤسسات و أما معام2ت، وخصصوا لھا الشأن

  .1المواطنين ليس مباشرة مع يرية التي تعمل داخل المجتمع ، والخ

 

، الجامعة اھلية ذات الخدمات التعليمية من أشھر ما أنجزه الوقف المصريو      

مستشفى عامر الدولي المجاني : ا مع تقديم منح للطلبة المتفوقين، وكذلكالمجانية عالمي

ية على أعلى مستوى ، تقدم خدمات مجانفيات في مصروھو من عداد أكبر المستش

لبة الجامعات ، ومساعدة طكمشروع المليون قارئع مشاريع أخرى ، ملمحدودي الدخل

وزيع أغطية ت، ومساعدات للمرضى، المعوزينج، ومساعدات الزواو غير القادرين ماديا

مركزا  20إنشاء ، ونك الطعام لتقديم مساعدات غذائيةالتعاون مع بالشتاء على الفقراء و

 )لقيادة الحاسب اVليصة الدولية الرخ( ):ICDL(  للحاسب اVلي للتأھيل لدورات

  .غيرھا من انشطة الخيرية التي � يمكن إحصائھاو

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
1
  ، موقع )عامر جروب، تتبرع بشأن رأسمالھا ومشروعاتھا لمؤسسة الوقف المصري : مقال بعنوان: جريدة الفجر المصرية -  

 Details.aspx?nwsid = 15870 & secid=361 www.elfagr.org/news :المصرية على الرابط الفجرجريدة                  



 القسم الثاني                                         وضعية الوقف في الوطن العربي و مستقبله 
 

196 

 

  

 الفصل الثاني

  مستقبل الوقف في الوطن العربي وسبل إص:حه

  
ونتناول من خ2ل ھذا الفصل، الجوانب البارزة من مستقبل الوقف في الوطن      

 في بنية مؤسسات الدول العربية ،ليره المستقبمحاولة التنبؤ بدوالعربي من خ2ل 

من ھذا  )المبحث اول(كل من خ2ل  سسات ا&قتصادية، وكذا ا&جتماعيةوأھمھا المؤ

عوامل نجاح  إلىلنختمه برصد سبل إص2ح العمل الوقفي، من خ2ل التطرق  الفصل

وانجح، في  العمل الخيري وآفاقه في البلدان العربية، من خ2ل عرض النمط احسن

  .)المبحث الثاني(إدارة المؤسسة الوقفية، وذلك من خ2ل 

  

  المبحث ا�ول

  جتماعيةا.قتصادية وا. مؤسساتمستقبل الوقف في بنية ال 

  

ونتناول في ھذا المبحث، كما سبقت ا&شارة إليه سابقا، م2مح مستقبل الوقف في      

يمكن أن يقدمه الوقف، لھذه المجتمعات في الب2د العربية من خ2ل ا&ط2ع على أھم ما 

بنية مؤسساتھا ا&قتصادية وا&جتماعية، وھو مبحث عملي بالدرجة اولى، والذي 

المطلب (قتصادية ف في بنية المؤسسات ا&بيان مستقبل الوق سنعرض أھم أجزائه في

 ).المطلب الثاني(جتماعية سسات ا&، ثم مستقبل الوقف في بنية المؤ)اول
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  المطلب ا�ول

  قتصاديةا.مستقبل الوقف في بنية المؤسسات  

  
وفير الحاجات اساسية ، من خ2ل تتصاديا عظيماإلوقف و�زال دورا لقد كان ل  

مباشرة في تنمية القوى الخدمات العامة مما ينعكس ، وتوفير عدد من السلع وللمواطنين

مية ونوعية في عوامل ك يحقق زيادة ، بحيث إنتاجيتھا ممادراتھاتطوير قالبشرية و

 من ناحية أخرى سيؤدي الوقف كذلك إلى التخفيف، وكما يؤدي، ھذا من ناحيةا&نتاج  و

، بحيث تخصص اموال التي كان يجب إنفاقھا على عن كاھل الموازنة العامة للدولة

ضمان ، وھو ما سوف يحقق للدولة اجة إليھاتلك المجا�ت إلى مجا�ت أخرى ھي في ح

وھو  لبقية، إذ سوف يمنع ذلك تكدس الثروة بيد فئة معينة دون االموارد فيھاكفاءة توزيع 

  .1ما سيضيّق في الفروق الموجودة بين الطبقات 

، ناھيك عن قتصاديات المتقدمةحتى في ا& ،وقفمن المتوقع أن يزداد دور الو  

، ولعل عجز يع المستوياتنحطاط على جممن ا& قتصاديات الضعيفة التي تعيش حالةا&

في التكفل التام بكل الشرائح الضعيفة  نع ،المتقدمة في العالمبعض الدول العظيمة و

التي عصفت ببلدانھا أدّى  ،صاديةقتا&كوارث وازمات المالية ومجتمعاتھا جراء ال

بھا بل قتصادية الموجودة بكل المشاكل ا& ،كفلعترافھا بأن الدولة لوحدھا � يمكنھا التإب

ده تصريح ، وھو ما أكيجب أن يغلب على تدخل الدولة ،إن التضامن الطبيعي بين الناس

قناة الفرنسية اولى في ال ،)Eduard Balladur: ديرإيدوارد با�(الوزير اول الفرنسي 

د الشديدة في شوارع بعد موجة البر ،الذي نقلته القناة مباشرةو ،م17/10/1993 يوم

عاجزة على التكفل بكل فئات  ،� شك بأن الدولة لوحدھامما يدل و باريس آنذاك 

لك أنجح من تأحسن و الوقف، ومؤسسات العمل الخيريدخل ھيئات ومجتمعھا ما لم تت

  .المؤسسات الخيرية على ا&ط2ق

                                                           
    ا&مارات، ندوة الوقف الخيري، ھيئة أبو ظبي الخيرية ،اوقاف ا&س2مية ودورھا في التنمية ):عبد عليم(الجارحي  -1

       .06م، ص31/03/1995-30: لمتحدة يوميالعربية ا              
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قتصاديات الدول العربية سوف يساھم في زيادة إمساھمة الوقف مستقب2 في لإن      

لفجوة ، مما سيرفع من مستوى معيشتھم و يقلل من امام الطبقة الفقيرةارد المتاحة أالمو

  .بين الطبقة الغنيةبينھم و

إذ أنه  دخارعلى زيادة ا& ،قتصاديةية ا&إضافة إلى ذلك فإن الوقف سيعمل من الناح     

عن  ، فض2ستھ2كوارد عن ا&من المكونه يحبس جزءا  ،دخاربدوره يمثل نوعا من ا&

 تينفق صافي ريعھا على الجھاھا وإنما يوظفو ،يترك الثروة محبوسة وعاطلةأنه � 

  .1له ةاغراض المخصصو

، من خ2ل الكم الھائل من متصاص البطالةإت الوقف تعمل على كما أن مؤسسا     

    مشرفين من نظار ووك2ء أوقاف وو ،ين على شؤون المؤسسات الوقفيةالموظفين القائم

  .نحو ذلكو

   إتاحة المزيد من فرص العمل و ،قف في تمويل المشروعات الصغيرةكما يساعد الو     

      دخاربالتالي زيادة كل من ا&و ،زيادة الدخلاج وستغ2ل الثروة المحلية في زيادة ا&نتإو

  .ستثمارا&و

 وقف على، إلى النقاط الھامة التي يعمل الومن خ2ل ا&شارة في ما سبق ذكرهلذلك      

قتصادية التي تؤثر في ي تمثل في مجملھا أھم المسائل ا&ھ، وبعثھا مستقب2تطويرھا و

 سنحاول التطرق بشيء، وإما سلبا أو إيجابا ،ية اVخذة بهقتصاديات كافة الدول العربإ

 والبشري ل الماليمجاال تقبل الوقف فيمس :المتمثلة فيمن التفصيل في أھم ھذه النقاط و

 .)الثانيالفرع ( ومالية الدولة لمشروعات الصغيرةافي الوقف  تقبلمسو ،)الفرع اول(

 

 

  
                                                           

1
          جلة أوقاف، م)دراسة فقھية مقارنة ( اظ عليھا تنمية موارد الوقف و الحف: مقال بعنوان ):علي محي الدين القرة (داغي  -  

  .16، ص م2004، السابع العدد                 
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  ا�ولالفرع 

  والبشري مجال الماليالبل الوقف في مستق 

قتصاديات الدول العربية سوف يساھم في زيادة إإن لمساھمة الوقف مستقب2 في      

لفجوة يقلل من اتھم و، مما سيرفع من مستوى معيشارد المتاحة أمام الطبقة الفقيرةالمو

قتصادية على ية ا&إضافة إلى ذلك فإن الوقف سيعمل من الناح ،بينھم وبين الطبقة الغنية

من الموارد عن كونه يحبس جزءا  ،دخارإذ أنه بدوره يمثل نوعا من ا& دخارزيادة ا&

من فومنه اما في المجالين المالي والبشري، لذلك كان للوقف دورا ھ ستھ2كا&

 ) الفقرة اولى(ل المالي لى مستقبل الوقف في مجال التداووري التطرق بالدراسة إالضر

  ).الفقرة الثانية ( مستقبل الوقف في تنمية رأس المال البشري و

  ا�ولى قرةالف

  يالمال التداول مجال بل الوقف فيمستق

قل ل ھو ن، فالمعنى المادي للتداومعنى قانونيإن للتداول معنيين، معنى مادي و     

مجموع العمليات : للتداول فھو أما المعنى القانوني، واشياء من مكان إلى مكان آخر

  .1نحوهوم عن طريق عقود المقايضة من بيع التجارية التي تت

حالة دائمة ، نجد بأن التداول ھو جعل المال في من خ2ل تحليل المعنيين السابقينو     

ھو ما يعرف ي بفائدة و، ن جمود المال � يأتلجمودمن امنعه ، ونتقالا&من الحركة و

جعلھا تنشيط أموال امة و ، إذ عمل الشرع علىھو أمر مكروه في ا&س2مو كتنازبا&

  .في حركة دائمة فيما بينھم

: ھماإ� عن طريق إحدى السبيلين و، قتصادحقيق التداول عند علماء ا&� يأتي تو      

قتصاد إھما أسلوبين ناجعين في خدمة ، وستثمارييل ا&اني والتموالتمويل المج

                                                           
1
  .643، ص م1987 ، العراق،دار التعارف للمطبوعات، ، الطبعة الثانيةقتصادناإ: )محمد باقر  (الصدر -  
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لحة صتحقيق الممما يحفز اموال على التداول و المجتمعات العربية اVخذة بنظام الوقف

  .شود من خ2ل ھذه السياسة الماليةوھي الھدف المنالعامة 

ه أصبح بما أن الوقف ھو إحدى أنواع التمويل في الكثير من الدول العربية فإنو     

 دخار السلبي للمالك المال وتداوله، والتقليل من ا&مستقبليا ھاما في تحري يشكل حافزا

إذا ما ، الدولند أغنياء تلك المجتمعات و، خاصة ع)وھو ادخار سلبي(كتنازه إاربة محو

يكون و موقوف عليھمستغ2له تجاريا مما يدر ربحا على الإ، وتبنوا العمل بأسلوب الوقف

ما من المال إلى السوق مشجعا على توجيه جزءا مھو ،قف حافزا مستقبليبذلك الو

وره إلى تحفيز ھو عنصر دافع بدو ،يؤدي بالضرورة إلى زيادة الطلبمما التجارية 

يتماشى معه في ذات الوقت قلة التكاليف إضافة ، وتلبية لرغبات الطالبينزيادته ا&نتاج و

  .إلى خلق منافسة نوعية وكمية

 أھمھا إقامة التين على تحدياته الكثيرة مستقب2 و، يعولوا أصبح الدارسون للوقفكم     

بالتالي سوف يعمل الوقف على خلق ، ومستشفياتمنشآت تجارية كبيرة، من مصانع و

ن اليد بالتالي تشغيل قدرا ھاما مو ،لحاجيات ھذه المنشآت التجارية سوق عمل تلبية

  .تتوفر السيولة النقدية، ومنه القضاء على البطالةالعاملة و

في المجتمع العربي  ،ظاھرة الوقفن شيوع أ وقد ذھب الفقھاء والقانونيين، إلى     

ستثمارية إ، ولدّ حركة الجھات الموقوف عليھاع الكبير في اموال الموقوفة، وتنوالو

 التي تخدم أغراض الوقفو ،ھاتطويرن خ2ل إنشاء الصناعات العديدة وشاملة م

 من عمل فيھا من عمال وفنييند عنھا من صناعات أساسية ومكملة، وما تولو جتمعوالم

إلى الطاقة  كل ذلك يعد إضافات مستمرة ،أثمانمرتبات ووما تولد عنھا من مداخيل و

التي تعتبر دعامة ، وستثمارات ا&نتاجيةمزيد من ا& ،ىبعبارة أخر أونتاجية القائمة ا&

  .1قتصاديإتقدم  ي

                                                           
1
   24عدد  ،نشر بمجلة البحوث الفقھية المعاصرةمقال ، أثر الوقف في إنجاز التنمية الشاملة): شوقي(  دنيا أحمد -  

    .139ص ، م 1995، ، المملكة العربية السعوديةالسنة السادسة                   
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، مجال التداول سوق يحقق عنصر قتصاديول نظام الوقف ا&يكون دخ بذلكو     

يحقق كذلك إعادة دوران حركة اموال بين ، ووازن بسبب التوزيع العادل للثروةالت

  .1الناس

اقتصادية طبعا &افه المستقبلية تلك من الناحية اغير أنه � يمكن للوقف أن يحقق أھد     

نحو المشاريع ذات النفع العام وما يحقق  الوقف توجيھا سليما إ� من خ2ل توجيه أموال

، ذلك بتوجيھه إلى نوع محدد من المشاريع التي يكون المجتمع مصلحة المجتمع بأسره

أو  ةلزراعية أو الصناعي، كالمشاريع استثمار فيھاPلاسة لھا وتوجيه في حاجة م

  .التجارية

 إلى المحافظة على نظام الوقف ،صورلعولذلك سعى العلماء جاھدين عبر مر ا     

لكثير منھم بضرورة ، لذلك أفتى ائهركوه من نفع يعمّ امة من وراالتعامل به لما أدو

 ص2ح ، بوقف مكانه يكون أكثر نفع ونعدمت منفعتهإالذي خرب أو  ستبدال الوقفإ

ستمرار النفع منه ا، وھو مطلق التداولعن النشاط، و ذلك حتى � تتوقف الحركة الماليةو

  .2للجميع

وأھم مايميز دور الوقف في مجال التداول المالي ما يتم التعامل فيه من قبل      

صصة، في مجال المصارف والمؤسسات الوقفية المتخ ،المصارف والبنوك الوقفية

م فيه تداول اسھم يت الذي داول المالي في السوق الماليةوفي مجال الت ا&ستثمارية

  :التاليك في السوق المالية ، في صورھا المتداولةلسندات والصكوك الوقفيةالوقفية وا

بأن لفظ الصندوق لغة ھو وعاء تحفظ  ،نه يمكن القولفأما عن الصناديق الوقفية فإ     

فيه اغراض عموما، وھو عموما ما يحفظ فيه المال، كصندوق الوقف وصندوق الزكاة 

غلب ھيئة إدارية ذات دخل خاص، ترصده في ، وتراد به على استثماروصندوق ا&

                                                           
1
  .44، ص م1999 ،اردن ،دار المسير، الطبعة اولى، لتمويل ا�س2مي ودور القطاع الخاصا: )فؤاد (السرطاوي  -  

2
  .650مرجع سبق ذكره، ص ): محمد باقر(الصدر  - 
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سبيل أغراض مالية معينة، وقد يكون لھا شئ من ا&ستق2ل المالي، كما يكون للسلطات 

  .1العامة ا&شراف عليھا وأنظمتھا مألوفة شائعة

فعن مفھوم الصناديق الوقفية فقد عرفھا فقھاء القانون بأنھا وعاء تجتمع فيه أموال      

خدم لشراء عقارات وممتلكات وأسھم وأصول متنوعة، تدار على صفة موقوفة تسن

محفظة إستثمارية لتحقيق أعلى عائد ممكن ضمن مقدار المخاطرة المقبول، ويختلف 

قفي الذي يجمع مدخرات أسلوب ا&ستثمار العام مع طبيعة عمل الصندوق الو

ارة عن تجميع أموال بأنھا عب ،ولقد تم رصد أحسن تعريف لھذه الصناديق المستثمرين

ثم إنفاقھا  والنقدية من عدد من اشخاص عن طريق التبرع واسھم، &ستثمار ھذه ام

غلتھا على مصلحة عامة تحقق النفع لQفراد والمجتمع، بھدف إحياء أو إنفاق ريعھا و

ام سنة الوقف وتحقيق أھدافه الخيرية التي تعود على امة والمجتمع وافراد بالنفع الع

والخاص، وتكون إدارة لھذا الصندوق تعمل على رعايته والحفاظ عليه، وا&شراف على 

  .2إستثمار اصول وتوزيع ارباح بحسب الخطة المرسومة

غير أن صناديق  ،فصياغة الصناديق الوقفية تعد جزءا ھاما من صناديق ا&ستثمار     

عنى قيام عدد من المستثمرين وھي تحمل م ،ا&ستثمار تعد برنامج إستثماري جماعي

بواسطة شركة  ،لكي يتم إستثمارھا في السوق المالية ،الصغار والكبار بتجمميع أموالھم

إستثمارية متخصصة بغرض تحقيق مزايا، � يمكن تحقيقھا لو كانوا منفردين، وھذه 

ذ الشركة تأخذ شكل شركة إستثمارية أو صندوق إستثماري، أما الصناديق الوقفية فتأخ

شكل أوعية تجتمع فيھا أموال موقوفة في شكل تبرع أو مساھمة، تستثمر غراض 

يع ا&قتصادية الصغيرة متعددة بتعدد بجھاة البر كالتعليم والصحة، وتمويل المشار

وفق قوانين وأنظمة تضمن  ي اخرى في شكل صناديق ا&ستثمار،وتدار ھ والمتوسطة

  .الشفافية وا&نضباط

  
                                                           

1
  .47م، ص1988القاموس القانوني، طبعة ثانية، مكتبة لبنان، لبنان، ): إبراھيم(نجار  - 

2
  .32عاصرة، مرجع سبق ذكره، صالصناديق الوقفية الم): محمد مصطفى(الزحيلي  - 
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لية اساسية للصندوق الوقفي تكمن في إستثمار أصول لغرض إستبقائھا إن العم     

وزيادة مداخيلھا و� يھدف إلى إنشاء أوقاف آخرى وإنما تعبر اصول المالية الموقوفة 

العين التي جرى تحبيسھا، أما القيمة الكلية المتمثلة في مبالغ نقدية عن الوقف المراد به 

رى حسب السياسة ا&ستثمارية، ومساھمة الواقفين من للصندوق فتتغير من فترة خ

  .1ناحية أخرى

وھذا ا&تجاه ھو السائد في معضم الدول العربية، في كون الصناديق الوقفية تعمل      

بنمط الشركات ا&ستثمارية، فجميع الصناديق تشترك في أنھا تمثل ذمة مالية مستقلة عن 

يكون الصندوق فيھا تابع لشركة ول منھا الجھة التي أنشأتھا وذلك في شكلين ا

وأما  ي العمل به في دول الخليج العربيإستثمارية تقوم بإنشائه وإدارته وھذا ھو الجار

الشكل الثاني له فھو إتخاذ الصندوق شكل شركة إستثمارية بكيان قانوني وشخصية 

العربية، غير أن مستقلة عن الشركة ام وھو ا&تجاه الجاري به العمل في باقي الدول 

ھناك من جعل للصناديق إستق2لية نسبية عن الجھاز الحكومي وعلى رأس ھذه الدول 

، ثم سارت على نحوھا العديد من الدول العربية اخرى، كالسودان دولة الكويت

والبحرين وا&مارات العربية المتحدة وغيرھم كثير إذ وصلت القيمة الحقيقية لQوقاف 

مليار دو�ر أمريكي حسب إحصائيات المجلس العام للبنوك  105ة إلى في الدول العربي

  . م2010والمؤسسات ا&س2مية، عام 

وبالنظر إلى رأس المال في صناديق ا&ستثمار الوقفي يتبين أن أموال ھذه       

موارد ذاتية وتمثل مايقدمه المؤسسون من الصناديق لھا نوعين من الموارد، فاولى 

ى برأس مال الصندوق الوقفي، والثانية عبارة عن موارد خارجية وتتمثل أموال ويسم

في مساھمة المكتتبين في راس مال الصندوق الوقفي عن طريق ا&كتتاب في وثائق 

  2.ا&ستثمار الوقفي التي يصدرھا الصندوق مقابل أموال المستثمرين بقيمة إسمية موحدة

                                                           
1
  .155مرجع سبق ذكره، ص ): راغب(السرجاني  - 

2
  صناديق ا&ستثمار في البنوك ا&س2مية، رسالة ماجيستر في التمويل وإدارة اعمال، أكاديمية السادات ): أشرف محمد(دوابة  - 

  .146م، ص2000للعلوم ا&دارية، مصر،             
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في بورصات اوراق المالية إ� ما كان في  و� يجوز قيد أو تداول ھذه الصناديق     

  .شكل شركات مساھمة

أما الوجه الثاني في التداول المالي ومستقبل الوقف فيه، فيتمثل في اسھم الوقفية      

والتي تتمثل في صكوك متساوية القيمة وقابلة للتداول بالطرق التجارية والتي يتمثل فيھا 

في رأس مالھا وتخول له حقا في ارباح، ولQسھم  حق المساھم في الشركة التي أسھم

  1.الوقفية أشكال متعددة أسھم نقدية وأسھم عينية، وأسھم عادية وأسھم ممتازة

أما  صص التي دفعة ننقدا في رأس المالفاسھم النقدية ھي اسھم التي تمثل الح     

ل والذي يقابلھا فقھا اسھم الوقفية العينية فھي تمثل الحصص العينية في رأس الما

إسط2ح ا&شتراك بالعروض وھو نمط يلئم حاجة المجتمع ونمائه و� يصطدم بالقواعد 

الشرعية وأما اسھم العادية فھي أكبر أنواع السه شيوعا، وھي التي ينعقد لمالكيھا الحق 

صرف في ا&قتسام ارباح والمحققة بعد دفع التوزعات الخاصة باسھم الممتازة وقبل 

ايا � تتمتع بھا اسھم فھي تتمتع ببعض مزأرباح اسھم المؤجلة وعن اسھم الممتازة 

لھذه اسھم في ارباح غير أن ھذا  ،ومن ھذه المزاية تقرير بعض ا&متيازات العادية

النوع بالذات � تعمل به اوقاف نظرا كون الشريعة تحرمه لما فيه من إخ2ل بقاعدة 

ن الشركاء في الربح وتحمل الخصارة، ف2 ينبغي حد الشركاء حق المساوات بي

  .اولوية في الحصول على ارباح دون بقية الشركاء

وھناك وجه ثالث يضاف إلى الصناديق واسھم الوقفية، وھو السنادات الوقفية       

بيل عموما ھو صك قابل للتداول يدين به حامله بمبلغ من المال قدم على س والسند

القرض طويل اجل يعقد عن طريق ا&كتتاب العام، ليمنحه حق الحصول على الفوائد 

المشروطة أثناء المدة المحددة لبقائه وإقتضاء دينه عند إنقضاء أجله، ويختلف السند 

الوقفي عن السھم الوقفي في كونه يمثل حق دائنه لصاحبه في مواجھة الشركة، أما السھم 

ا&نتفاع بالضمان العام وما له من فيھا لذلك كان لحامل السند الوقفي فھو يمثل حق ملكية 

                                                           
1
  .63م،ص 1982شركات المساھمة، دار الفكر العربي، مصر،  ):رضوان(أبوزيد  - 
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وسندات مضمونة وسندات قابلة لتحويل إلى  ،وتتعدد السندات إلى سندات عادية إمتيزات

  .1أسھم وسندات مشاركة وسندات الدخل وسندات مقارضة

عشرة صندوق منھا وقد بلغة اسھم العربية في الصناديق ا&ستثمارية إلى ثمانية      

أربعة عشرة صندوقا وقفيا، وأما عن السندات الوقفية فلم تكن ھناك صناديق تعمل بھا إ� 

أين ظھر صندقين يتعم2ني في الصكوك والسندات الوقفية تابعين  م2007في عام 

 . للشركات ا&ستثمارية الحديثة النشئة في المملكة العربية السعودية

  
  فقرة الثانيةال

  لوقف في تنمية رأس المال البشريل امستقب 

  
، كل ما يمتلكه ا&نسان في نفسه من مقومات إن المقصود برأس المال البشري  

  .2القدرة البدنية، مثل الخبرة والمھارة والمعرفة وتنميتهقتصادي وھم في النشاط ا&تس

شأنه في ، ھاما يقوم عليه رأس المال البشريھي مقومات تشكل في مجملھا أساسا و     

 قتصاديةعن أھمية في التنمية ا& التي � تقل، وأن باقي المقومات المالية اخرىذلك ش

الصحة ھو إنفاق تعليم وعتبر ا&نفاق على الإ، قد قتصادي المعاصرعلما أن الفكر ا&

  .ھو ما كانت تھتم به اوقاف عبر التاريخو ستثماري

ظام الوقف &ستحداث صيغ تنظيمية ففي بعض الدول العربية جرى العمل بن     

لPسھام في التنمية البشرية ورأس المال البشري من خ2ل عصرية لتفعيل دور الوقف 

سد الحاجات الضرورية للمواطنين بالموازاة مع تحقيق التطور في سائر المجا�ت 

لعامة ونتج عن ھذه الرؤية ا&ستراتيجية إنشاء امانة اصحية والعلمية، ا&قتصادية وال

من خ2ل تجربة الصناديق  والتي إستحدثة مشاريع وقفية م1993لQوقاف في سنة 

وقد إرتكز ھذا المشروع على عناصر أساسية، فمن الجانب التشريعي تم إص2ح  الوقفية
                                                           

1
  .159مرجع سبق ذكره، ص ): أشرف محمد(دوابة  -

2
   .135، ص مرجع سبق ذكره ):دنيا(شوقي أحمد  -  
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التشريع الوقفي بشكل يسمح بالتشجيع على زيادة اوقاف، ومن الجانب ا&داري 

لذاتية ا&دارة لتسيير ممتلكات الوقف وتحصيل إستحداث أجھزة تنظيمية تتمتع با

اوقاف وصنديقھا ا&يرادات توزيعھا على أغراضھا، ومن الجانب التمويلي تكييف 

  .1لتعمل وفق صناديق ا&ستثمار

    
  الثانيالفرع 

  والمشروعات الصغيرة لدولةاف في مالية مستقبل الوق 

  

شاطھا الذي تزاوله يحتاج الخاص بھا، ونن السوق المالية في الدولة لھا تنظيمھا إ     

فيھا وھما المالية العامة من جھة والمشروعات ھتمام بمجالين أكثر حيوية لى ا&إ

جھة وسوق رأس المال من جھة  المصغرة من جھة أخرى وھو ما يعرف بسوق النقد من

المالي وكل منھما يكمل اVخر في سوق المال، وما يلعبه الوقف في تحفيز النشاط  أخرى

 )الفقرة اولى(العامة للدولة في الدولة ولذلك نتناول مستقبل الوقف في بنية المالية 

    ). الفقرة الثانية(شروعات الصغيرة ومستقبل الوقف في تمويل الم

  قرة ا�ولىالف

  عامة للدولةال ماليةالمستقبل الوقف في 

تكوين المختلفة ساھم في و اف لسد حاجات المجتمع ومتطلباته الملحةإن سعي اوق     

ارز على ا&نفاق أثر ب ،، فكان لPنفاق على تلك الخدمات العامةتنميتھاالبنية اساسية و

لتمويل ھذه الخدمات  ،ولةذ خفف كثيرا من الضغوط التي يمكن أن تقع على الدإالعام 

قف بذلك ، فكان للوإلى نسبة كبيرة من ا&نفاق العامالتي كانت سوف تؤدي و المتعددة

  .اثر الواضح في تخفيف العبء على الميزانية العامة للدولة

                                                           

 
1

 rabicwww.awqaf.org.kw/A على الرابط : امانة العامة لQوقاف بدولة الكويت -
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فنجد بأن الوقف وما يدره من  ا&يرادات جانبأما من ، والنفقات جانبھذا من      

الزكاة المفروضة سنويا ئب وما يجلبه للدولة من منفعة في تحصيل الضراومنتوجات 

لقد أشارت بعض المصادر إلى أن مقدار ، ولدولة جانبا من ا&يرادات العامةوفر ل عنھا

الجباية من أراضي الوقف في بعض الجھات كانت وفيرة، مما يعكس ا&نتاجية المرتفعة 

  .1لتلك اراضي 

خاصة لھا وھ، بحيث ترھق كالتي تعالجھا الدولة أصبحت متعددةذلك أن انشطة ا     

لى أموال طائلة لرعاية حتاج إا العصر أصبحت تذ، فالدولة في ھة الماديةمن الناحي

في المقابل ، وذا الغرضبھ يفي أكثر احيان � يف ،أن دخل الدول العربيةومواطنيھا 

، وكذلك تقلص القروض رض ضرائب جديدة لما لھا من أضرارأصبح من المتعذر ف

قتصادية ف2 ، في ظل ھذه الضغوط ا&أصبحت تھدد سيادة الدولرجية، والمعونات الخاو

  .ى العمل الخيري الذي يقدمه الوقفعتماد علا&ة ومن العود مناص

إلى نوعين من اسواق وھما سوق النقد  ،فالسوق المالية في الدولة تنقسم عموما     

، وتقوم على المصارف وسوق رأس المال، حيث يتم في سوق النقد التعامل بالنقد

يتم التعامل فيه من قبل عدة المركزية في الدولة، وأما سوق رأس المال فوالتجارية 

مصارف وبنوك ومؤسسات من بينھا المصارف ا&ستثمارية، وفي سوق رأس المال يتم 

بالسوق وھذه السوق تنقسم إلى قسمين، اول يسمى  ،تداول اسھم والسندات والصكوك

وھي التي يتم فيھا  ،والقسم الثاني فيسمى بسوق الثانوية ،داراتاولية أو سوق ا&ص

درتھا السوق اولية، وكل من السوقين مھم لQخر فلو� راء وبيع اوراق التي أصش

 من بيع أسھمه لما ساھم إ� ،التي يتمكن فيھا المستثمر والمكتتبوجود السوق الثانوية 

لPقتصاد اولية مھمة  العدد القليل مما يصعب إيجاد من يشتري منھم أسھمھم، والسوق

  .2كات المساھمة في المجتمعوشر ،للمشاريع ةالسيول ريالقومي من خ2ل توف

                                                           
1
  اردن ،�س2ميةمنشورات المجمع الملكي لبحوث الحضارة ا، ا&دارة المالية في ا�س2م ):ناصر(سعيدوني  -  

  .694م، ص 1986             

2
  . 35م، ص 2006البورصات، دار الفكر الجامعي، مصر، ): محمد(الصيرفي  - 
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جزءا من السوق المالية في وموال الوقف دور في سوق اوراق المالية التي تعد      

حيث أنه يعرف بأنه المكان المنظم لھا تنظيمھا الخاص بھا ونشاطھا الذي تزاوله،  الدولة

كات العاملة في القطاع اصة بالشرالخ ،لتداول اسھم والسندات على إخت2ف أنواعھا

ما يتعلق ، الذين تتنوع مصالحھم فيالخاص أو المشترك بين العديد من فئات المستثمرين

  . بقررات إستثماراتھم في تلك اوراق المالية الوقفية

والتي تعد  &ثراء سوق التمويل ،دولة إلى اموال الوقفيةالوتحتاج سوق المال في      

يؤسس لثروة ھامة  ،وأسھمھا ومصارفھا ،الصناديق الوقفيةيثنا عن جزءا منه وحد

مجموعة مصرفية ومجموعة  ،لمؤسسات سوق المال التي تنقسم عموما إلى مجموعتين

كلھا تدخل ضمن المجموعة  ،غير مصرفية وصناديق الوقف وا&ستثمار واسھم الوقفية

اديق الوقفية شكل شركات وقد يتخذ الشكل القانوني للصن المصرفية داخل الدولة

المساھمة أو شكل صناديق تنشأھا البنوك، ولھا شخصية معنوية مستقلة عن أشخاص 

  .1مساھمين فيه مع ذمة مالية مستقلةال

لقد ذاع العمل بالمصارف ا&س2مية والصناديق الوقفية واسھم، ذيوعا كبيرا      

فيھا إلى درجة يجعلھا نموزذجا خاصة في دول الخليج العربي، حيث �قى نجاحا كبيرا 

تسع إلى إنقاذ إقتصادھا يحتذى به في باقي الدول العربية اخرى خاصة منھا تلك التي 

العام وإزدھاره كما ھو شأن بالنسبة إلى الجزائر حينما تبنت العمل بأسندات السيادية 

لجزائرية في التساھمية المعروفة با&س2مية في الشق البنكي، بعد أن أقرت الحكومة ا

م إط2ق بنكين عموميين للعمل وفق التمويل ا&س2مي عبر إقتراح 2017أواخر 

الحكومة لمشروع ترسيم إصدار السندات السيادية في إطار التمويل التساھمي المعروف 

با&س2مي &قتناعھا بأنه سيمكن ھذا التمويل حاملي السندات السيادية من المشاركة 

نى التحتية والتجھيزات العمومية، التي ع العمومية، &نشاء البكمساھمين في المشاري

  .2تحقق ربحية محفزة بدل الفوائد الربوية

                                                           
1
  .39مرجع سبق ذكره، ص ): محمد(الصيرفي  - 

2
  .03م،ص 04/12/2017، الجزائر، 5595م، العدد 2018الشروق اليومي، مقال بعنوان، كل شيء عن قانون المالية، لسنة  جريدة - 
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ولقد أعلنت وزارة المالية عن إعتمادھا الرسمي للخدمات ا&س2مية بلبنوك، إذ       

 م2018بنوك سنة  6، ليتم توسيعھا إلى م2017إعتمدت رسميا بنكين قبل نھاية نھاية 

إعتمدت صكوك إس2مية ح2ل، وآليات إدخار مطابقة للشريعة، معتمدة في ذلك على  كما

أسلوب خدمات معتمد بعدد من الدول الخليجية، كما سينجح ھذا السلوب في إستقدام 

  .اموال المتواجدة في السوق السوداء

وف حيث أن إعتماد الجزائر رسميا للخدمات غير الربوية، والصكوك ا&س2مية س    

ينعش الصكوك الوقفية واسھم والسندات الوقفية، والعمل بھا وإعادة إحيائھا، كما 

الدول العربية اخرى سيجلب رؤوس أموال كبيرة ويربط أواصر الع2قة فيما بين 

 2000ويستفاد من اموال المتداولة دوليا، إذ أنه حسب تقارير رسمية تشير إلى أن 

تداولة في السوق الدولية تمر عبر الخدمات والمصارف مليار دو�ر من اموال الم

  .1ا&س2مية خاصة بالدول الخليج وآسيا

حيث سرح وزير المالية الجزائري ورئيس جمعية البنوك بالجزائر شارحين ھذا      

التمويل الجديد، الذي يعمل ول مرة على تخصيص حيز ھام في المالية العامة للدولة 

التي تندرج تحت إسم الخدمات التساھمية أو التشاركية، والتي تعرف للخدمات ا&س2مية 

والذي يتميز بالخدمات غير مكلفة مقارنة مع الخدمات بما يسمى بالتمويل غير التقليدي 

التقلدية المتواجدة بالبنوك التي تعمل بالنسب فوائد ثابتة، إذ سيكون للخدمات ا&س2مية 

الدولة المجال للمواطن لختيار أي نوع من ھذه دور موازي للتقليدية، كما فتحت 

الخدمات التي تروق له، لتنويع المحفظة المالية للبنوك، وأخيرا فإن الدولة الجزائرية 

ألزمت البنوك التي تود العمل بالصناديق ا&س2مية واسھم والسندات ا&س2مية 

  .2تعامل معھاالحصول على شھادة مصادق عليھا من ھيئة دينية تكون ضامنا للم

                                                           
1
   5611م، العدد 2018خدمات غير ربوية وصكوك إس2مية وشھادة ح2ل بستة بنوك خ2ل : جريدة الشروق اليومي، مقال بعنوان - 

  .05م، ص 20/10/2017الجزائر،             

2
  عبد الرحمان راوية، خ2ل مشاركته في ورشا الجامعة الصيفية للمنتدى رأساء المؤسسات،المنعقد في: تصريح وزير المالية الجزائري - 

  .م2017بقصر المعارض، الجزائر، أكتوبر              
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إنه وبعد الدراسة لموضوع الوقف وما يمكن أن يقدمه من دور تنموي في      

إقتصاديات الدول من جھة، والرغبة الملحة لدى الدول المحتاجة لتنمية إقتصادھا 

م صراحتا على البدأ في العمل بالسندات ا&س2مية من 2017كالجزائر التي أعربة في 

ب بما كان دعوة الجھاة المسؤولة إلى اخذ بأسلوب الصكوك جھة أخرى، فإنه من الواج

  .الوقفية &نجاح مشروعھا التنموي

والصكوك الوقفية ھي عبارة عن وثائق تمثل موجودات وقفية، سواء كانت ھذه     

أصو� ثابتة كالعقارات والمباني وغيرھا، أو أصو� منقولة أو حقوق معنوية الموجودات 

، بھدف أن تكون من )سندات المقارضة(س2مي اوردني تحت مسمى كما فعل البنك ا&

ادوات التي تمكن البنك من الحصول من تمويل طويل المدى لمشاريعه الكبرة، لتكون 

سندات المقارضة أسلوبا تمويليا جديدا يعتمده البنك بد� عن السندات التقليدية التي 

العائمة، مع ضرورة إشراك وزارة اوقاف يصدرھا البنك على أساس الفائدة المحددة أو 

  . 1بھدف إضفاء الشرعية على ھذا اسلوب الجديد، بھدف سد ا&حتياجات التمويلية

ا&ستثمارية ا&س2مية في الدول العربية آخذة مضامينھا من ذلك أن معضم الصكوك      

اف عبر البنوك ، ويتم إصدار الصكوك الوقفية بمعية ھيئة اوقفكرة سندات المقارضة

المخصصة للتعمل في ھذه الصكوك، والتي تستخدم حصيلتھا في ا&نفاق إما على سبل 

أو لPستثمار للنھوض بالمشاريع الوقفية الخاصة، و� يتأتى ذلك إلى عبر الخيرات 

تحديد اصول، وقيام المؤسسة الوقفية بإنشاء شركة ذات غرض : خطوات تتمثل في

وقفية، ويكون الواقفين ھم حملة ھذه الصكوك، عن طريق &صدار الصكوك الخاص 

  .ا&كتتاب مع ضرورة تحديد طريقة توزيع ارباح ومجال توظيفھا

ويتم طرح الصكوك الوقفية في السوق اولية &كتتاب العام، وتتسلم الشركة ذات      

مكتتبين الغرض الخاص المبالغ النقدية التي تمثل حصيلة ا&كتتاب في الصكوك من ال

المال الموقوف، وھو امر الذي يمكن وھم الواقفون، ويمثل المال المتجمع من ا&كتتاب 

                                                           
1

  .م22/09/1979لفرع اول للبنك عمله في ردني، ولقد باشر المتضمن قانون البنك ا&س2مي ام، ا1978لسنة  13القانون رقم  -
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إنجاحه في الجزائر مستقب2 إن أخذت بالعمل به، ن قانون اوقاف الجزائري يجيز 

وقف المنقول والنقود، وھو امر الذي يتوقف عليه شرعية العمل بالصكوك الوقفية نھا 

فر أركان الوقف من جھة، ومشروعية النقود من جھة أخرى، علما أنه يمكن تشترط توا

تداول الصكوك الوقفية بيعا وشراءا في السوق الثنوية غير أنه تصتدم ھذه الصكوك مع 

فكرة الوقف المؤقت الذي يعدو شرطا لتداولھا، وھو ما يتعارض مع شرط التأبيد في 

  .الوقف في القانون الجزائري

وك الوقفية أنواع، صكوك أھلية وصكوك خيرية وصكوك القرض الحسن والصك     

          .وأھم نوع منھا تلك المتعلقة بالقرض الحسن

      
  الفقرة الثانية

  شروعات الصغيرة مستقبل الوقف في تمويل الم 

 
تتزايد أھمية الوقف والحاجة اليه في العصر الحاضر، يوما بعد يوم، مع تزايد       

لى الخدمات العامة وتوعھا من جھة، وعجز السلطات عن مواجھة كل ھذه الطلب ع

الطلبات من جھة أخرى وقد تنبھت بعض الدول العربية اليوم، الى ھذا الدور الھام 

للوقف في الحياة العامة وفي تنمية المجتمعات ومعالجة مشك2تھا، فأخذت كثير من 

عمال الخير  بعض المشروعات الوقفية ة في تبنيالھيئات والمؤسسات الحكومية واھلي

  .1وأھمھا قطاع المشروعات الصغيرة ،داخل وخارج الدول

 ، أن نسلط الضو على مساھمة الوقف فيكان لزاما علينا من خ2ل ھذه الفقرة لذلك     

يء مفھوم ه سندرس ونبين قبل كل شيعلتفعيل وتمويل المؤسسات الصغير، و

تفعيل دور الوقف في تمويل مدى بالدراسة الى  ، ثم نعرجشروعات الصغيرةالم

  .عات الصغيرةالمشرو

                                                           
1
  .176مرجع سبق ذكره، ص ): فؤاد عبد T(العمري  - 
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ويقصد به انشطة التي تتراوح بين  مؤخرا،ستعمال ھذا المصطلح إنتشر إلقد ف  

، كما يشمل صغيرة تستخدم عدد معين من العمالمن يعمل لحسابه الخاص أو في منشأة 

  .سرية أو المنزليةعات ا&نتاج امجموونيات وأيضا ھذا المصطلح التعا

قتصاد القومي العربي سواء في روعات الصغيرة أھمية كبيرة في ا&كتست المشإ ولقد

  .لمتقدمة أو البلدان النامية منھاالبلدان ا

 إمكانياتھاخت2ف وفقا & أخرىويختلف مفھوم المشروعات الصغيرة من دولة إلى      

 ا&نتاجعوامل تصنيع وطبيعة مكونات و، مثل درجة الجتماعيةا&ية وقتصادوظروفھا ا&

 ، ومدى توفر القوى العاملةالكثافة السكانيةاعات الحرفية ونوعية الصنو الصناعي

  .غيرھا، والمستوى العام لQجور والدخل ودرجة تأھلھاو

يير خت2ف المعاإ، برىختلفت تعريفات المشروعات الصغيرة من دولة إلى أخإولقد      

عتمدت في تعريفھا للمؤسسات إلدول العربية إ� أن ا ،دولة منھاعتمدتھا كل إالتي 

، ونوعية التكنولوجيا حجم رأس المال، وحجم المبيعاتالعمالة وعلى حجم الصغيرة 

  : تتميز المشروعات الصغيرة بالعديد من الخصائص لعل أھمھا و ،المستخدمة

 المطلق لرأس المالنخفاض الحجم إو ،انخفاض اجورو ،نخفاض الطاقة ا&نتاجيةإ

أثر ذلك على تخفيف رافي ونتشار الجغالقدرة على ا&و ،عتماد على الخدمات المحليةا&و

ؤسسات الصغيرة إلى مراكز تحول المو ،التخفيف من حدة التركيز الصناعيو الھجرة

 .1مصدر للعمالة الماھرةتدريب و

يرة، فانه يمكن القول وللحديث عن تفعيل دور الوقف في تمويل المشروعات الصغ     

 إلى إحياء دور الوقف في حياتھا  في حاجة ماسة ،باتت المجتمعات العربية اليوم بأنه

  .غيرهقتصادي وت كبيرة على المستوى ا&نظرا لما كان يقدمه الوقف من إسھاما

                                                           
1
  ا&نسانية، مجلة العلوم سطة في دول مجلس التعاون الخليجيالمتوالصناعات الصغيرة و: )رحمننوازد عبد ال( الھيتي -  

  . 22 ، صم2006 ،عراقال ،28السنة الرابعة، العدد                
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       ولقد تزايدت أھمية الوقف في العصر الحاضر مع تزايد الطلب على الخدمات العامة 

  .1الحكومات في تلك الدول عن مواجھة ھذه الطلبات، وأمام عجز السلطات وعھاتنوو

  
التي أصبحت تستقطب الموارد المالية ، ولتطورات الحديثة في مجال التنميةإذ أن ا     

ولية وحتى المنظمات من خ2ل سياسات الدعم التي تتبناھا مؤسسات التنمية المحلية أو الد

التي تزايدت و شاريع الصغيرة أو التمويل المصغراليوم بالم ھي ما يعرف غير الحكومية

ا مشاريع لتشغيل عتبار أن ھذه المشاريع الصغيرة قد تكون ضمن مكوناتھإأھميتھا ب

  .الطاقات العاطلة

لمشاريع المصغرة فوائدھا إن ما يشجع المؤسسات التنموية الدولية على تبني او     

، ففي العادة تؤدي ھذه حسين كبير في أوضاع الفقراءإلى تمن ذلك أنھا تؤدي و الكثيرة

  .)%100(، وقد تصل إلى من ھذه الفئة )%20( المشاريع إلى تحسين أكثر من 

ھي ستثمار بسيط وإھا تلك المشاريع التي تحتاج إلى وتعرف المشاريع الصغيرة بأن

در رزق المشاريع يمكن إيجاد مص من خ2ل ھذهو موجھة أساسا إلى الفئات الفقيرة

  .توليد دخل كافي و مستمر للطبقات الفقيرةو

  
وفي ھذا ا&طار أصبحت كثير من الموارد المالية توجه إلى مثل ھذه المشاريع من      

بالتالي ية في مختلف دول العالم العربي وخ2ل سياسات الدعم التي تتبناھا مؤسسات التنم

بخاصة في الدول قتصادية وية ا&ملموسا في التنم فھي مجال واعد للوقف ليحقق أثرا

عمل مع ما ينجم عن ذلك من مشاكل كثرة العاطلين عن الالعربية التي ينتشر فيھا الفقر و

  .2جتماعية كثيرةإ

يعمل الفرد في مھنة معينة بنفسه ، أن ما أن مستلزمات المشاريع الصغيرةوب     

حيث  في ھذا ا&طار يكون له دور فعال ، فإن الوقف يمكن أنويشرف عليھا مباشرة

                                                           
1
  .13ص المرجع السابق ذكره،  :) نوازد عبد الرحمن(الھيتي  -  

2
  .180، ص ذكرهمرجع سابق : )فؤاد عبد T (العمري  -  
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المزارعين والصناع و ،صة لتمويل أصحاب المھنقدية مخصكانت ھناك أوقاف ن

  .التجار عن طريق إقراض مبالغ لبدء مشاريع مھنية معينة أو شراء أدوات ا&نتاجو

  
في مجال إقامة مشروعات صغيرة  ،في الوقت الحاضر تباشر ا&غاثة ا&س2ميةو     

، حيث عملت ھيئة العائ2ت الفقيرة على كسب قوتھا أجل مساعدةللتنمية اسرية من 

           م بقيمة تفوق 2001 ا&غاثة ا&س2مية على تطوير مشاريع تنموية صغيرة عام

، وتھدف ھذه المشروعات )أسرة 7000 (يزيد عن  لصالح ما) أمريكي دو�ر 3980000( 

لبية متطلباتھا دخل للعائ2ت الفقيرة لت يجاد مصدرإ -عتماد على الذات تشجيع ا&(: إلى 

تنمية ودعم المھارات  ،قتصاد المحلي للمجتمعات الفقيرةتشجيع ودعم ا& اساسية

  .)1ستفادة منھا في بناء القدراتا&و  البشرية المحلية 

 
الدور الذي يضطلع به في الوقف و لقد تفطنت بعض الدول العربية اليوم إلى أھميةو     

 ى بعض المشروعات الوقفية المصغرة، مما جعلھا تتبنفي معالجة مشاكلهلعامة ولحياة اا

تمويل ولتفعيل دور الوقف في تنمية و ،قوم بأعمال الخير داخل تلك الدولالتي ت

، فإنه � بد من المشجعة لهاVخذة بنظام الوقف والمشروعات الصغيرة في الدول العربية 

عتمادھا في إالعمل بنظام الصناديق الوقفية و ضرورة يالمتمثلة فلى محفزاته والتنبيه ع

) في شكل صكوك وقفية(ت صغيرة تمويل المشروعات الصغيرة وذلك عن طريق تبرعا

التوسع في إصدار ھذه الصكوك لتمكين ذوي الدخل المحدود من المشاركة في دعم و

      تسويق م إصدار وقيد بالضوابط التي تحك، مع التاريع الوقفية حسب طاقتھم الماليةالمش

  .تداول ھذه الصكوك الوقفيةو

كذا أھمية ية واسعة للتعريف بأھمية الوقف وخطة إع2م ىضرورة العمل عل     

، وھذا امر تمويل المشروعات الصغيرةتنمية ومدى إسھامھا في الصناديق الوقفية و

 فضل للموارد المحليةستخدام أإيق تحقالجھود الوطنية في إطار تعبئة و يحتاج إلى تضافر

على نشر ھذا ، ذلك أن العمل سياسات فعالة لتسھيل ھذه العمليةما يتطلبه ذلك من و

                                                           
1
  يئة ، الصادرة عن ھوعات تنمية موارد اسرة الفقيرة، مجلة طريق الخير، وقفيات مشرمقال بعنوان: )حشمت(خليفة  -  

    .4ص  الكويت، ،ا&س2ميةا&عانة               
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يتأتى ذلك و سياسية أيضاجتماعية وإبل ضرورة قتصادية فحسب إالوعي � يعد ضرورة 

إصدار نشرات تعريفية توضح ، وا&ع2م المختلفة في ھذا المجال من خ2ل تفعيل وسائل

ندوات تحسيسية يشترك فيھا وتنظيم لقاءات و ت التي يمكن للفرد المساھمة فيھاالمجا�

  .1قتصادإخبراء وعلماء دين 

 
   نفاق عليھا من أموال الوقف المشروعات التي يمكن ا&حتياجات ودراسة وحصر ا&     

 .ترتيبھا وفق أولويات معينة و ضوابط محددةو

ما يبعث إنشاء جھة مركزية مھمتھا اساسية الرقابة الصارمة على ھذه الصناديق م

 ، مع ضرورة إشراكالمساھمين في المشروعات الوقفية كذاالطمأنينة عن الواقفين و

  .الھيئة القضائية في ھذه الرقابة

 
ك أن ضعف ، ذلالحسن لتمويل المشروعات الصغيرة تشجيع الوقف على القرض     

 البنوك � تقرض إ� الربا، واه، إذ لم يعد الواحد منھم يقرض أخالتكافل بين الناس جانب

لذلك نجد أن  المشاركة و التجاراتة  � تعمل بالقروض بل بالبيوع وا&س2مي البنوكو

لذوي  يم قرض حسن أي بدون فوائد ربوية الوقف ھنا قادر على تقدق الوق صندوق

  .2ات ال2زمةالحاجات قروضا موثقة بالضمان

 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                           
1
  .30، ص  ذكره مرجع سابق: )نوازد عبد الرحمن (  لھيتيا -  

2
  مية الصناعية في الدول العربيةالمتوسطة في التندور المشروعات الصغيرة و: مقال بعنوان: )حسين عبد المطلب (اسرج  -  

  ربية ا&مارات الع، ا&ستراتيجيةالبحوث ت للدراسات ومركز ا&مارا، 140العدد ، "دراسة استيراتيجية " سلسلة                  

  .14، ص م2009، المتحدة                 
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  المطلب الثاني

  جتماعيةستقبل الوقف في بنية المؤسسات ا.م 

  
، في ظل المعطيات العالمية الجديدة التي تفرض إن التطلع إلى أداء وقفي معاصر  

جاه تا&بفعل التحول الديمقراطي الزاحف و، جتماعينماطا حديثة من السلوك ا&أ

يمر  جتماعية الفعالةمن المشاركة ا& الذي يستدعي مزيدا، التدريجي نحو المجتمع المدني

، فض2 عن ختصاصأولي ا&على يد الفقھاء و ،ستثمار الوقفيالتوعية بثقافة ا&حتما ب

 صيغھا الحديثة بالبلدان العربية عرض نماذج وقفية ناجحة في ، والثقافةا&ع2م  رجال

  .إبراز دورھا في التنمية الوطنيةو

م � محالة فئات لكنه يخدومتطورا في بعض البلدان العربية ق الوقف دخ2 فربما � يحق

   .، فيكون لذلك أفضل عائد للمجتمعا&نتاجاعية محرومة، فتنصرف إلى العمل وجتمإ

، يظھر من الوھلة اولى في دراستنا لھذا الموضوع، يبرز فيه مفھومين مختلفينو     

نتمي إلى محيط الحضارة الذي ي) الوقف(أولھما : ما ينتميان إلى حضارتين مختلفتينأنھ

إلى  نفوذ العلماءإلى مجال سلطة و، وإلى دائرة الفقه بالمعنى القديم تحديداو ا&س2مية

إلى  ينتمي، ووالذي يعد من المفردات الحديثة) المجتمع المدني(اVخر ، وت قريبقو

إ�  العالم الواقعياسي والدولة وتحديدا إلى دائرة المجتمع السي، وفضاء الحضارة الحديثة

            دراسة التحو�ت من ھذا العنصر ھو الربط و لمطلوبالتباين فإن ا رغم ھذا أنه

ستقبل الوقف في بنية الع2قة بينھما وھو امر الذي يتضح معه جليا محتما�ت ووا&

  .1جتماعيةالمؤسسات ا&

وشروط لمدني في مفھوم المجتمع ا نمث2تلذلك سنتناول من خ2له فرعين ھامين ي     

الفرع (، ثم إلى مستقبل الوقف بين المجتمع والدولة )الفرع اول(فاعلية الوقف فيه 

   ).الثاني

                                                           
1
  .7مرجع سبق ذكره، ص ): حشمت(خليفة  - 
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  ا�ولالفرع 

  وشروط فاعلية الوقف فيه مفھوم المجتمع المدني 

  
لقد عرف المجتمع المدني عدة مفاھيم تطورت بتطور المجتمعات من حالتھا      

إلى حالتھا الحديثة التي نراھا اVن مع بعض الفروقات بين المجتمع العربي  لبربريةا

والمجتمع الغربي لكن ظلت عناصر المجتمع المدني واحدة بين الكل، وما يھمنا في ھذه 

الدراسة كيفى ظھر دور للوقف داخل المجتمع المدني العربي وكيف أثر في الممارسة 

  .بشكل � يستھان به وجدير بالدراسة والتمحيصھذه الدول في  ا&جتماعية 

  
وعليه كان من المفروض في ھذه الدراسة كي تكتمل كل جوانبھا، أن نتطرق فيھا      

، وإلى شروط فاعلية الوقف في )الفقرة اولى(إلى مفھوم المجتمع المدني العربي 

  ).الفقرة الثانية(الممارسة ا&جتماعية 

  
  الفقرة ا�ولى

  لمدني العربيلمجتمع امـفھوم ا

  
   ھو يشير و ،م 1594نجليزية في سنة أول ما ظھر با& إن مصطلح المجتمع المدني     

       أي كمرادف لكلمة مجتمع محلي ، ن الناس يسكنون في مجتمع محلي ماإلى مجموعة م

، من أبرزھا استخدامه بوجه جعل ح أخذ بعد ذلك معاني أكثر تخصيصاھذا المصطل لكن

من ثم كانت نظرية ، وحالة الطبيعية إلى حالة الحضارة مؤشر رئيسي للتطور منك

                     ينتمي  الفرد عندما، والحضارةية رئيسية حول الطبيعة والمجتمع المدني جزءا من ثنائ

نية للملكية نتساب حقوقا قانوفإنه يكتسب بناءا على ھذا ا& المدني عالمجتم إلى
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تمع المتحضر الذي � مرادفا للمج المجتمع المدنيبھذا المعنى يكون  امنو الممتلكات و

  .1أخ2ق الناس فيه مھذبة في مقابل المجتمع البربريستبدادية وطبائع وإتحكمه دولة 

    
، فنجد أن بالذات في كتابات ھيغل الفلسفية، وفي ألمانيا) م 19(أمّا في القرن      

إن كان نوعا وھو معنى � يزال مرتبطا بالدولة، ، وتحديداالمصطلح قد أخذ معنى أكثر 

  .ما مختلفا عنھا

، المجتمع المدني جزء من الحياة اخ2قية المكونة من ث2ث فبالنسبة إلى ھيغل     

يم يظھر أن المجتمع المدني بھذا التقس، والدولةسرة والمجتمع المدني وا صر ھيعنا

التبعية بة، والقائمة على القراة اسرية والرابط عن المرحلة المتوسطة بين عبارة

عتبار يشير المصطلح بھذا ا&، ون الدولة الممثلة للمصلحة العامةبيو العصبية المباشرة 

ھم الشخصية يعمل افراد لتحقيق مصالح، حيث يسعى وجتماعيةالحياة ا&إلى مجال 

، إضافة إلى شروط لشخصيةالسابقة لتحقيق المصالح ا الشروطو بھا داخل حدود معترف

  .أخرى ضرورية لحماية افراد

      نط2قا إيوم ، وقتصاديةا&المؤسسات القانونية وويشمل المجتمع المدني ك2ّ من      

وحدة عن طريق (، لذا فإنه يفصل ع2قة جتماعيةحتياجات ا&نسانية ا&ا&من نظام 

 عتماد متبادل تامإ، وبين نظام البعضد الذين يعتمدون على بعضھم بين افرا ) الحاجة

جميع فيما يشبه حقوق التتشابك مع معيشة وجتماعيا تتداخل وإ دسعادة الفرو معيشةحيث 

يمكن آنا المجتمع المدني من التسامي مرتفعة فوق مجال ، و)دم سميثآ(عن  اليد الخفية 

    .2ترك للجميعالمصالح الخاصة للفرد عن طريق تأكيدھا على مبدأ النفع العام المش

إنما اشتق  في نظره إذ، قة ھيغل في تعريف المجتمع المدنينتقد ماركس طريإولقد      

     برجوازي معين كان قائما في أيامهجتماعي إعتمادا على تطور إھيغل تعريفه للمصطلح 

جتمع المدني في تصوره الذي من ثم فشل في أن ي2حظ أن المؤسسات السياسية للمو
                                                           

1
  بجامعة محمد  ،، بحث مقدم إلى ندوة المجتمع المدني في المجتمعات العربية المسلمة المجتمع المدني):أبو بكر  (باقادر -  

  .03، ص م 2001 ،المغرب،الرباط الخامس،                   

2
  .04، ص نفسهالمرجع  :)أبو بكر  (باقادر -  
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، وكانت أدوات ة طبقة واحدة على الطبقات اخرىا كانت مجرد وسائل لسيطرإنم قدمه

ن التمكين لتلك المصالح لمصالح خاصة تتنافس داخل المجتمع المدني لتقدم مزيد م

  .الطبقية

ستخدام بقي ا& جتماعيةس داخل مجا�ت العلوم ا&بسبب تأثير مارك على أي حالو     

نظرا للتحو�ت التي مرت ، وأكثر شيوعا حتى يومنا ھذا ندي ھوسكتلا&ليس الھيغيلي و

تحقيق مكاسب سياسية أكثر قدرة على جتماعية وإالحديثة في ظل أنظمة  بھا الدولة

وار جتماعية للعب أدالمؤسسات ا&واسعة في المشاركة والقدرة على تفعيل القوى و

زداد مفھوم إ، دولةبشكل مستقل أو متعاون مع الو، جتماعيةفي الحياة ا&  أساسية

  .جتماعيةفي ما عرف بالمؤسسات ا& نتشاراإالمجتمع المدني 

     ث2ثة لقد أشار الخبراء بأن المجتمع المدني أصبح بذلك قائما على مرتكزات و  

لحق القابل ، التمييز بالبعد اخ2قي السلوكي الفعل ا&رادي الحر، التنظيم الجماعي(ھي 

فضل ممثلي المجتمع المدني ما يعرف بالمنظمات غير الحكومية أ، و)التباينخت2ف وا&

)ONG( عمال التطوعية لخدمة قضية من قضايا وھي المؤسسات التي تقوم بكافة ا

  .ما إلى ذلكأو حماية البيئة و حقوق ا&نسان

إن مع المدني وفكرة المجتوارة إلى أنه عند توضيحنا لمفھوم غير أنه تجدر ا&ش     

، فإن فكرة المفھوم لم تكن بعيدة عن البيئات الغربيةفي المجتمعات و رتكانت تطو

المجتمعات العربية، فكما يوضح  لى وجه الخصوصع ،رىمن المجتمعات اخ غيرھا 

، فإن القول )كلة المجتمع المدني في ا&س2ممشستشراق وا&: (في مقالته )براين تيرنز (

ما النقد ، وفي المجتمعات العربية أسطورة دنيبغياب ما يوازي مفھوم المجتمع الم

كان ستبداد الذي ث الغربي سوى سعي حثيث لمواجه ا&في التراة الموجه ضد الدول

  .1يعيش في كنفه المجتمع الغربي

                                                           
1
  .210مرجع سبق ذكره، ص ): عطية(عبد الواحد  - 
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جتماعية تحقق نوعا من الدفاع عن يظھر من خ2ل ذلك أن المؤسسات ا&و  

ك يحقق المجتمع المدني من خ2لھا كذل، وحتمال جور النظام العامإزاء مة إالحقوق العا

         غض النظر العون للمحتاجين ب، وتقديم الدعم ومن الرقابة ضد الخروقات الممكنة  نوعا

عمل داخل مشروعية ھيمنة جتماعية تھذه المؤسسات ا&، وجتماعيةرتباطھم ا&إعن 

  .1، أو بالخروج القانوني المنظم لھاالدولة سواء بالتعاون معھا

ة           قتصاديا&جتماعية ومتغيرات ا&يمكن تقسيم المجتمعات العربية بحسب بعض الو     

ربية شبه نفطية ، ومجتمعات عتمعات عربية نفطيةمجھي  السياسية إلى أربع مجتمعاتو

  .ة فقيرةومجتمعات عربي قتصاد متنوع،إومجتمعات عربية ذات 

فل الدولة في ھذه المجتمعات تتكنفطية، نجد فعن المجتمعات العربية النفطية وشبه ال     

من ثمة نجد مؤسسات ، والتعليمية للفرداعية والصحية وجتمبكافة أوجه الرعاية ا&

ا�ت التي توجھھا المجالمدني تقتصر على العمل الخيري وبعض اعمال والمجتمع 

إشراف ة وومؤازرحتى ھذه المنظمات الخيرية غالبا ما تحصل على دعم إليھا الدولة و

  .يغلب ھذا على الدول الخليجيةو الدولة المباشر

، في شكل إما تكون مؤسسات المجتمع المدني فيه ، فغالبا ماليبياكالعراق والجزائر و     

، بمعنى أنھا تأخذ طابعا سياسيا ن شعبيةتحادات تخضع للدولة أو تكون في شكل لجاإ

  .2يعكس توجھات النظام السياسي القائم

ھو السائد في معظم الدول ما فيما يخص المجتمعات ذات ا&قتصاد المتنوع فأو     

، موجھة ضد مشك2ت الفقر إما ون نشاطات مؤسسات المجتمع المدنيتكو العربية

مرافق للناس أو و، ، تقدم خدماتةباساليب التقليدية عن طريق أعمال خيرية مباشر

 تأھيل الكوادر البشريةالتطوير ولتدريب وستثمار في اساليب غير تقليدية من خ2ل ا&بأ

                                                           
1
  ندوة المجتمع المدني و إشكاليات التحول  ات غير الحكومية وقضية التنمية، بحث مقدم إلىالمنظم :)جھينة سلطان(العيسى  -  

  .02، ص م 2001، الديمقراطي في المجتمع العربي، بالدوحة، قطر                

2
  .08، ص مرجع سابق ذكره : )جھينة سلطان(العيسى  :-  
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تمع المدني في ھذه مؤسسات المج، ون من المشاركة في صناعة المستقبلحتى تتمك

  .، في تزايد مستمر وفي مجا�ت عديدة الدول العربية

  
، بسبب مشاكل مؤسسات المجتمع المدني منظمات  وھذه الدول تواجه نقصا في عدد     

  .نتظار المساعدات الخارجيةإوز وعالالتمويل والطاقة و

  

  ةالثاني فقرةال

  جتماعيةا.ية الوقف في الممارسة شروط فاعل 

  
، أجمعوا على مجال الوقف، على مختلف تخصصاتھم الباحثون فيإن الدارسون و     

: تتلخص في ث2ثة محددات أساسية ھيجتماعية روط فاعلية الوقف في الممارسة ا&أن ش

 .ال2مركزية، والتمويلستق2لية ا&دارة وإو ،المؤسسيةالشروط 

    في في صالح ھيئات المجتمع المدنينبثاق نظام وقإإن ھذه الشروط ھي التي تسمح ب     

، بدل اختزالھا في الصيغ سيير اوقافتستثمار وإن من ال2زم تطوير صيغ إن كاو

دخل ھذه الصيغ في ت، وي لم تكون ترتكز على تنمية الوقفالتقليدية المعروفة الت

  .و�ت المعام2ت الشرعية المعروفةمشم

، خصوصا ى صعد متعددة في البلدان العربيةشك أن ھذه الصيغ بدأت تجرب عل و�     

نفصام � يزال ، بيد أن ا&المجتمع المدني الناشئة الصيغة اخيرة التي تعتمدھا مؤسسات

ني المحدودة ا&مكانات لمجتمع المدھيئات ابين الجھات ذات القدرة المالية وقائما 

  .مما يحول دون تطور انظمة الوقفية في أقطار البلدان العربية  المواردو

ادي الخاص قتصرتباط الحق ا&إ، من أھمھا خلفياتنفطام أسباب وولھذا ا&  

          قتصادي تشريعا أطر الحراك ا&، بحكم ھيمنة الدولة على فرص وبأجھزة الدولة الرسمية

  .1رقابةو

                                                           
1
  .22ص  بق ذكره،مرجع س ،التكوين التاريخي لنظام الوقف معالم :)يمإبراھيم البيو(غانم  -  
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جتماعية عموما في ستخ2ص شروط فاعلية الوقف في الممارسة ا&إغير أنه يمكن      

أشرنا إليھا أع2ه التي ، واساسية المتلخصة في المحددات الث2ث، والدول العربية

شرط و ،التمويلستق2لية ا&دارة وشرط إو ،المؤسسيةالشروط  :المتمثلة فيو

  .كزيةال2مر

  
          نظام الوقف  المؤسسية من أھم العناصر التي كفلت فاعلية لشروطا عتبرت  

    لى لنشأة الوقف، منذ البدايات او، وقد تجلت أھمية ھذا العنصرفي الممارسة العملية

 البعد عن التعقيدساطة وسسة بالبوكان من الطبيعي تلك البدايات اولى أن تتسم المؤ

، ثم تطورت بمرور الزمن وتعقدت بفعل ا&داريةة وة الع2قات التنظيميمحدوديو

بكل  الع2قات سواء على المستوى الخاصأصبحت كثيفة كم التاريخي وستمرارية التراإ

بغيره  رتباط نظام الوقف ككلإام من حيث أو على المستوى الع على حدة ة وقفيةمؤسس

  .لنظم الفرعية اخرى في المجتمعمن ا

  
      جتماعي العربي نفسهسي للنظام ا&في صلب البناء المؤسولقد نشأ الوقف لبنة   

        لنظام الوقف مجموعة جتھادات الفقھية ، وقد وفرت ا&ولم نشأ متأخرا عنه أو �حقا له

          نضباط الوظيفيا&داري وا&ظام نتالمعايير التي كفلت له ا&ا&جراءات ومن القواعد و

، منھا إثبات تجسد ذلك في الكثير من امورو ،بته العشوائيةجنالفاعلية في اداء، وو

د تحدي، والرقابة، ووضع قواعد للمحاسبة و)الوقف حجة(لوقف في عقد مكتوب ا

  محددة للمؤسسة الوقفية ، مع وضع أھدافتقسيم العمل بينھمتعيين موظفين، وو الوظائف

من أداء وظائفھا لتمكينھا ، وأي مؤسسة، لوجود وكلھا عناصر أساسية � غنى عنھا

  .1البقاءستمرار و&ومدھا بأسباب ا

 لى ا&دارة الحرة للوقف من ناحية، عستق2لية نظام الوقفإستند عنصر إكما   

، التي كان لھا ة القضائيةستق2لية من ناحية أخرى، عن طريق السلطت ھذه ا&تدعمو

 ذلك الوقف الخاص مع الوقف العام ستوى فيإ، وعلى شؤون الوقفالو�ية العامة 
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  في سلطة القاضي  ، كما أن اصلصل في ا&دارة الفردية ھو الحريةالمعروف أن التأو

 مستقلةستطلعت بسلطة إؤسسة الوقفية ولدت بإدارة حرة، والمعلى ذلك فو ستق2ليةھو ا&

جتماعية الممارسة ا&عبر ، وق2ليةست، بمدى تحقق تلك ا&رتبطت فعاليتھا إلى حد كبيرإو

أولھما ا&ستق2ل ستق2لية نظام الوقف في جانبين ھما متين &يبرزت أھم سالتاريخية 

  :لي، نوضح كل منھما في اVتيستق2ل الماا& وثانيھا داريا&

 عتمدتإد في ا&ستق2ل ا&داري، حيث ن2حظ أنه فإن م2مح ھذه ا&ستق2لية، تتجس     

فسھم الشروط التي وضعھا الواقفون أن، على القواعد والمؤسسات الوقفيةإدارة الوقف و

ثم لم يتم  منو ن أي سلطة إدارية حكومية ، دون تدخل مأثبتوھا في نصوص وقفياتھمو

�ت التي كانت تنفي فيھا ، إ� في الحاوقاف داخل الجھاز ا&داري للدولةستيعاب اا&

لية ستق2تسمت فيه إدارة اوقاف با&إفي الوقت الذي ، وإمكانية وجود إدارة أھلية مستقلة

        ارة العائلية، كما ھو الشأن في الوقفتاريخيا  نمط ا&د: التسيير الذاتي غلب عليھاو

عدم ل وھمھا في ا&ھماكانت لھا أيضا سلبيات تمثل أ، ولتزام بتنفيذ شروط الواقفينا&و

بخاصة في حالة عدم ، والمستحقينلمنازعات بين الناظر وا، والمحاسبة وكثرة الخ2فات

  .1، للقيام بمھمات ا&دارة الموكلة إليهصر كفء من ذرية الواقف أو عائلتهتوفر عن

حيث  تضح و� ريب في ا&ستق2ل الماليأما ثاني أھم م2مح ھذه ا&ستق2لية، فت     

لم و ، من ريع الوقفيات المخصصة لھاسسات الوقفية على التمويل الذاتيعتمدت المؤإ

فاء غلب الحا�ت لم يترك إعأ، بل إنه في تقدم لھا أية مساعدات مالية تذكرتكن الدولة 

          غير ذلك من الرسوم العشورية في اراضي الزراعية وأموال الوقف من الضرائب و

  .كانت تؤدي لخزينة الدولة، والممتلكاتارات وي فرضت على العقالت

إقتباس بعض اوضاع المالية  ،ولقد أفرز ا&حتكاك القانوني مع البلدان الغربية     

ا&س2مي، ومن ھذه فقھنا دون تطويرھا بشكل يجعلھا تتناسق مع  ،والمؤسسية القانونية

خصية المعنوية ومنھا الذمة بالش التي تتمتع ،)(corporationالمقتسبات مفھوم المؤسسة 

  .المالية التي عرفھا الوقف، وھي مستقلة عن غيرھا من المؤسسين والمالكين
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        لم يتم تمريره من خ2ل المصفاة الفقھية للوقف ،ولكن المفھوم الجديد المقتبس      

ال بين اموال الخاصة واموال العامة وامو ،التي تميز من حيث سعة سلطة التصرف

العربية يمنح إدارتھا سلطة في الب2د  ،جعل مفھوم المؤسسة الخيريةالوفقية امر الذي 

 بھدف بناء أصول ثابتة دائمة ،على أصولھا المالية الثابتة التي تبرع بھا الناسواسعة 

لQصول الثابتة من مجموع  ،التي خصصتھا إدارة المؤسسة أو الجمعية الخيريةوأ

لتستعملھا  ،من الناس على سبيل التفويض والتوكيل تي قدمت لھاالتبرعات العامة ال

  .1الجمعية في بناء أصولھا الثابتة وفي نفقاتھا الخيرية والمالية وا&دارية معا

  
نسخة عن مثي2تھا في البلدان الغربية  ،فجاءت الجمعيات الخيرية في بلداننا العربية     

سواء أكانت أصو� ثابتة  ،موال المرصودة لھافي التصرف با ،تتمتع بسلطة واسعة جدا

ودون التقيد الدقيق بشرط الواقف  ،أو متداولة دون مراعاة مبدأ التأبيد في اموال الوقفية

من إستثمار اصول الثابتة التي تملكھا الجمعية  ،في إستعمال ا&يرادات المتحصلة

  .الخيرية

ھي حقيقتھا أموال وقفية ماقصد  ،خيريةوفي الواقع فإن اموال الثابتة للجمعيات ال

يري الذي تقوم الخللغرض أو إيراد دائم  ،أن يجعلوھا مصدر منفعة دائمة المتبرعون إ�

  .2عليه تلك الجمعيات

جتماعية ا& ، عبر الممارساتال2مركزية في نظام الوقف أو شرط ى عنصرتجلو  

قاف دة تتولى شؤون جميع او، بحيث لم تظھر إدارة مركزية موحفي الناحية ا&دارية

متعددة ، إذ يرى الباحثون ضرورة أن توجد إدارات سواء الوقف الخاص سواء العام

يير الذاتي وفقا لشروط لتسأن يكون أساس عملھا ھو ا، وتغلب عليھا الصفة المحلية

من أنه و ندماج في جھاز ا&دارة الحكوميةبعيدا عن ا&، وتحت إشراف القاضيو الواقف

وقاف إ� في ظل الدولة الحديثة، التي نشأت في يظھر النمط المركزي في إدارة الم 

  .على مدى القرنيين الماضيين العالم العربي

                                                           
1
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ي الناحية ف ،حد عناصر فعالية نظام الوقف أيضامركزية كأ2كما تتجلى ال  

 غيرهتي قدمھا الوقف في مجال دون حيث � تتركز الخدمات ال الوظيفية أو الخدماتية

تشرت على إنبل  ،ىرخأو في جماعة دون أ كما � تقتصر تلك الخدمات علي فئة ما،

بغض  بتكويناتھا المختلفة ،ومرافقتھا العامة جتماعي لQمة،أوسع رقعة من النسيج ا&

� تنحصر جتماعي، وقتصادي أو ا&الوضع ا&أو  ،نظر عن الجنس أوالدين أو المكانةال

ارياف من البوادي و اته في المراكز الحضرية دون غيرھا،و� خدم ممارسة الوقف 

  .بنسب متفاوتة بطبيعة الحال ،بل شملت كل تلك الجھات والمناطق النائية

             ستفادت من تعددية المذاھبإاوقاف  أن الممارسة التاريخية أيضا،عن وتكشف     

ستجابة للحاجات المحلية فعاليتھا في ا& وتقوية ستق2لياتھا،إفي دعم  جتھادات الفقھية،ا&و

         ملزم للجميع وبما أنّه لم يكن ھناك مركز فقھي واحد رى،خالتي تختلف من جھة 

كبير من المرونة على  فقد أدى ذلك إلى إضفاء قدر ختيارات،بل تعددت المذاھب وا&

عتماد إى أن تم إل وظلّ ھذا التوجه قائما حتى مشارف العصر الحديث، نظام الوقف

ومن  وقننت أحكام الوقف في حا�ت أخرى، ،مذھب رسمي للدولة في بعض الحا�

 ھنالك بدأت التّعددية تقل وأخذت النزعة المركزية تزداد وآل امر في معظم الحا�ت،

  .1ندماج في البيروقراطية الحكومية المركزيةإلى ا&
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  الثانيالفرع 

  المجتمع والدولةمستقبل الوقف بين 

والدولة من  ،من جھة للحديث عن الوقف في ع2قته بمؤسسات المجتمع المدني  

بط الوقف بمؤسسات قومات الع2قة التي ترم عتبار�بد أن نأخذ بعين ا&جھة ثانية 

التي طبعت المجتمع ثم نتحدث عن مستقبل الوقف في ظل الثورة الرقمية  المجتمع المدني

ينبغي معرفة درجة التأثير والتأثر فيه، والدور الذي صار الوقف يؤديه  إذ المدني الحديث

في ظل المتغيرات الجديدة لعالم غلبت عليه التكنولوجيا الحديثة، أو ما يعرف بالثورة 

ا&سھام في إزالة الركود وإلى مساھمة الوقف في بناء مؤسسات الدولة إضافة الرقمية 

مستقبل الع2قة  ھو ما سنتطرق إليه عبرالعربية، و الذي تعرفه بعض المجتمعات والدول

     ، ثم إلى مستقبل الع2قة بين الوقف والدولة)الفقرة اولى(بين الوقف والمجتمع 

  .)الفقرة الثانية(

  
  الفقرة ا�ولى

  مستقبل الع:قة بين الوقف والمجتمع

  
       وجھون مصارفھا رونھا ويويدي ينشأھا الناس،أنّ الوقف مؤسسة أھلية يقيمھا و    

واصل في ذلك كله من الناحية النظرية وبصفة  ما يحددونه من أھداف ومقاصد، إلى

الوقف على مدى ، وةعن تنظيماتھا ا&داريأن يجري بعيدا عن سلطة الدولة و عامة

لة التي حازت قدر كبير نشاطه كان المؤسسة شبه الوحيدة بعد الدورون من وجوده وق

ستقرار � ، وھذا ا&1المجتمعستمرار بما يجاوز الحياة الفردية للناس في &او من الثبات

جتماعي الطويل المدى مثل التعليم الذي ثبات ا&نفاق على أوجه النشاط ا&بد منه لضمان 
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حيوية  ، أو تمويل مرافقخمس عشرة سنةيتراوح بين عشرة و يستغرق وقتا طوي2 كما

  .1تحتاج إلى عشرات السنين من أجل ديمودتھا  ، التيغيرھاأخرى كالمستشفيات و

     ، إ� أن إدارات الوقف المجتمع المدني في الدول العربيةمع أھمية مؤسسات إنه و     

مر في تحسين توزيع ، رغم أھمية ھذا ان تطوير ع2قتھا مع تلك المؤسساتلم تتمكن م

      يرة إلى تحسين تعاونھا قد سعت بعض إدارات اوقاف في اVونة اخريع الوقف و

    ، أو المشاريع المشتركة من خ2ل إنشاء الصناديق الوقفية مع مؤسسات المجتمع المدني

  .تكما حدث في الكوي

    يواجه ع2قة الوقف ، فإن التحدي الذي لع2قة مع مؤسسات المجتمع المدنيأما ا     

 ، من اموركذلك في الشكل المؤسسيبينھما، و، يكمن في طبيعة الع2قة بھذه المؤسسات

أن تتوفر ، ون ع2قة وكيل أو تفويض عن الناظر، أن تكوالمھمة في طبيعة الع2قة بينھما

كذلك و ،أن يصرف الريع إلى جھة بر وقربةوالكفاءة في التوزيع على أغراض الوقف 

ي غير أو التصرف في ريعه ف، ، أو ا&فراط في حفظ الوقتفي حالة ا&ھمال الضمان

  .أغراضه

بين مؤسسات لية و، أو اھة بين الوقف ضمن إدارته الحكوميةلتعزيز الع2قو     

ھذه  ، تحكمبط عملية للع2قة الفاعلة بينھمافإنه � بد أن تكون ھناك ضوا المجتمع المدني

تفاق على وا& ،لك الضوابط، وضع أولويات العملتمن ، وستمرارھاإتعزز و الع2قة

 اقدية بينھما ، ووجود ع2قة تعالمرتب على أداء العملد اجر وتحديو ة للعملرؤية محدد

توفير الحوافز لمؤسسات العمل ، واعمالمالي على النشاطات وي ووتوفر نظام رقاب

توزيعھا ، وختيار مؤسسات العمل الخيريإحسن ، وربطه بالكفاءة في التوزيعو خيريال

توفر و &دارة أنشطتهار الكفاءات ا&دارية المناسبة ختيإووجود دور للوقف في  وتدوينھا

  .أخيرا عزل مؤسسة العمل الخيريو تقويمهو بنود المشروع 

                                                           
1
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سسات المجتمع المدن ، أن مؤ2حظ في دول المغرب العربي خصوصاغير أن الم     

، في ظل ديناميكية مسؤوليات كبرى في الساحة المحليةتتجذر وتضطلع ببدأت تتدعم و

لجزائر مث2 في السنوات ا&ص2ح التي عرفتھا بعض بلدان المغرب العربي كاو اح نفتا&

  .1فاعلةلمجتمع المدني التي �زالت حية والتعايش مع مؤسسات ابالتجاور و اخيرة 

التجربة التونسية عن تفردھا ، حيث كشفت عكس ما ذھبت إيه ھياكل تونس مث2ھو      

يقة ، بما فيھا المؤسسات الوقفية العراكل المجتمع المدنيحتواء ھيإربة محا بإستراتيجية

  .ومحاربة  نظام احباس عموما

 جتماعية بتونسي على المؤسسات ا&� شك أن إلغاء احباس كان له تأثير قوو     

ھزة بتدعيم اج ح، مما سمنھيارا شام2إنھارت إ، وإذ المعتمدة على العمل التطوعي

كرست ، وھيمنتھا على المجتمع برمتهذھا و، التي بسطت نفوالحديثةالبيروقراطية للدولة 

ھو و ل فيھا بعد نواة مجتمع مدني حديثابوية في مرحلة لم تتشك الھيمنةنمطا من 

خيرة التي كانت النزعة القبلية ، ھذه ارب اقصى، وكذا ليبياالشأن نفسه في المغ

  .تمع المدني فيهأسباب ھشاشة المج الھياكل القبلية إحدى أھمو

تؤدي  � ) رستثناء الجزائإب(لوقفية في المغرب العربي عموما لذلك فإن المؤسسات ا     

المنھارة أو الھياكل ، سواء تعلق امر بھياكل المجتمع المدني أدوارا مجتمعية مھمة

و� شك في أن ھشاشة المجتمع المدني في ھذه الدول رجعة في بعض  الناشئة منه

  .ستق2لية المالية عن الدولةم ا&نعداإإلى جوانبھا 

جتماعية روط فاعلية الوقف في الممارسة ا&إنه بعد النظر فيما تم ذكره من قبل في شو

      لمدني يتحدد بحسب الرھان السياسينخلص إلى أن مستقبل ع2قة اوقاف بالمجتمع ا

    تتجه لھذه الفعالياتامة الذي ھامش الحريات الع، وقة الدولة بالفعاليات المجتمعيةأي ع2

  .2إدارة الحقل المدنينمط تسيير وو
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اع الثالث الذي سبق ا&شارة إليه ستقطاب موجة القطإإنه بالرغم من محاولة      

لمجتمع السياسية في اة والثقافيلنخب الفكرية و، من طرف معظم االمجتمع المدنيو

مستمر حول الموضوع والذي لم تنتبه إلى فإنه �زالت ھذه النخب في جدالھا ال رالمعاص

سات متنوعة من المؤس إلى دوره في بناء شبكة واسعة و�و الوقفأھمية نظام 

مQت مسحات مؤثرة داخل المجال ، التي انشطة اھلية الخيريةو ادراتالمبو

  .عم الكيان العام للبلدان العربيةجتماعي بھدف دا&

 لغائب عن الجدال النخبوي في الب2د العربية حولوليس نظلم الوقف وحده ھو ا     

والمبادئ  إنما تغيب أيضا بقية مكونات منظومة القيم، ومؤسساتهمفھوم المجتمع المدني و

ليدعم التكافل في ، ومن قيمة المشاركة في الشأن العام، ليعلي التي يھدف إليھا الوقف

ب الرئيسي لذلك يتمثل في الھيمنة ، ولعل السبتكويناتهجتماعي وائر البناء ا&مختلف دو

فية التاريخية بمضمونه المستمد من المرجعية المعر ،الظاھرة لمفھوم المجتمع المدني

نط2ق من ثم فا&، وفھوم تجعله نقيضا للمجتمع المدنيستعما�ت ھذا المإفأحد  الغربية

لم تكون  إن، ومؤسسية أصليةعن مكونات قيمية و منه بھذا المعنى يؤدي إلى الغفلة

، وكلھا لھا دور كا&حسان والتراحم والصداقات والوقف وب حاليافاعلة بالقدر المطل

جتماعي المتضامن المتكافل والمعافى من أسقام التفتت م ا&أصيل في بناء التنظي

ض التكوينات ، أو قد تؤدي تلك الھيمنة إلى ا&دراك المشوه لبعنقسام والصراعوا&

تؤدي تطوره، وإيجابيا في خدمة المجتمع وبدل السعي لتوظيفھا  ،جتماعية الموروثةا&

مع المحيط ا�جتماعي  قيم دخيلة � تتناسبو نات غريبةتلك الھيمنة كذلك إلى إقحام مكو

  .1تتجانس مع نسق القيم السائدة فيه� ، والعربي

لسعي اليله وجتماعي وتحلمجتمع المدني، لقراءة الواقع ا&ستعمال مفھوم اإان وإذا ك     

، يؤدي إلى ما سبقت ا&شارة إليه من إغفال لبعض المكونات لتطويره في البلدان العربية

قيم سلبية في حا�ت غريبة وإقحام لمكونات تشويه لبعضھا اVخر، واصلية والفاعلة و

منھجية م يضحي ضرورة علمية وإذا كان ذلك كذلك فإن التحفظ على ھذا المفھو أخرى

                                                           
1
  .41مرجع سبق ذكره، ص ): محمد عبد الباقي(الھرماسي  - 
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       مؤسسات المجتمع المدني ع التحليل الحالي عبارة عن قيم وكان موضو بخاصة إذاو

  .ع2قة الوقف كعمل خيريو

مؤسساته من نظم ، إن محاولة تقريب نظام الوقف ووعلى ذلك يمكن القول     

لمجتمع المدني مث2 ما ا( ،امريكيةالمجتمعات اوربية و مؤسسات شبيھة فيو

من ، فإن ھذه المحاولة يرى الكثير مؤسسات العمل التطوعيتعرف تارة ب ) ومؤسساته

 رجهنھا تؤدي إلى النظر في نظام الوقف من خا الخبراء عدم جدواھا إلى حد ما

تحفظ على المؤسسات لذلك فھم يعتقدون بأن المن القيم و تفسره داخل منظومة أخرى و

، � يعنيان نظام الوقفه كمفھوم تحليلي لبحث ستخدامإرفض مفھوم المجتمع المدني و

على محور الع2قة بين  موقعھا، وظيف النظرية العامة لھذا المفھوممتناع عن توا&

ھا موقعالتي تنتمي إليھا نظام الوقف و في المقارنة مع اطروحة العامة الدولة المجتمع و

ية وانب من خصوصفمثل ھذه المقارنة مفيدة في بيان ج النظري كذلك على المحور ذاته 

معرفة أكثر فائدة نظريا  إلى جانب، والوصول إلى فھم أكثر دقة وكل من اطروحتين

  .1عملياو

  
لقد ظل الوقف على مدى وأما فيما يخص دور الوقف في ظل التطور الرقمي، ف     

أوجه الحياة قرون تجسيدا حيا للعطاء والتضامن والتكافل، غطت أنشطته سائر 

ھا بأشكال تصال،لتي حدثت في مجال وسائل ا&قمية اومع الثورة الر جتماعيةا&

اليف وتوفيرھا بصورة مباشرة وشاملة وبتك المعروفة من كتابة وصوت وصورة

نترنيت، وتحول وسائل وممتدة نحو العالم من شبكة ا& منخفضة بل ومجانية في بعضھا

وى التقنيات لكتروني، وازداد في الوقت نفسه مست&ع2م شيئا فشيئا إلى الفضاء ا&ا

المستخدمة في العمل الوقفي، الذي أوجب على العاملين في ھذا القطاع تطوير إمكانياتھم 

                                                           
1
  مجلة ا�قتصاد ا&س2مي العالميدور الوقف في تمويل متطلبات الموارد البشرية،  ):منى ( محمد الحسيني عمار - 

  .5م ، ص2014أغسطس ، البحرين، العدد اول                
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وما يرافقھا من تطورات وأساليبھم ومھاراتھم بالصورة التي تتماشى والثورة الرقمية، 

  .1متسارعة في ھذا المجالمت2حقة و

 ة على العمل الوقفي بصورة عامةعبو�شك في أن لھذه الثورة الرقمية، تأثيرات متش     

والجانب العلمي منه بصورة خاصة، فالوقف من أھم المؤسسات التي كان لھا الدور 

وتشجيع ط2ب العلم، الذين صار من الضروري تمكينھم من  الفعال في تنمية التعليم

ة موقومات التكنولوجيات الحديثة، كما أن الكم الھائل من المخطوطات الوقفية، المكتسب

عتماد مقوماته وأساليبه إجة ماسة إلى ولوج عالم الرقمية ومنذ عصور باتت في حا

ط2ع عليھا من قبل المھتمين نتفاع منھا، وتسھيل ا&ية الحديثة لحفظھا وا&العلمية والتقن

  .بمجال الوقف

رة الرقمية، ويعد ويعد مشروع الوقف ا�لكتروني، أحد أھم ا�نجازات الرائدة للثو     

ر الثورة الرقمية في تنشيط ستثماإتروني الكويتي، أھم امثلة على لكشروع الوقف ا&م

لكتروني، لمختلف فئات المجتمع، ومختلف مر الذي يمنحنا توفير الدفع ا&وھو ا الوقف

بكل سھولة ويسر، في نظام ضمان وحماية عالية شرائحه الراغبين في تقديم أوقافھم، 

  :ليالكفاءة والجودة كما ي

من خ2ل ھذه الخدمة يمكن  smsلكتروني عن طريق الرسائل القصيرة الوقف ا&     

 .في مشروعات الوقف، امر الذي يجعل للمواطن نصيبا في جميع أعمال الخير ا&سھام

من خ2ل ھذه الخدمة  onlineلكترونية لكتروني عن طريق بوابة الدفع ا&الوقف ا&     

 لكترونية، وسھلة من خ2ل بوابة الدفع ا&ف بث2ث خطوات سريععملية الوق إتماميمكن 

تخصيص وقفه، لمصرف أو عدة مصارف وقفية ويتم تأكيد عملية  إمكانيةوتتيح للواقف 

، وأيضا 2للواقف mail-eلكترونية إورسالة  smsرسالة قصيرة  إرسالالوقف من خ2ل 

                                                           
1
  .6مرجع سبق ذكره، ص ): منى ( محمد الحسيني عمار -  

  .10مرجع سبق ذكره، ص ): منى(محمد الحسيني عمار -2
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ات لضمان سرية تفاقيإن ضمن دخلة بأعلى مستوى من اماالتعامل مع البيانات الم

 .المعلومات

بحيث تتيح ھذه الخدمة  kiosk: لكترونيلكتروني عن طريق اكشاك ا&الوقف ا&     

لكترونية، سھلة ستخدام اكشاك ا&إوقفه بخطوات بعيدة عن التعقيد ب للواقف تقديم

بكة خدمات ستخدام ومنتشرة في أغلب المح2ت والمجتمعات التجارية، ومرتبطة بشا&

 ا&يقافختيار المصرف الذي يراد إجودة، ويمكن من خ2ل ھذه الخدمة عالية الكفاءة وال

 .net-k: ختيار طرق الدفع حيث يمكنك الدفع نقدا أو ببطاقة الصرف اVليإله و

ن للواقف الدفع بكل سھولة من خ2ل ھذه الخدمة يمك إذ pos: لكترونيالوقف ا&     

 إتماموعند  net-k :أو ببطاقة السحب اVلي card credit: قة ا�ئتمانستخدام بطاإويسر ب

عن طريق الطابعة المزودة بجھاز نقاط البيع  ،للعملية إيصال إصدارعملية الوقف يتم 

 .المبلغ، اليوم والتاريخ، ورقم العملية: توضح فيه

يتطلب مزيدا من ھتمام بمستقبل الوقف عموما في ظل الثورة الرقمية، لھذا فان ا&     

ة وكيفية دراسة تأثيرات الثورة الرقمية على عمل الوقف، وعن أدوات الثورة الرقمي

  .ستفادة من تطبيقاتھا الحديثة في العمل الوقفيا&

  
  قرة الثانيةالف

  الدولةو الوقف الع:قة بينمستقبل 

ضمن  ،ل مشترك بين المجتمع والدولة معالقد صبت فعالية الوقف في بناء مجا     

ذلك ن ھذا النظام لم يكن مستوعبا  ،التضامني الحاكم للع2قة بينھما ا&طار التعاوني

إلى تقوية المجتمع فھو لم يؤدي  في مصلحة طرف على حساب الطرف اVخر، بكامله،

وإنّما  ،جتماعيةتضخم الدولة على حساب الحريات ا&كما لم يؤدي إلى  وإضعاف الدولة

ة التوازن بينھما عبر ا&سھام في بناء مجال مشترك، وليس لبناء تركز دوره في تقوي

  .تؤدي إليه فلسفة المجتمع المدني علي النحو الذي جبھة مواجھة يحتمي بھا المجتمع،
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مستقبل الوقف في الربط بين  إلى من الدراسة فقرةال هلذلك سوف نتطرق عبر ھذ     

بل مستق ى تتبع مھمة الربط تلك أ� وھيخرالمجتمع والدولة، ثم إلى نقطة ھامة ھي ا

  .1الركود العربيالوقف في ظل 

  
بناء  ةقفرعي من أنس قكان بمثابة نس في نموذجه التاريخي، إنّ نظام الوقف الفعال      

في بنائه  تشتركإحيث  بما في ذلك بناء سلطته السياسية، الكيان العام للمجتمع،

أو  جھة ھذه السلطةام بموالوقف لم يقفإنّ نظام  ومن ثم ستفادت منه في الوقت نفسه،إو

 دور تلقائي وأساسي في الوقت نفسهوإنّما نشأ للقيم ب جتماعية مضادة لھا،إإيجاد حركية 

بطريقة تجعل  ،)الدولة( والسلطة السياسية) المجتمع( في مجال ضبط الع2قة بين امة

  .ي في حدھا ادنىجتماعالكيان ا&تغلغل السلطة وھيمنتھا على  ةإمكاني

لطة السياسية إذ ظلّ حيز الس لدول العربية،اصور عوھو ما حدث على مرّ      

ختصاصات بالنسبة لمؤسسات ومحدد ا& ،ھو نطاق النخبة محصورا في نطاق ضيق

من  له دور أساسي في ضبط ھذه الع2قةوكان  ،ستمرارإالتي دعمھا نظام الوقف ب امة

في كثير من خدمات المرافق تو قسط كبير من مختلف الحاجات،خ2ل إسھامه في تلبية 

ط سلطتھا على مختلف مناحي تخذتھا الدولة ذريعة لتمددھا، وبسإالتي عادة ما  العامة

والحصول على فرص  وللمرافق العامة، والتوظيف مثل الحاجة لQمن وللخدمة الحياة

كانت تفرض في الوقت نفسه  توالخدما ،وعندما كانت تقدم الدولة تلك الحاجات العمل

الذي شجع المجتمع المدني لمزاحمتھا في  ،امني وتحكم سلطتھا على المجتمع ھيمنتھا

  .2التوغل في المجتمع السياسي

ويندرج إسھام نظام الوقف في بناء ھذا المجال ضمن الدور الذي تؤديه منظومة      

 والوصايا والصدقات، والوقف عام التي تشتمل على أنظمة الزكاةأعمال التضامن ال

فمن حصيلة ھذه المنظومة التي يسھم بھا المجتمع ومن  وخدمة اVخرين، والتطوع

                                                           
1
  .10مرجع سبق ذكره، ص ): أبو بكر(باقادر  - 

2
  .368مرجع سبق ذكره، ص ): ط2ل(المجذوب  - 



 القسم الثاني                                         وضعية الوقف في الوطن العربي و مستقبله 
 

234 

 

يتشكل المجال المشترك ضمن ا&طار  حصيلة عديد من وظائف السلطة الحاكمة،

  .التعاوني الحاكم لع2قة المجتمع بالدولة

من مكونات منظومة التضامن فإنّه لم يكن أي  ،ومن المنظور التاريخي أيضا       

حتكاريا إمنھا لم تكن مجا�  كما أنّ ا&فادة حكرا على فرد أو فئة أوجھة دون أخرى،

  .أو للدولة وحدھا، وإنّما كانت لمصلحتھما معا للمجتمع وحده

ھو تلك القاعدة التضامنية العامة التي  ،وعلى ذلك فإن معنى المجال المشترك        

عبر عديد من المبادرات  عناصر من المجتمع ومن سلطة الدولة،تساھم في بنائھا 

 والمشروعات التي تستھدف تحقيق المنافع العمومية، وتضمن في الوقت نفسه عدم تمكين

  .1لمجتمع في حالة مواجھة مع الدولةوعدم وضع االدولة من إلغاء إرادة المجتمع 

  
من حيث ، ولفقھي والتاريخي معالقانوني وابتحليل نظام الوقف من المنظور او       

أن المحصلة النھائية ، يتضح الدولةال المشترك بين المجتمع ومدى إسھامه في بناء المج

          الدولةلكل من المجتمع و ،مزدوجة قد تمثلت في أنه كان مصدر قوة لھذا النظام

ھرت ، ظأھليةأنشطة ما وفره من مؤسسات ويأما كونه مصدرا لقوة المجتمع ظن ف

 تي، على أساس التمويل الذابتلبية حاجات محلية عامة وخاصة قامتبطريقة تلقائية  و

، وھذه المؤسسات التنوع الوظيفيستقرار وبا& وإتسمت ستق2ل ا&داريتمتعت با&و

أو  ن مقابل غالبا، بدوعديد من الخدمات والسلع العامة تم من خ2لھا تقديم وتلك انشطة

 ادة ودعم القيم الروحية، سواء في مجال العبكثيرا عن أسعار السوقتقل  بأسعار رمزية

جتماعية والرعاية ا& ،عليم والثقافة والصحةفي مجا�ت الت وأ اخ2قية للمجتمع البنىو

  .2ذوي ا�حتياجات الخاصةو ،الفقيرةالتي تشمل الفئات  بمختلف صورھا

اء القيام بأداء تلك نھا من أعب، فبما خفف عوكون الوقف مصدرا لقوة الدولة       

ساسية في حفظ بما وفر للدولة ذاتھا من موارد أعانتھا على القيام بوظائفھا اوالخدمات 

                                                           
1
  .10مرجع سبق ذكره، ص ): جھينة سلطان(العيسى  - 

2
  .30معالم التكوين التاريخي لنظام الوقف، مرجع سبق ذكره، ص ): إبراھيم البيومي( غانم - 
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اركة مشحترام الدولة لنظام الوقف، وإعن أن ، ھذا فض2 والقيام بواجب الدفاع نام

عية سلطة يقوي من شر، كان من شأنه أن وممثليھا في دعمه والمحافظة عليه رموزھا

  .يوثق ع2قتھا بالمجتمعو الدولة نفسھا

م بأسره يدرك لقد صار العالأما فيما يخص الركود العربي الذي شھدته المنطقة، ف     

الوطن  ميع أنحاءفي ج ،على مستوى الحياة العامة ،ركودالھذا مدى الحجم الذي بلغه 

قتصادي ان الشأن ا&عة، وفي الواقع فقد كالشدة والطبي تن كان متفاوإو العربي

 ىإلجتماعي حاضرا بشدة في خلفية ھذا المشھد بل في مقدمته، مما يشير صراحة وا&

وكذا  جتماعيا&قتصادي وومتطلبات التغيير ا& ،وضعال اع2قة مباشرة بين ھذ وجود

وزاد من  ،ذلك الوضع العامت ھي السبب الذي ألھم فكان ،افھابين متطلبات التنمية وأھد

ة فيما بين الدول العربي ،وبالرغم من وجود العديد من السمات المشتركة فجوة فيهعمق ال

  .لكل بلد خصوصيته وطابعه المميزأن  إ� وتشابه ظروفھا وم2محھا العامة

وراء  على أن ھناك عديد من اسباب الرئيسية ،ويتفق كثير من الخبراء والمحللين       

قتصادية ا& ،على نحو خطير في كافة المجا�ت ،في البلدان العربية ھذا الركود

تساع إو ،والفقر والتخلف ،نتشار البطالةإوالثقافية امر الذي كان يعني جتماعية وا&

  .الھوة بين العالم العربي والعالم الخارجي حضاريا

  ن المنطقة العربية إف ،م2011لسنة ،وحسب تقديرات تقرير تحديات التنمية العربية       

 د شھدت الدول العربية اقل نمواتزال تسجل أحد أعلى معد�ت البطالة في العالم، فق �

، وشھد من ثمانية بالمائة إلى إحدى عشر بالمائة ،زيادة في معد�ت البطالة في العالم

 4,5وبلدان المشرق من  ،رتفاعا طفيفا في دول مجلس التعاون الخليجيإمعدل البطالة 

         بالمائة في الثانية 9,8 إلىبالمائة  9,3مائة في اولى، ومن بال 4,6 إلىبالمائة 

وفقا  ،ولقد مست فئة الشباب على الخصوص حيث وصل معدل البطالة لھذه الفئة

  .1% 24لتقديرات منظمة العمل الدولية وبيانات امم المتحدة إلى 

                                                           
1
   ي، المركز ، نحو دولة تنموية في العالم العرب2011برنامج امم المتحدة ا&نمائي، تقرير تحديات التنمية العربية لسنة -  

  .12، ص م2011، مصرللدول العربية، ا&قليمي                  
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دي للوقف قد تكون قتصاالنموذج ا& ،تطبيق إمكانيةويرى عدد من الخبراء أن      

 إسھامالوسائل البديلة لتجاوز ازمة ا�قتصادية وا�جتماعية المتفاقمة، من خ2ل  إحدى

  .وردم تلك الفجوة تغيير ھذا الركودبيقي للوقف في النموذج التط

على  ا&نفاقوأفضل وجوه  ،دور الوقف من أھم م2مح ھذا النموذج إحياءويعد      

يزاء ذلك ھو رؤية إوما يحتاجه الوطن العربي حاليا  ،وأدومھا نفعاوأعمھا فائدة  ا&ط2ق

ء منظومة الوقف القيمية واضحة لتنشيط وتفعيل دور الوقف في التنمية، وإعادة بنا

   .الذي شھده الوقف في الكثير من تلك الدول ،بعد عقود ا&نھاك وا&قصاء والعملية

  
   المبحث الثاني

  عمل الخيريال سبل إص:ح الوقف و آفاق 

  
حيث  من الدراسة القسمأن أنھي به ھذا  ،ھو المبحث الذي إخترتن ھذا العنوان إ       

 العربيبعد أن رأينا ما يعانيه الوقف في الوطن  ،تبرز فيه سبل ا&ص2ح المنشودة

 ملة من العواملمن خ2ل وضع ج ،تفائلية للعمل الوقفي رؤية فيمنحنا ھذا المبحث

ن تحققت تحققت معھا نھضة المؤسسة الوقفية، وبذلك نھضة العمل إ والمعطيات التي

تبين لنا من خ2ل ھذا المبحث، اVفاق المستقبلية يري عموما في الوطن العربي، كما يالخ

الوقفي في الوطن العربي، في كامل إحتما�ته سواء في ظل إشراف الخيري للعمل 

نتناول سبل اص2ح الوقف في الوطن  لذلكو ة عليھا، أو في ظل النمط المستقلالدول

 لى آفاق العمل الخيري الوقفي في الوطن العربيإنتطرق ثم  )المطلب اول(في  العربي

 ).المطلب الثاني(عبر 
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  المطلب ا�ول 

  بل إص:ح الوقف في الوطن العربيس

   
امة ، نخلص إلى نقاط أساسية و ھالدراسة المجرات في ھذا الموضوع نه حسبإ       

ھا ھي جميعو: يبدأ منھا أن، � بد له لQوقاف في البلدان العربية إص2حنرى أن أي 

ن معاناة اوقاف خ2ل القرنيين الماضيين إنما كانت تتعلق بمسلك الحكومات العربية ،

متوجبا عليھا ولم تفعله  أو ما قصرت عن فعله مما كان ،بسبب ما فعلته بھا الحكومات

إن كان موجودة دائما في شعوب تلك الدول، و البربال أن عوامل الخير ويغيب عن ال �و

الوعي  مدىأشكال توزيعھما ودخل والثروة ومن المعروف أنھا تتأثر بعوامل حجم ال

ديث النقاط التي سأوجز الحبأعمال الخير لدى الناس والثقة بالمؤسسات القائمة عليھا، و

  .عضھا البعضبقة بينوني ذات ع2قة وثح القاا&ص2، وفيھا ھي سبل ا&ص2ح ا&داري

ا&ص2ح التشريعي ا، منتناول من خ2لھ لذلك سنقسم ھذا المطلب الى فرعين       

  ).الفرع الثاني( ا&ص2ح ا&داري للوقف ، ثم)الفرع اول( للوقف

  
   ا�ولع الفر

  ا.ص:ح التشريعي للوقف 

  
     ا قوانين تثبط من العمل الوقفي لديھ ،إنه بالنظر إلى كون بعض البلدان العربية  

، فإننا ندرك الحاجة الماسة إلى ضرورة إيجاد تشريعات أوقاف جديدة م� تحفز قياو

تتأكد ھذه الحاجة و ،( Awqaf Friendly)  وصدوقة معه ،جديدة تكون صديقة لQوقاف

ت المطلوبة مھمة التشريعا ، مما يجعلقه المعاصر لQوقاف عن ھذا الھدفبقصور الف

عدي2ت مھمة على فقه الوقف نفسه، لذلك سنتطرق في ھذا أوسع نھا ستدخل تأكبر و

ية نشر الوعي أھم إلى، ثم نتطرق )الفقرة اولى( مسألة إثراء التشريع الوقفي إلىالفرع 

   .)الفقرة الثانية(الوقفي 
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  ىالفقرة ا�ول

  
  إثراء التشريع الوقفي

  
ما نحتاجه من تشريعات تشجع على أن إلى ، من الدراسة في ھذا الجزءنخلص و     

  : النقاط التالية  يتلخص فيم أوقاف جديدة اقي

ث يخصص ، بحيفي جميع اوقاف الجديدةضرورة تبني مبدأ المخصص التنموي      

ستمرار إذلك من أجل ماله، و ستثمارية للوقف للزيادة برأسدائما جزء من العائدات ا&

جددة والمتزايدة في ضمان مواكبتھا للحاجات المتموال الوقفية القائمة، وتوسع في اال

الجديدة ستثمارية أ المخصص التنموي على العوائد ا&يمكن أيضا تطبيق مبدميادنھا و

     ك ستعما�ت جديدة لھذه  ام2إ، وھي العوائد التي نشأت عن لQم2ك الوقفية القديمة

  .1ستغ2لھا إة إعادعن مشروعات تنميتھا وو

  
حتى لو  فإذا أدركنا أھمية المخصص التنموي فإنه يصبح لزاما على كل وقف جديد      

، أو أنه يصبح من المواد الثابتة ذات الخط الصغير في جميع لم يذكره الواقف في حجته

  .نماذج الحجج الوقفية

لى الراغبين لوقف ع، لتسيير اة المشروعات أو الصناديق الوقفيةتبني فكروثانيھا      

ذلك  في وعاء وقفي واحد ،أن تتجمع معا ، الذين يمكن وقافھمفيه من متوسطي الحال

، ھي أعمال كبيرة � يق تمويل إنشائھا إ� عدد يرا من الحاجات الوقفية المعاصرةن كث

، تمكن من جمع ة المشروعات أو الصناديق الوقفيةوإن تبنى فكر اءينغقليل جدا من ا

لذي يتيح الفرصة للواقفين ، امر اواقفين كثيرين في عمل وقفي واحد برعات وقفية منت

ن تبني قوانين اوقاف العربية لفكرة أ، وھم أوقافھم في بناء مؤسسات الخيرسالت الصغار

المشروعات الوقفية للناس غي أن يتيح فرص إنشاء الصناديق واوعية الوقفية ھذه ينب

، ف2 يقتصر ركات المساھمة للمشروعات الربحيةما كما ينشئون الشبمبادرات منھم تما

                                                           
1
  .151، ص م1998،مصر بعة السابعة،ط، الجتماعية، مكتبة وھبةالتنمية ا� ):عبد الباسط محمد (حسن  -  
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الكويت في أنظمتھا كما فعلت كل من حكومتي السودان وإنشاؤھا على مبادرة حكومية 

  .الوقفية الحكومية المحدثة

  
فتح الباب ، وتالمؤقبنوعيه الدائم و) الخاص(ادة العافية للوقف الذري إعوثالثھا      

 ، وتقنين إدارته وترشيدھاجتماعية عديدةإقتصادية وإع لما فيه من منافتوسعه ولنموه 

  ) .الوقف العام(شأن الوقف الخيري  شأنه في ذلك

لضريبية، والقانونية اخرى للواقفين ولQموال متيازات اديم بعض ا&تقورابعھا      

المال الموقوف  بما في ذلك  تخفيض الوعاء الضريبي للواقف بمقدار ثمن الوقفية نفسھا 

 وقاف الخاصة ا لمنشئيأن تقدم حوافز ضريبية أيضا ، والبر المدنية والدينيةلجھات 

ي2حظ في ھذا جريئة لQوقاف نفسھا، ووكذلك تقديم إعفاءات ضريبية  ،اوقاف الذرية

الرسوم شاملة فھناك العديد من الضرائب والمجال أن ا&عفاءات الموجودة حاليا ليست 

  .الدينيةمؤسسات البر المدنية و ازالت تفرض علىالتي م

  
ا&يرادات التي ستثمار ولقيود القانونية على ا&وكذلك ينبغ إعفاء اوقاف من ا     

  .غيرھاستيراد واع الخاص مثل قوانين ا&يجار وا&قطتفرض على ال

ت اجستجابة لكثير من الحاعاب صور وقفية جديدة تھدف إلى ا&ستيوخامسا إ     

افز حودوافع و ستثارإالعمل على الموقوف عليھم على السواء، و قفينالمعاصرة لدى الوا

اخروي الذي ھو دون شك  ، إضافة إلى الدافع الروحيأخرى &قامة اوقاف الجديدة

  .1أول دافع لQوقاف على ا&ط2قأھم و

اه ام2ك أن تتحمل الحكومات العربية مسؤولية تقصيرھا الطويل تج سادساو     

الكثير  نھبإلى ضياع و ، مما أدىنصف من الزمنل ما يقرب من قرن والوقفية خ2

نعدمت الرقابة الفعالة عليھم إأيدي النظار الذين ضعفت ضمائرھم، و بخاصة علىو  منھا

ور ، سواء كان ذلك في عصفي الحكومات المتعاقبةالمسؤولين و المستنفذينأو من قبل 

أن تقوم ھذه الحكومات تنفيذا لھذه المسؤولية بوضع برنامج ستق2ل و&ستعمار أو بعد اا&

                                                           
1
  .30مرجع سبق ذكره، ص ): عبد T بن أحمد بن علي(الزيد  - 
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يمكن أن يتم ذلك برصد أوقاف ، واف عما فاتھا من أم2ك وعوائدھاللتعويض لQوق

لو تم ذلك من خ2ل ت، وحتى وجديدة من أم2ك الدولة بما يتناسب مع مقدار ذلك الفائ

  .برنامج تعويضي يستغرق عدة سنوات

 اللحاقصونھا من ونية المشددة لQوقاف المتبقية وتقديم الحماية القان أيضالك ويتضمن ذ

  .بما سلف منھا

ستعملت إالصيغ التي ، مھما كانت سترداد أم2ك اوقاف المسروقةإ ثم العمل على     

اثنا المكتوب في سج2ت لحسن الحظ فإن ترواضعو اليد عليھا، وأيا كان في إضاعتھا و

أغلب قوانين اوقاف  ن، مما يذكر أملئ بالوثائق التي تساعد على ذلك، ھاالمحاكم وغير

ما كان شكل ھذا التغيير عتبرت جميع ام2ك الوقفية التي غيرت ملكيتھا مھإ العربية

بالتالي فقد مكن ھذا القانون وزارة اوقاف الجزائرية مث2 وزمنه أوقافا قائمة صحيحة و

  .ه اوقافلعمل على المطالبة بھذمن ا

، التي تعطلت تنمية ام2ك الموجودة لQوقافستثمار وزمة &ووضع الخطط ال2     

توفير فرص التمويل ، ور المتأخرة سباب تاريخية كثيرةعن العطاء خ2ل العصو

في جميع البلدان  ،اوقافلعله قد آن اوان لخلق بنوك متخصصة بالمناسبة لھا و

  .الوقفية التي خلفھا لھا أجدادھا لبلدان ا&س2مية بام2كھي من أغنى او العربية

  
بين  ة في مجال الوقفلقد بدأت الفكرة في سن تشريع مشترك بين الدول العربيو     

    بين الجزائر  م2008سنة  تدول الخليج العربي، ودول المغرب العربي، أول ما ظھر

نوفمبر  22: ، في مجال اوقاف بتاريخاثر مذكرة التفاھم بين حكومة الدولتين الكويتو

  .1م2008

أن بادرت الجزائر سنة  إلىولقد تعطل العمل بھا، وظلت حبيسة أدراج الحكومتين 

 إذ الحكومة الجزائرية زمام المبادرةمن جديد، حيث أخذت  وإحيائھاتفعيلھا  إلى م2011

يتضمن  م2011ديسمبر  28: أصدر رئيس الجمھورية الجزائرية مرسوما رئاسيا في

                                                           
1
   يس كل إن تأخر العمل با�تفاقية المشتركة بين حكومتي البلدين، يحتاج في العرف الدولي إلى التصديق عليه من طرف رئ -  

  .دولة حتى يتم تطبيقه وتفعيل العمل به              
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التصديق على مذكرة التفاھم تلك بشأن العمل المشترك في مجال الوقف فيما بين 

  .1الدولتين

نط2قا من روح اخوة إنه أ ة تلكولقد جاء في ديباجة مذكرة التفاھم المشترك     

 إحياء إلىوالتعاون بين البلدين الشقيقين، وتطويرا للع2قات المتميزة بينھما وسعيا منھما 

ما جاء بالمادة  تفاق بين الطرفين على العديد من النقاط أھمھاسنة الوقف فانه تم ا&

تبادل التشريعات وانظمة جا�ت مشجع الطرفان التعاون بينھما في ي: منھا أنه ا�ولى

بين وفود البلدين عند  والتنسيق المشتركر التشاو، واوقاف بإدارةوالقوانين المتعلقة 

التي تعقد خارج البلدين مما يعزز العمل  ،اعات والمؤتمرات والندواتجتمحضورھم ا&

  .على توحيد الرأي

 
تبادل الخبرات والمعلومات : من مذكرة التفاھم تلك النص على الثانيةكما جاء في المادة 

   .مارھاستثإأساليب تنظيم اوقاف وتنميتھا وفي 

ين البلدين كانت أول عمل مشترك في تفاقية بفي اخير يمكن القول بأن ھذه ا&و     

مجال التشريع الوقفي المشترك بين دولتين عربيتين، والمميز فيھا ھو كون الدولتين � 

، في حين راولى إلى المغرب العربي الكبي تربطھما حدودا إقليمية مشتركة، حيث تنتمي

  .2خليجيالثانية تنتمي إلى الخليج العربي، أو باحرى دول مجلس التعاون ال

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
  .م2012جافني  29: ، صادرة بتاريخ05الجريدة الرسمية للجمھورية الجزائرية، عدد -  

2
  منھا، أنھا تظل سارية المفعول لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد وفق  14إن عمر ھذه ا�تفاقية كما نصت عليھا المادة  -  

  .إجراءات محددة             



 القسم الثاني                                         وضعية الوقف في الوطن العربي و مستقبله 
 

242 

 

  
   قرة الثانيةالف

  
  ي الوقفي ـر الوعـنش 

  
ات التي تقدمھا ، ھو من أجل الخدمالدعاية له وحث الناس عليهإن الدعوة للوقف و  

ا، كما أنه من ، بل ھو من واجب الحكومات العربية نحو مجتمعاتھالحكومات لQوقاف

   كومات جتماعية للحواجبات ا&أوقاف خيرية يخفف من ال، ن قيام مصلحتھا بآن واحد

     ، فقد ثبت قيام الوقف بأعباء عدد من القطاعات بما فيھا التعلم ويقلل من أعباءھا المالية

جية مما قلل فع2 من الحاجات إلى فرض ضرائب جديدة فض2 عن زيادة إنتا الصحةو

  .ني أكثر كفاءة من القطاع الحكوميالتضاما&نفاق ن القطاع الخيري و

  
 ، ينبغي أن يشمل جميع، من أجل إنشاء أوقاف جديدةوإن القيام بنشر الوعي الوقفي     

 وزارات اوقاف وحدھا ى� يقتصر عل، وأدواته ووسائل ا&ع2م الحكومية الرسمية

، فإن مات الدول العربية في ھذا المجالليت به حكوتبإإذا �حظنا التقصير الكبير الذي و

  .1لتذكير بمنجزاتھالي جھدا مضاعفا &عادة الثقة بالمؤسسة الوقفية امر الذي يستدع

  
   الثانيالفرع 

  ا.ص:ح ا.داري للوقف  

   
التركيز في م2محه خصوصيات القواعد التي تحكم الوقف، وإن التطرق إلى   

 بخاصة مع الثورة التاريخية الكبيرة في مجال تطبيقاته العمليةجتماعية، ووا& قتصاديةا&

يكتسي من و بين القطاعين العام والخاص ،طاعا ثالثابأن اوقاف تشكل ق يؤكد لنا جليا

ة، وھي ما يتعلق بأعمال جتماعيقتصادية وا&لكثير من الخصوصيات ا&خ2لھا الوقف ا

طاق الحوافز والدوافع الخير عن نطاق السلطة الحكومية من جھة كما يخرج عن نالبر و

ة مؤسسة الوقف فإن الوقف يحتاج إلى نموذج إداري متميز &دار، لذلك الربحية لQفراد
                                                           

1
  المنزعات الوقفية وتطبيقاتھا في القضاء اردني، رسالة دكتورا في القضاء الشرعي، كلية): ب2ل محمود محمد(الشياب  - 
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و� يتأتى ذلك إ� من خ2ل ا&ص2ح ا&داري للوقف عبر إنتھاج سبل  ،في الدول العربية

علمية ناجعة تضمن ھذا ا&ص2ح، لذلك سوف نتعرف من خ2ل ھذا الفرع على سبل 

الفقرة (ية الفكر ا&داري الحديث ، وإلى أھم)الفقرة اولى(ا&ص2ح ا&داري للوقف 

  ).الثانية

  الفقرة ا�ولى

  سبل ا.ص:ح ا.داري للوقف

 Institutionnel Infrastructureفإن فكرة اوقاف تقوم على إيجاد بنية تحتية مؤسسي      

تحت الدولة كجھاز من أجھزتھا و� ھي ، � تندرج قتصاديةجتماعية وا&ال البر ا&عم

بذلك صار ان أسواق المعام2ت بين افراد والمنافسة اللذين يسودبدأ الربح وتقوم على م

قد أشار خبراء و ولكنه مجرد ظل للقطاع الحكومي القطاع الثالث في الدول العربية

أنھا  بمجملھا اعباء التي تضطلعالحكومية وبحكم طبيعتھا، و قتصاد إلى أن ا&دارةا&

� ا&حسان ووباب أولى مؤسسات البر   منصادية، وقتزت أن تنھض بالمؤسسات ا&عج

لقد أكدت التجربة التاريخية قتصادية، وإاعھا، عن كونھا مؤسسات تخرج اوقاف بأنو

  .ا&دارات الحكومية في النھوض بھافي جميع البلدان العربية إخفاق 

ن أي ما لم نتفطن لQسباب الحقيقة للوضع الراھن لQوقاف في ھذه الدول فإو     

تغيير ، نھا تفتقر إلى ا&دارة الحقيقية للص2ح اوقاف ستنتھي حتما بالفشلمحاولة &

، لذلك ينبغي أن نؤكد على التميز الرائد لفكرة الوقف التي في الوضع المؤسسي القانوني

بنيته التحتية المؤسسية وطبيعته المدنية على خلق قطاع ثالث بكامل قوامه وتقوم 

  .1جتماعيةا&

بتكار نموذج مؤسسي &دارة إص2ح اوقاف ينبغي أن تبدأ من لذلك فإن أية عملية &

اوقاف يقوم على فكرة إدارة الشركات المساھمة مع مراعاة الفارق اساسي بين ھذه 

لك على ا&ط2ق بالنسبة اخيرة بين اوقاف من حيث عدم وجود ماالشركات و

                                                           
1
  .152مرجع سبق ذكره، ص ): ب2ل محمود محمد(السياب  - 
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اب الناظر بما يخدم المؤسسات المدنية الغير ربحية ويقتضي ذلك إعادة النظر بمجمل ب

  إداري تتحقق فيه عوامل بالتالي فإن إص2ح اوقاف �بد له أن يبدأ من وضع نموذج و

عنھا  غي أن يعبرا&نجاز من خ2ل المحافظة على إدارة الواقفين التي ينبالكفاءة و

ارة أن تتم إدارة كل مال وقفي نقصد بھذا النوع من ا&دقتصادية، وبا&دارة الخاصة ا&

أن تقوم على كل مال وقفي إدارة ترتبط ون ضم ھذه اموال بعضھا إلى بعض، ووحده د

قد يقال بأن التنظيم الخاص &دارة اوقاف ا بالكفاءة في تحقيق أھداف الوقف، ومصلحتھ

فرز ھو نفسه الذي أستمر في التطبيق قرونا طويلة، وإذي ھو النموذج التقليدي ال

 النماذج الحكومية الجماعية في إدارةي أدت إلى نشوء وزارات اوقاف ونتقادات التا&

الذي يتطابق مع النموذج و ،ونؤيد النموذج الخاص في ا&دارة لذلك نؤكد اوقاف

في المقابل نجد أن فكرة ا&ص2ح التي كانت وراء إرادة الواقف والتقليدي نه يعبر عن 

 ستبدلت الحكومة بالناظرإا نھا ستطع تحقيق الھدف المرجو منھتدخل الدولة لم ت

نعدام الشكل المؤسسي الذي يتخذ الناظر إإنما كان في والفساد لم يكن في فكرة الناظر و

  .قراراته من خ2له بما يحقق أھداف الوقف

بط من خ2ل ذلك يمكن القول بأن إدارة الوقف تحتاج إلى إطار مؤسسي يرو  

إنجازھا بما يوجد توازنا مؤسسيا يؤدي إلى ربط ھدف ظر بكفاءة إدارته ومصلحة النا

  (check and balance): الموازنة&خ2ل بمبدأ الرقابة وا&دارة بھدف الوقف دون ا

ا&دارة الخاصة المحلية المحددة فترة زمنية : الذي نراه يحقق ذلك ھو الشكل ا&داريو

متع بدعم حكومي في تتلية حكومية وشعبية، وينة التي تخضع لرقابة إدارية ومامع

  .1التمويلوالمشورة ا�ستثمارية و جوانب التخطيط

التي تعمل في السوق مع التعويض  (corporations )أي أنھا إدارة تشبه المنشآت      

، فالوقف إذن في حقيقته المالكين برقابة حكومية وشعبيةومية وعن رقابة الجمعية العم

        من حيث أنه شكل تنظيمي في ا&نتاج بين الملكية  corporationsعمال  يشبه منشآت ا

ود عليھم ، ن الربح � يعلدى المديرين المستأجرين ا&دارة يقلل من الحافز الذاتيو
                                                           

1
  .ينطق ذلك حتى عندما يحدد الواقف شخص الناظر ن ھناك إجماعا على عزل الناظر المسئ -  
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لتشجيع المديرين على خدمة أھداف المنشأة � يكتفي عادة عتبارھم ليسوا مالكين، وإب

، بل � بد من ربط ي العمل، على الرغم من أھميتھا البالغةخ2ق امانة وا&خ2ص فبأ

  : أجر، بأھداف المنشأة ويتم ذلك من خ2ل ث2ث قنواتأھداف المدير المست

ن بدرجة تحقيق أھداف إدارة البد�ت التي يحصل عليھا المديروربط المنافع الشخصية و

دعھا عن التقصير تكون روضع أساليب رقابية لمحاسبة ا&دارة على إنجازھا وو الوقف

  .والتمويل ستثمارا&في جوانب التخطيط و تقديم معنوية حكومية، وناجعة ومؤثرة

 ي من خ2ل ث2ث نقاط رئيسية يكون ربط الناظر المستأجر بأھداف المال الوقفو     

  : وھي

ع ل الوقف لمبدأ المنافسة حسب نوختيار الكفاءات ا&دارية المناسبة &دارة ماإإخضاع 

ستثماره وبمقتضى معايير محددة، ومعلوم أن ھذا النوع من المنافسة � يلغي المعايير إ

  .والعوامل اخ2قية، و� يبعدھا و� يتغني عنھا، و� يقلل منھا 

ربط تعويض ا&دارة المستأجرة بإنتاجية مال الوقف ومدى تحقيق أغراضه ويتم و     

ات ا&دارة نسبة من عوائد المال الوقفي في ذلك بأسلوب المضاربة بحيث تكون تعويض

ار ستمرإربط ، وستثمارية لمال الوقف بذلكيعة ا&جميع احوال التي تسمح فيھا الطب

 .1خدمة المديرين بمصلحة الوقف ويتم بتأقيت خدمة الناظر

شعبية  ، رقابةاوقاف فتتألف من مرتكزين ھما أما الرقابة ال2زمة على إدارات  

ية يقوم ، فالرقابة الشعبنبين ا&داري والماليتشمل كلتاھما الجاابة حكومية ومحلية ورق

مجتمع المدني ، تنشأ على غرار مجالس إدارة مؤسسات البھا مجالس إدارة لQوقاف

تتمثل في ھذه المجالس جميع ونقابات ونواد وحكومات محلية، و من جمعياتاخرى و

تتم ھذه الرقابة وفق معايير للكفاءة ع محلي، وومجتم ن منتفعيناطراف ذات الع2قة م

  .ر المطبقة في السوق  التنافسيةالمالية مستنبطة من المعاييوا&دارية 

  

                                                           
1
  .93مرجع سبق ذكره، ص ): محمد كمال(الغمراوي  - 



 القسم الثاني                                         وضعية الوقف في الوطن العربي و مستقبله 
 

246 

 

تقصد الربح  ، في المؤسسات التي)فقھاء بسعر المثل أو أجر المثلعلى شبه ما سماه ال(

 .أغراض كل مال وقفي على حديمع مراعاة خصوصيات و

مرتبطة عتبارھا محلية وإنجاعة بجدوى و ة يمكن أن تكون أكثروھذه الرقابة الشعبي

  .بأغراضه مباشرةبالمنتفعين من الوقف و

  
لخارجية ، نھا نوع من الرقابة ا)خط دفاع ثاني(لحكومية بمثابة تكون الرقابة او     

ھي تتطلب إقامة إدارة حكومية متخصصة أو إعادة تعريف الدورية أو غير الدورية، و

 ت قسم &دارة دور العبادا: مديرياتھا بحيث تنقسم إلى قسمين اوقاف أو وزارات

الوقفية الخاصة بشكل  بين ا&داراتسم الرقابة وقوا&شراف على انشطة الدينية، و

لكنه بنفس الوقت يخضع وزارات اوقاف على إدارة الوقف، و ستي2ءإدقيق يمنع 

، كما تقتضي أيضا إعادة النظر بفقه ة صارمةرات أموال الوقف لرقابة إدارية وماليإدا

عتادت أن إالتقليدية التي  المرجعية ا&دارية للنظارة كما نجدھا في المجلدات الفقھية

     ريخية أكثر منھا شرعيةذلك سباب تاضاء ھو المرجع ا&داري للنظار، وتجعل الق

ا&دارية فينبغي ترك ، فالقضاء كجھاز لفض المنازعات � يصلح للمرجعية أو مؤسسية

ة ترك مرجعية الرقابة ا&داريقضاء لفض المنازعات بين الناظر والجھات الرقابية وال

  .لجھات حكومية متخصصة والمالية

  
والمال ا&رشاد &دارات اوقاف في قضايا ا&دارة أما التدعيم والعون و  

سسات المجتمع المدني ت ومؤويل فيمكن أن تقوم بھا اتحاداالتمستثمار والتخطيط ووا&

  شك أن عملية ا&ص2ح المطلوبة لQوقاف في الدول العربية � يمكن أن تتم�و اخرى

رفع يد الحكومة عنھا ن أي إدارات جديدة ستحتاج بمجرد تغيير إدارات اوقاف، و

 .1مساعدة في جميع الجوانب المذكورةالوإلى العون 
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  قرة الثانية الف

   
  ا.داري الحديث الفكر أھمية 

  
خ2ل النظريات ، من ت العلمية لتاريخ الوقف وتطورهلقد أظھرت التحلي2     

أن الدولة بحكم طبيعتھا  ،(Public choice)جتماعي ختبار ا&قتصادية حول ا&ا&

، علما ھذه القيام بادوار المنوطة بالوقف قد � تتمكن من والتنظيميتكوينھا ا&داري و

صرف الريع ، وإيراداتهتنمية الوقف و: صر في ث2ثة محاور أساسية ھيتنح ادوار

 .الرقابة عليه و الصافي من الوقف

، فإنه عجزت الدولة قتصادية والعلميةقيقة الوقف ا&بالنظر إلى ھذه ادوار وفقا لحو     

كذلك صرف إيراداته، وص، وھما تنمية الوقف وبالنھوض بالدورين اولين على اخ

مسائل  عتبارات التي سنذكر أھمھا في، وذلك نظرا للعديد من ا&قف الصافيع الوري

وحسن صرف ريع الوقف من جھة جوھرية تتمثل في نتمية الوقف وإيراداته من جھة، 

  .    ومسألة الرقابة على الوقف من جھة ثالثة ثانية

  
    ماليا محضا يعظم الريع تفكيرا تجاريا وامر يتطلب فعن تنمية الوقف وإيراداته، ف      

، مما قد � يادة العائد على العين المستثمرةستثمارية لزيبحث في أفضل الفرص ا&و

لطة ، فالسع بعض الغايات من إنشاء الدولة وھي الخدمة العامة لعموم مواطنيھام مئيت2

دون  ماتالمالي كاھتمامھا بتوفير الخدقد � تھتم بالعائد  الحكومية بحكم تلك الطبيعة

يمھا القانوني وھيكلھا ، كما أن الدولة بحكم تنظعتبار كاف لموضوع التكلفةإأعطاء 

ستثمارية التي مرنة في المجا�ت ا&و ،تستطيع أن تتصرف  بصورة سريعة � التنظيمي

  .1قتناص الفرص التجارية المناسبة عند ورودھاإتمكنھا من 

ن أن توكل تبعية ، فإنه يمكال الوقفالسلطة الحكومية على أموستمرار إويفرض    

طيع تعظيم إيراداته ، تستستثمارية متخصصةإاداته إلى جھات تنمية إيراستثمار الوقف و
                                                           

1
  اوقاف  ي ايام الدراسية حول تشھير ممتلكات، مداخلة قدمت فسائل الحديثة لتمويل ا�ستثمارالو :)نس مصطفىأ(الزرقاء  -  
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ستثمارية لQوقاف لقوة ا&ستخدام اإ، كما أن حسن وغلته  مع تفادي المخاطر قدر ا&مكان

  .يمكن من الحصول على مكاسب مالية مجتمعة

  
، فإن حسن الصرف يتطلب من غلتهف الريع الصافي للوقف وول حسن صرحأما        

يوكلھا إلى الناظر على الوقف أن ينظر في خيارات عديدة للصرف كأن يتو�ھا بنفسه أو 

  .جتماعيإن تصرف في مصارف تحقق أعلى عائد أبحيث يحقق شروط الواقف، و غيره

ر الدراسات أن ، فتظھربيةوقاف ھي اغلب في الدول العن ا&دارة الحكومية لQأوحيث 

وذلك  مات، كما أن تكلفتھا تكون عالية، قليلة الفاعلية في تقديم الخدالحكومة في الغالب

للعديد من اسباب الھيكلية، مما يجعل ما يتبقى من الريع للصرف إلى المستحقين 

  .التي � تقوم بدعم ميزانية الوقفمحدودا  وخاصة في الدول 

  
حقيقا لمكاسب سياسية قصيرة ، تتتبع سياسات حكومية معينة كما أن الدولة قد  

 �أولويات تراھا السلطة الحكومية و، فيصرف ريعه في ، فيكون الوقف تابعا لھااجل

، كما أن ھناك العديد من حاجات المجتمع المختلفة التي � تستطيع يقرھا المجتمع المدني

، ومن ا قد تستغرق وقتا طوي2 لتلبيتھاما أنھ، أو أن تنفق عليھا، كالدولة أن تتعرف عليھا

ثم فإن ربط صرف ريع الوقف بالسلطة الحكومية تبعد الوقف عن مجا�ت مھمة من 

  .1الحاجة ا�جتماعية

، تشكيل صناديق وقفية 2ح إدارة الوقف في العصر الحاضرإن من أساليب إص  

ة فية التي تبنته امانأسلوب الصناديق الوقمؤسسات المجتمع المدني، وم الوقف وتض

مجتمع مؤسسات ال، يمثل مزجا كام2 بين الوقف والعامة لQوقاف في دولة الكويت

  فاعليته فسنقوم بتحليل مكوناته اساسية في الفقرات نظرا ھمية ھذا اسلوب وو المدني

، ھو أنه يتيح إمكانية إشراك لعناصر الفاعلة في أسلوب الصندوقإن أھم ا: يةالتال

، بدءا من تصميم وقافمؤسسات المجتمع المدني في كافة مراحل توزيع ريع ا

ضمن تنامي ، ومن ثم يثم تنفيذه، وأخيرا تقييم آثارهمن بتوزيع الريع والمشروع الخاص 

                                                           
1
 - Silvia ( D.) and Rick ( M.) : « Privatization : The core Théories and Missing Middle » international 
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ستخدام ھذا اسلوب في مج2ت العمل أو المشاريع إكما يمكن  اثر التوزيعي للريع

، فالوقف من خ2ل ھذا الصندوق يمكن أن عدة الشعبيةتي تتطلب مشاركة القاالوقفية ال

، من أمثلة جتماعيةاجة معينة من متطلبات التنمية ا&يوفر عم2 مؤسسا شعبيا لتلبية ح

وھي إحدى ا&عاقات (حد ذلك إنشاء امانة العامة لQوقاف في الكويت مركزا للتو

  .عاقينھتمام بھؤ�ء الموذلك لعدم وجود جھة محددة لP )الصعبة 

 
كما أنه من فوائد ھذه الصناديق في حال تأسيسھا، أنھا تمثل إطار تنسيقا لمجموعة      

المدني التي تعمل في مجال واحد  ولكن جھودھا غير منسقة  من مؤسسات المجتمع

امانة العامة  مثال لذلك ما قامت بهف إطارا محايدا لھذا التنسيق، وبالتالي يكون الوقو

قبيل إنشاء الفئات الخاصة، و، عندما أسست الصندوق الوقفي لرعاية ويتلQوقاف بالك

لوبة سواء كانت ھذا الصندوق لم يكن ھناك إطار منظم للتنسيق بين الجھات المط

مع إصداره  طتھا، وقد أمكن من خ2ل المقدمةتعدد أنش، على كثرتھا وحكومية أو خاصة

  .من نشاطات التوعية في ھذا المجالالعديد ، القيام بدليل موحد لتلك الخدمات المتوفرةل

  
الحكومية من قبل السلطة  ،أھمية الرقابة على الوقفإن أما عن مسألة الرقابة ف      

 لتدخل الدولة في إدارة اوقاف إذ أن النتائج ا&يجابية الواضحة والقضاء على حد السواء

خت2ف إالرقابة على  في حسنعليه من عبث العابثين، و المحافظة التي تكمن فيو

يبيح للدولة الرقابة على اوقاف في حال  ،تشجع على ضرورة وجود تشريع مستوياتھا

لوقف من خ2ل رقابة الدولة على ان الناظر، أو إساءة التصرف فيھا، وإھمالھا م

سيات دعم الوقف تدعيم عتبارھا من أساإيمكن  ،المراجعة المستمرةالمحاسبة الدورية و

 تضع القوانين المناسبة و اللوائح الكافية التي تضمن أن كما أنه � بد للدولة من الثقة فيه

 جتماعيةقتصادية وا&أھدافه في التنمية ا& ، بما يحقققدرا مناسبا من حسن إدارة الوقف

عتماد على عدم ا&ة إلى أھمية الرقابة على الوقف ولقد تنبھت بعض الحكومات العربيو

  .1ناظرالرقابة الذاتية لل

                                                           
1
 .183، ص رجع سبق ذكرهم: )حمدم(أبو زھرة  -  
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العمل الخيري  ، ومن تجاربستفادة من الفكر ا&داري الحديثومع أن جوانب ا&    

النظر في تسيير مشروعات الوقف  ، إ� أن أھم ھاته التجاربالناجحة  كثيرة ومتعددة

، من خ2ل تكليف أكبر قدر من الكفاءة والفاعلية إدارتھا وفقا للمعايير التي تحققو

قف كوكيل أو مفوض عن مؤسسة الوقف، وھذا أمر ني بإدارة الومؤسسات المجتمع المد

التفويض لى الوقف، له الحق في التوكيل ون الذي له الو�ية ع مقبول شرعا وقانونا 

غيره عنه فيما  ، ن التوكيل ھو إنابةلتصرفات التي يملكھا أو في بعضھالمن يشاء في ا

أن يوكل له حق ) وميةكالسلطة الحك(لوقف لتالي فيمكن المتولي اوبا له حق التصرف فيه

أن يوكل مؤسسات ) كالسلطة الحكومية ( بالتالي فيمكن لمتولي الوقف و يه،التصرف ف

  .1المجتمع المدني أو يفوضھا بإدارة الوقف 

  
لسلطة ممثلة في ابمبادرات مؤسسات المجتمع المدني، و فيكون المجتمع ممث2     

كتفت إبتعدت عن إدارة الوقف، وإمثمرا إذا لك ا&سھام ، فيكون لذاجھزة الحكومية

 .ا&عفاءات ال2زمة لنموه توفير التسھي2ت وو لرقابة عليه با

 ستق2لية مؤسسات المجتمع المدني تمكنھا منإك يبرز الفكر ا&داري الحديث أن كذل     

وريعه كمن توفر ستخدام الوقف إ2ل حسن جتماعية من خالقيام بمبادرات تخدم البنية ا&

تنفيذھا وقد أثبتت قتراح بعض المشاريع المبتكرة وإ لھا جوا من المرونة يساعدھا على

رونة ، أن مؤسسات المجتمع المدني لديھا الممؤسسات الدولية مثل البنك الدوليتجارب ال

مشاريع مبتكرة في تخاذ مبادرات وإالذي يمكنھا من  بتكاريوسرعة الحركة والتفكير ا&

  .2ل خدمة الفئات المستھدفة مجا

     راكھم في إدارة إشسسات على تعبئة جھود المتطوعين وعتماد ھذه المؤإكما أن      

، يوفر زخما من الطاقة البشرية المتنوعة التي يمكن تسخيرھا لمصلحة تشغيل نشاطاتھاو

     ذ المشاريعتنفي عالي الفعالية فيمتنوع الخبرات وف  وتوفر أسلوبا قليل التكلفة والوق

ين مع توفر مرونة كافية إن الناظر إلى ھذه الخدمات يجد أنھا جميعا تخدم المحتاجو

                                                           
1
  . 348، ص  ذكره  بقمرجع س ):حمدم(أبو زھرة  :-  

2
 - Word Bank: « the bank’s Relations with NGOS: Issues and Directions » Washington D.1998,P10. 
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فر لمؤسسة الوقف ھذه امور قد � تتوا&ضافة إلى القرب من المستفيدين، و، بلتنفيذھا

 .ھا تتوفر لمؤسسة المجتمع الدوليلكنو لوضعھا الجغرافي

أصبح يركز على ضرورة مشاركة  ،داري الحديثإضافة إلى ذلك فإن الفكر ا&     

يعتبرھا عام2 أساسيا في نجاح الفاعل وخاصة عموم المستفيدين، و لشعبيةالقاعدة ا

دوات عتبارھا أحد اإفإن مؤسسات المجتمع المدني يمكن لذلك ، و1ديمومتهو للمشروع 

نتماء &حساس با&المشاركة من تعميق ا ما تحققه ھذه، والمھمة في توسيع مشاركة فيه

ية مثل بريطانيا لمثل لقد تنبھت الدول الغرب، وامةالمحافظة على المشاريع العوالوطني 

لذلك برز منذ بداية السبعينات حركة إنشاء وقفيات المجتمع التي تركز و ھذا امر

بالتالي ا&سھام في سد الحاجات المحلية من خ2ل شاطھا على إقليم جغرافي معين، ون

  .2وقفيات محلية إنشاء

  
إضافة إلى كون الفكر ا&داري الحديث يدفع الحكومات العربية إلى توسيع نطاق      

خاصة في ، وستثمارھاإوحسن  ،ن الوقف و مؤسسات المجتمع المدنيتباد� لمعلومات بي

توسيع مجا�ت و ، أما المشاركة بالمعلوماتشبكاتھاة المعلومات وقواعدھا ومجال تقني

 للنشاطات الوقفية المختلفةمن خ2ل توفير قواعد للمعلومات وفھذه تحقيقھا  ة منھاا�ستفاد

 مستوى الحوار بين القطاعين ، بحيث ترفعفي اجھزة الحكومية أم في غيرھاسواء 

ومات ، على تبادل المعل، حرص المؤسسات الوقفيةن أھم مقومات البدء في ھذا امرمو

  .والشفافية في عرضھا

  
وائد الجمة لمثل ف، التجاهيشجع المؤسسات التنموية الدولية، على تبني ھذا ا& مما إن     

من ذلك أنھا تؤدي إلى تحسين كبير في أوضاع الفقراء ففي العادة تؤدي ھذه المشاريع، و

بالتالي فھو مجال واعد منھم، و بالمائة 20ھذه المشاريع إلى تحسين وضع أكثر من 

                                                           
1
 - World Bank :«World development » .1995 (New york) :oxford university Press  ,1995,P :20. 

2
  لمطيري، امانة العامة البريطاني ، ترجمة بدر ناصر ا قوة جديدة في العمل الخيري: وقفيات المجتمع: )كالبانا ( جوشي -  

 .13م، ص  1996لQوقاف، الكويت،                
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خاصة في الدول ليحقق أثرا ملموسا في التنمية و ،ت المجتمعمؤسساعاون بين الوقف للت

  .العربية

  
  الثانيالمطلب 
  

  العمل الخيري في المجتمع العربي آفاق  

  
ة تصورية ي، ھي بنية فكرالرؤية المستقبلية في ھذا الصدد ، تعنيإن عبارة اVفاق  

من التفكير تخذ ستھدافي يإ، من خ2ل نمط ستشراف المستقبل الوظيفي للوقفإ تستھدف

 أو الحاضر المحسوس أساسا لتوقعه من الماضي الملموس ، وستراتيجي وسيلة لها&

  .تحقيقا للمصالح المعتبرة، توقعا يقوم على الظن الغالب

  
ستشراف المستقبل بصدد الدور إعتراض على فكرة إولكن قد يقع عند البعض      

الغيب أو التنبؤ تبر من قبيل إدعاء علم الوظيفي المستھدف للوقف، بناءا على أن ذلك يع

 الوقف ليس خوضا في الغيب بأي وجهستشراف مستقبل إالواقع أن به دون سند شرعي و

بسورة وردت في القران الكريم  ،قتصاديةإستيراتيجية إإنما ھو رؤية شرعية تستند إلى و

� يكونوا حتى ھي رؤية توجه الناس لتبني أصولھا ، وبني T يوسف عليه الس2م

 أدلة الحدس الشرعي ستنادا إلى نفسإإنما مخططين لمستقبلھم ، وعفويين في تفكيرھم

  .النظر إلى المآلوسدّ الذرائع، وبناء احكام على الرأي الغالب و القرائن و

  
ن في إستشراف الدور الخيري تمث2لذلك سنتناول في ھذا المطلب فرعين  ھامين ي     

، ثم إلى آفاق الوقف بين إشراف )الفرع اول(جوھر لھذه الرؤية للوقف وما يحمله من 

).الفرع الثاني(الدولة وإستق2ليته   
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  ا�ولالفرع 
   

  إستشراف الدور الخيري للوقف  

   
     لتحبيس اعيان  يمكن تصور الدور المستقبلي للوقف على أساس أنه نظام شرعي     

  عوائدھا لتحقيق مصلحة الناس ا&فادة منلوقفية وأو إدارة اموال ا تسبيل ثمارھاو

جتماعية على مال الوقف قتصادية وا&الحد المطلق من أثر التحو�ت ا& ستلزمھذا يو

، و� يمكن الھزات التي تواكب ھذه التحو�ت الثابت أو المتحرك بحيث يكون بمنأى عن

المستقبلية لدور الوقف  من خ2ل معرفة جوھر الرؤية تصور ھذا الدور المستقبلي إ�

  ).الفقرة الثانية(ثم معرفة الطريق العلمي والعملي لتحقيق مستقبل الوقف ) الفقرة اولى(

  

  الفقرة ا�ولى
  

  جوھر الرؤية المستقبلية لدور الوقف 

تحقيق إن تصور مستقبل الوقف ضمن التحو�ت ا&قتصادية وا&جتماعية يتطلب      

 لخإ...كالتنوع ا&ستثماري، والكفاءةن توافق مجموعة أمور الصدد م المثالية في ھذا

بل في  الزراعي أو بناء العقارات فحسب  ستثمارف2 يكتفي با&: ستثماريالتنوع ا&و

 .1ستثمار الحديثة المشروعة ستخدام أساليب ا&إ

واضحة تفيد من الممكن  كتفاء بدون رسم سياسات مستقبليةوا& :ستثماريةالكفاءة ا&

 .ستثمار أموال الوقفإاه في مجال تت2فتحيط بالمستحيل وتتبناه وو

ي النھوض ، بما يحقق مطالب المجتمعات العربية فقدرة على زيادة ا&نتاجالتكريس      

النھوض بأساليب التفكير للحد ، وفطنة في عالم إدارة الوقفأذكار البالمعلومات الوقفية، و

ح المعرفي أمام نفتا، وفتح أبواب ا&صاديات الوقفقتإلمنھجي في إدارة من ا&خفاق ا

 .من التشرذم أو التقوقع المعرفي منعھمالمديرين الجدد و

                                                           
1
  ه بالمعھد العالي للقضاءالدكتورال لدراسة علم استشراف المستقبل، محاضرات لط2ب الماجستير والمدخ: )محمد(أبو سعد  -  

  .138ص  بدون سنة، المملكة العربية السعودية،، ن سعود ا&س2ميةة ا&مام محمد ب، جامعبالرياض               
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 التعامل من خ2ل العامل وقف أسس، وھوض بأفكار العمل الجماعي الوقفيالن     

الطابع الموضوع للفكر ، وشرعية تستجيب للتطورات المعاصرة، في أساليب ا&دارة

 .، بما � يخرج عن المرجعيةستثمارات الوقفيةاد الحضارية لPدعم ابعو المستقبلي

تھيئة فريق الباحثين ، وجتماعي ككلقفي بمنظومة العمل ا&ستثمار الوربط ا&     

السياسة الشرعية ة التشريعية والسياسوانظمة قتصاد والوقفيين لولوج ساحات ا&

القواعد ستثمارية موال الوقف وطر ا&ا، لتحديد أفضل والغوص في أعمال المجتمع

ا&ع2م التعليم وف في مجا�ت التربية والقانونية التي تحميھا، مع تنمية دور الوق

  .التعامل مع المستقبلو

 
إكساب المؤسسات ، ولتوحيد بين الغايات و ا&مكانياتجعل إدارة الوقف أداة ل     

حتكار العالمي للسلع تسھم في الحد من ا& ،ما تحتاج إليه من مرونة تنظيمية الوقفية

 .ة إدارة الوقف من السير العشوائيقتصادية بما يؤمن فكرا&

  العربي &دارة الوقف ھي المنطلق ، فالطابع ارة الوقفية عن الجدليات الشكليةالنأي با&د

 داريا&بالجملة فإن الفكر ، واساليب � بد أن تتكامللكن الطرق � بد أن تتنوع، وو

               (Communicative)تواصليا  (Conceptual)الوقفي � بد أن يكون فكرا مفھوميا 

  .(Progressive)1ستشرافا إو

 
سر التصدي لمن يزعمون أن ي، على نحو ينط2ق إدارة الوقفإلشفافية أساس جعل ا     

النقل ف2 حترام إر ، ذلك أنه في إطاستجابة للتغيرات الحديثةعلى ا& الوقف غير قادر

    تنميته حترام الوقف وإلتزام اخ2قي ب، حيث يجب أن ينبع ا&تعارض البتة مع العقل

  .تثميره من أصل النشأة العقدي ومن خ2ل ا&نسان ذاتهو

  

  

  

                                                           
1
  .145، ص ذكره مرجع سابق ):محمد( أبو سعد -  
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  الفقرة الثانية

  الوقف العملي لتحقيق مستقبلالعلمي والطريق  

  
      تصور الشئ ييسر حلّ مشك2ته ، ورلكنه سھل التصوإن ھذا الطريق صعب، و     

  : وجز ھذا التصور على النحو التالييمكن أن نو

ھو تغيير يجب ، وستراتيجيالدول العربية، منوط بالتغيير ا&ن مستقبل الوقف في إ     

ستجابة للتخطيط ، وا&الھدف منهلة الوقف ويستجيب لد�، بحيث أن يكون عميقا

 ، إما لمقاصد الوقفلقران الكريم واحاديث الشريفةباالمستقبلي الشامل الوارد 

مية حضارية قتصادية إس2إ، في بناء قاعدة ا&فادة من عبر الماضيو  اياتهستبصارا لغإو

الكلي الذي يعمق الرشد ، بحثا عن القانون ثرواته الوقفيةووقته و تستلھم قدرة ا&نسان

صالة الموضوعيةامبني على الحركة والديناميكية وال قتصاديا&.  

تقييم تثمار متنوع وسإيجب أن يركز على إدارة مستبصرة وستراتيجي التغيير ا&و     

ستبصرة � بد أن يتنوع ، فا&دارة المھذه المرتكزات الث2ثة متكاملةو، موضوع تتابع

أي فراغ في إحدى ، وارھا بالتقييم الموضوعي المتتابعستثمإبأن تقترن   �و ستثمارھاإ

مستقبلي الذي ھو أساس التغيير ذه الحلقات الث2ث يقضي على أسس التخطيط الھ

  .ستراتيجيا&

قوم على أسس علمية سديدة، � تترك شيئا للصدفة تومرتكزات التغيير � بد أن      

، محورھا ا&فادة من ستھدافية مدروسةإستكشافية وإمل إنما تنطلق من خ2ل عواو

نعكاس كل ذلك على البعد إ، ودقة ا&حصاءات، وقتصادي&الناتج التطور التقني وا

  .1جتماعيا&وغرافي والديم

                                                           
1
  .32مرجع سبق ذكره، ص ): أنس مصطفى(الزرقاء  - 
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ستثمارية المستقبلية سة ا&، في رسم السياالعلمية ھي العامل اكثر فعاليةاسس و     

         ا&شراف ا&بداعي ستثماري والتي تحقق التطوير ا& ن ھذه اسس ھي للوقف

رأس المال عائده ولتي تربط بين رأس المال المادي والتوقعية الشمول في النظرة او

  .تعددهجتماعي وورأس المال ا&شري ورصيده الب

ستثمارية إكر كل يوم صيغا ستثمارية الوقفية ھي التي تبتالسياسة المستقبلية ا&و  

مان ارھا عند المرابحة ل\مر بالشراء، أو ا&فادة من ا�ئتستثمإفالنقود � يقف  حديثة

 ستثمارالعربية لPفادة من ا& ھذا يستلزم ترابطا وقفيا بين دول المنطقة، والبيع بالتقسيو

يجاري أو المشاركة المتناقصة البيع ا&و ،ستصناع على أرض الوقففض2 عن ا&

بيع جزء من ل وا&بدا، وا&جارة التمويلية عمار الوقف، وتھية بالتمليك كما تقدمنالم

  .راض الوقف قرضا حسنا بغية إعمارهإق، وآخرالوقف عمار 

جتماعي ستقرار ا&، فا&ضرورة فھم أن الربح ضرورة، ولكنه ليس الغاية الوحيدة     

 دف إنسانياعي من خ2ل الوقف ھجتمبسط مبدأ التضامن ا&وقفية جوھرية، وغافية 

تراحم بما يقضي بث روح ال، وجتماعي الشامللمواكبة للحراك ا&جتماعية االرعاية ا&و

، وتدريب جتماعي ھو غاية مجتمعية كبرى، والقضاء على البطالةإسك إليه ذلك من تما

حماية وا&نفاق على طلبة العلم و ،ستيعاب مستحدثات التكنولوجياإالقدرات الشابة على 

 لنظام الوقف أن يسھم في تحقيقھا كلھا أھداف نھضوية يمكنالمرضى والمسنين 

على منشود، ثم الفرع على الطريق العلمي لتحقيق مستقبل الوقف الوسنتعرف في ھذا 

  .المستقبل ھذا الطريق العملي لتحقيق

  
ھتمام بنظام الوقف عندما قام معھد البحوث مجال العلمي يؤرخ لعودة ا&الفي ف     

تحت  م2000والدراسات العربية التابع لجامعة الدول العربية بعقد ندوة في الرباط سنة 

ستتبعت بندوات ودورات إ، ثم 1ا&س2ميمؤسسة اوقاف في العالم العربي : انعنو

من أھمھا الملتقى الثاني عشر لQمانة العامة لQوقاف كثيرة جاءت بعدھا  تكوينية
                                                           

1
  نظمة تطوير أساليب العمل وتحليل نتائج بعض الدراسات الحديثة، منشورات الم: نظام الوقف ا&س2مي: )أحمد(أبوزيد  -  

             .10م، ص 2000للتربية والعلوم والثقافة، الرباط، المغرب، س2مية ا&            
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مضيئة، وواكب ھذه اللقاءات الجماعية  إشارة......المرأة والوقف: بالكويت تحت شعار

أن  إ�ينة أصول الوقف ومشروعيته الدينية، مب والدولية صدور مؤلفات ودراسات

ستشرافية التي تحاول وضع معالم الوقف المستقبلية ضلت نادرة الدراسات القانونية وا&

وھو ما كان ينقص تلك اعمال والمجھودات المبذولة، ولقد كانت أطروحة الدكتوراه 

ال دراسة الوقف الحالية محاولة جادة ببصمة جھد جزائري بحت مساھمة �معة في مج

المستقبلية للوقف �محالة، بحيث تم التطرق فيھا  الرؤيةعلمية، والتي ستدعم من الناحية ال

مثل  ففي عالم الوقأھم المواضيع الحديثة التي يدور حولھا النقاش في الفترة الحديثة  إلى

 دنيقة الوقف بمؤسسات المجتمع المستثمار، وع2والوقف وا& في التنميةدور الوقف 

توجيه اوقاف لخدمة التنمية  إطارھتمام في غيرھا من المحاور التي تستقطب ا&و

  .جتماعيةقتصادية وا&ا&

منھجية  إمكانياتعتماده على إلتوجه الجديد في دراسة الوقف ھو أبرز ما يميز ھذا ا إن

  .جديدة

ھذا المجال من ستفادة المھتمين بإب العلمي في عالم الوقف يكمن في كما أن الجان     

مستوى التعامل مع المادة العلمية لكترونية المعاصرة في تطوير التقنية وا& ا&مكانيات

المتعلقة بالوقف، ونذكر على سبيل المثال مركز المعلومات الذي أنشأته  وا&ع2مية

و مركز متخصص في خدمات ، وھم1998امانة العامة لQوقاف بالكويت سنة 

دعم القرار لكافة الجھات المھتمة بالوقف ودوره التنموي، ويحتوي  وعمليات المعلومات

لعاملين المختلفة ل ، متخصصة تقدم خدماتھا1مكتبة علوم الوقف: المركز على مكتبة

ولجميع المھتمين بقضايا الوقف في مختلف دول العالم العربي  بامانة العامة لQوقاف

  .ضمة لھذه الخدماتوفقا لما تسمح به اللوائح والسياسات المن

موي، حيث تجاوزت خمسة آ�ف وتضم المكتبة معلومات عن العمل الخيري والتن     

با&ضافة إلى مجموعة من الوسائل السمعية البصرية، و� شك في أن ھذه البادرة  عنوان

  .ستسھم بشكل فعال في تسريع وتيرة البحث العلمي في مجا�ت العمل الخيري عموما
                                                           

1
  http//www.awqaf.org/waqfic:الموقع ا�لكتروني لQمانة العامة لQوقاف -  
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 قف، ولتحقيق مستقبل العمل الوقفيجانب العملي كأحد الطرق &ص2ح الوال وأما     

في سعي بعض الدول العربية، إلى إعادة النظر في نظمھا الوقفية، من الناحية  فيتجلى

التشريعية وا&دارية والمالية، با&ضافة إلى ما تم تطبيقه من توصيات بعض المؤتمرات 

في ھذا القسم أن مستويات ودرجات ا&ص2ح قد العربية حول الوقف، وما يجدر ذكره 

  .تفاوتت في صيغھا وأھميتھا من دولة إلى أخرى

ففي الوقت الذي نجد فيه دو� تخطو خطوات كبرى جل تجاوز انماط التقليدية      

شديد وھي تبحث عن مقومات  ببطءوماليته، تسير دول أخرى  وإدارتهفي قانون الوقف 

  .طرف مجتمعاتھا المنشود من ا&ص2ح

 ا&ص2حالمجال التشريعي للوقف ھو الميدان اول الذي يفترض أن يباشر فيه  إن     

ما  وتصاغ فيه القوانين من جديد نه ھو العمود الفقري لمؤسسة الوقف، وعندما نراجع

ما كان من بعض التعدي2ت  إ�نجازه في ھذا الجانب � نعثر على شيء كثير إتم 

  .جزئيا القانونية

لعالم العربي، فأبرزھا للنظم الوقفية في ا ،ا&داريأما التعدي2ت التي عرفھا المجال      

 ھيئة أو أمانة عامة إدارةتحت ستحداث صيغ تنظيمية جديدة، تضع الوقف إيتجلى في 

سلطات الرقابة  إسنادھو أنه يمكن من  ،الجديد ا&داريولعل أھم ما يتميز به ھذا النمط 

نضباط السياسية العليا، سعيا لتحقيق ا&سلطات الدولة  إلىالعام على اوقاف  رافوا&ش

لنقل ص2حيات التنفيذ والممارسة ا&دارية إلى  ،ويتيح الفرصة من جھة أخرى والجدية

والقدرة على الممارسة ا&دارية بأساليب ا&دارة  ،أجھزة فنية تتميز بالتخصصية المھنية

    . المعاصرة

طبيق ھذا تعد تجربة امانة العامة لQوقاف في دولة الكويت، أنموذجا متميزا في تو     

 نفتاحھا على مؤسسات المجتمع المدني مكنھا من تفعيل مساھمةإالنظام الجديد، كما أن 

  .1ھذه اخيرة في إدارة الوقف

                                                           
1
  .28مرجع سبق ذكره، ص : ) دنيا(شوقي أحمد  -  
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قد  فبية، &ص2ح الجانب المالي للوقثم إن الجھود التي قامت بھا بعض الدول العر

ما عرف في  إنشاء :تمخضت عنھا مجموعة من الخطوات العملية في ھذا السبيل مثل

، وھي معروفة في التجربة السودانية التجربة الكويتية بالصناديق والمشاريع الوقفية

 .1باسھم الوقفية، وقد سبق شرحھا في الدراسة أع2ه

ا�ستثمارية للوقف، وذلك بتوفير الشؤون المالية و &دارةھتمام باساليب الحديثة ا&و

 .تحقيقه وتطبيقه إلىالكفاءات الفنية المؤھلة، وھو ما تسعى معظم الدول العربية 

نعقدت في السنوات اخيرة، وتأسيسا إوصيات والندوات والمؤتمرات التي وعن الت      

 يةعلى المداو�ت والتوصيات، التي جرت في مؤتمرات وزراء اوقاف للدول العرب

ة في أواخر التسعينات، تبلورت فكرة ھيئ )جاكارتا(وأھمھا المؤتمر الذي عقد في 

ستثماري متخصص في تمويل مشاريع اوقاف على إ، وصندوق 2إس2مية عالمية للوقف

والمنتظر ) الھيئة العالمية للوقف : ( أسس تجارية، وقد تم إنشاء ھذا الصندوق تحت اسم

تي كانت حلما قبل سنوات أن تحقق بعضا من أھدافھا التي من ھذه الخطوة العملية وال

  :أعلنت عنھا وعلى رأسھا

، بما يمكنھا من تطوير وا&س2ميمكافحة الفقر لرفع المعاناة عن شعوب العالم العربي 

معاونة الدول اعضاء في ھذا البنك في سن تشريعات موحدة  ،اتھاوقدر إمكانياتھا

  .للوقف

  

  

  

  

  

                                                           
1
  نة العامة لQوقاف، للقيام بمشروعات تنموية، في المجا�ت المختلفة، تحقيقاالصندوق الوقفي ھو قالب تنظيمي، تنشأه اما -  

غراض الواقفين وتلبية لشروطھم               .  

2
  أما المشروع الوقفي فھو قالب تنظيمي تنشأه امانة العامة لQوقاف بمفردھا، أو با�تفاق مع إحدى الجھات الرسمية أو الوقفية  -

   .اھلية، لتنفيذ أھداف تنموية محددة تخدم أغراض الوقفأو               
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  الفرع الثاني

  قف بين إشراف الدولة وإستق:ليتهفاق الوآ

  
          مؤسسات العمل الخيري تأثرة بمعطيات البيئة السياسية والقانونية  كسائرإن الوقف      

الرقابية لدولة، تلك العوامل والمعطيات التي قامت على دعم المؤسسات الوقفية و

  .ھا في خدمة المجتمع وتنميتهوتمكينھا من توظيف طاقات الوقف في سبيل توسيع أنشطات

وسنحاول من خ2له ھذا الفرع أن نكشف الستار عن أفاق الوقف بين إشراف الدولة      

&دارة اوقاف من وبين نموذج الوقف المستقل كصيغة فاعلة ، )الفقرة اولى(من خ2ل 

  ).لفقرة الثانيةا(خ2ل 

  
  الفقرة ا�ولى

  أفاق الوقف في ظل إشراف الدولة 

  
ف، ضمن إشراف الدولة عليھا ق الوقوفيه نتطرق إلى جملة العوامل التي ترسم آفا     

م2مح ھذا الدور ا&شرافي، إظافة إلى ما يتطلبه عامل ترشيد الدور الحكومي، و ومنھا

  .ھذا ا&شراف إلى ضرورة وجود إطار مؤسسي له

قامت الدول العربية ضرورة ترشيد الدور الحكومي، فقد اول نجد جانب الفمن      

با&شراف على كافة اشكال الوقفية، التي تعمل خارج ا&طار الحكومي، ولم يقف ھذا 

الدور عند سن القوانين والتشريعات، بل كفل الدور الحكومي توفير السبل واساليب 

  .1في إطار التنظيمات العمل المدنية الفردية والمؤسساتلدمج الوقف 

مي با&شراف على اوقاف من المنظور العربي مرده �عتبارات إن ا&ھتمام الحكو  

  : أھمھا

                                                           
1
  مع م2حظة أن الع2قة المتبادلة بين الحكومة العربية ومؤسسات العمل اھلي والمدني مر بفترات مظلمة في إقصاء ھذه  -  

                                                                                                                                              .المؤسسات و&ھمالھا ومصادرة أموالھا                 
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ضرورة المحافظة على الدور المتميز والخدمات الجليلة التي أنتجھا تواصل وتفاعل      

أفراد ومؤسسات المجتمع المدني واھلي مع اوقاف، خاصة وأن ھذا التفاعل ھو 

في خدمة التنمية ا&جتماعية بديل التجربة  الصيغة انسب والصق لتفعيل دور الوقف

 .التاريخية والتطبيقية العربية الحديثة

حماية حرية إرادات ا&نسان العربي في ممارسة العمل ا&جتماعي وفق الصيغ      

 . الوقفية والخيرية التي تتناسب ورغباته الشخصية

امة من اخطار التي ضرورة وضع ا&جراءات والتقنيات التي تضمن الس2مة الع     

 .تنجم عن الحرية في ممارسة العمل ا&جتماعي الخيري

، وفي إطار حماية التجربة )الموقوف عليه(أو ) الواقف(حماية حقوق كل من      

 .1الخيرية الوقفية ككل

كان  ارضة ھذا ا&شرافي سباب مختلفةخ2فا لذلك فقد تناسب الدول العربية المع     

نتفت اوقاف وتوزيع ريعھا، وبالتالي إتق2ل الدول القومية بالسيطرة على من أھمھا &س

المدنية  القطاعاتالحاجة لمثل ھذا الدور، وھو ما أنتج في المحصلة تھميشھا لدور 

وابتعادھا عن الوقف، مما قلل من مستوى وحجم اوقاف، وحجم الريع الناتج، من أسھام 

  . الوقف في التنمية ا&جتماعية

تتمثل وظائف مھام ووضائف الدور الحكومي، ففتتجلى الثاني جانب الوأما من      

   :اوقاف بالمھام التاليةالدور الحكومي في ا&شراف على 

ا&عتراف بحق افراد والمؤسسات غير دور سياسي وتشريعي ويتمثل في      

 .الحكومية في توظيف الوقف وإستغ2له لفائدة وصالح المجتمع

                                                           
1
  - Anheier : Private Founds, P : 30, also : why regulate charity !: www.charity.commission.gov.uk. 
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إقامة اللجان الحكومية والبرلمانية المختصة لوضع التقنيات التي تضمن تفعيل و     

إقامة إطار مؤسسي حكومي ه في مؤسسات العمل المدني اھلي، والوقف ودمج

  .لPشراف على كافة اشكال الوقفية والمؤسسات التي وظفته

ة على التدخل وضع التقنيات والتشريعات التي تضمن لھذا ا&طار المؤسسي القدرو

والمتابعة والمراقبة والمحاسبة، بالشراكة مع دائر حكومية قضائية وإقتصادية 

  .1وإستثمارية

بيان الع2قات الضابطة للدور الحكومي في تعامله مع المؤسسات الوقفية وبما و     

  .يضمن عدم التعدي على دور ھذه المؤسسات

2ل اوقاف من قبل المؤسسات وضع التشريعات التي تضمن حسن وإستثمار وإستغو

  .الوقفية غير الحكومية

المجا�ت الخيرية والصحة إط2ق يد المؤسسات الوقفية غير الحكومية للعمل في سائر و

  .وا&جتماعية والتعليمية ودون احتكار السلطة لھذا المجا�ت

ؤسسي ويمارس عبر ا&طار الم وتتجلى ثاني مھمة في الدور الرقابي، الذي يؤدى     

تسجيل المؤسسة الوقفية ( : المختص با&شراف على اوقاف حيث تناط به المھام التالية

قف والرقابة محاسبة إدارات الو -  والتأكيد من اھداف والوظائف الخيرية للمؤسسة

والمحاسبية للقضاء  القانونية والمالية وا&دارية إحالة المخالفات -عليھم إداريا وماليا 

إع2م المجتمع بالممارسات  -ؤسسات المخالفة غ المجتمع بأسماء المإب2المختص مع 

مساعدة المؤسسات  - واداء الضعيف الذي تلبست به بعض المؤسسات الخيرية والوقفية

للعمل وفق أفضل الحا�ت القانونية وا&دارية والتي تت2ق مع القوانين والتشريعات 

  ياساتھا ودساتيرھا ونشاطاتھا يدانيا لمراجعة سزيادة المؤسسات الوقفية م - 2الناظمة

                                                           
1
 - Maudsley : Trusts and Trustee, P 432, Riddall The Modern Law of trust, P 275, also :                  

                        commission,gov.uk. 

2
 - Maudsley : Trusts and Trustee, op.cit : p467. 
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تلقي الشكاوى حول  -ا&دارية والقانونية والمحاسبية  إمداد المؤسسات الوقفية بالنماذج 

  .) ھذه المؤسسات

وضع ا&ستراتيجيات والسياسات التي (  :ويتمثل بالمھام التالية وھناك دور تطويري     

تقديم خدمات مختلفة  - الريع التوظيف امثل  قاف وتوظيفتضمن حسن إستغ2ل او

 -استثمارية مشتركة للمؤسسات الوقفيةمثل فتح محافظ  إستثمارية :للمؤسسات الوقفية

إدارية ، وأخرى إستشارات مالية وقانونيةمن مالية و إستشارات سياسات إستثمارية

ؤسسات الوقفية قانونيا إيراد نشر امثلة الناجحة للمكالدعم الفني وا&داري، إضافة إلى 

 إقامة الدورات والمؤثرات والندواتسبيا عبر النشرات ودراسة الحا�ت، ووإداريا ومحا

إقامة إطار للتعاون بين المؤسسات الوقفية المتخصصة بالعمل الخيري والوقفي، و

والخيرية وبما يضمن التوظيف امثل لموارد ھذه المؤسسات لخدمة المجتمع دون 

  .)قاطعتصادم أو ت

أما الجانب الثالث منه فيتمثل في ضرورة وجود ا&طار المؤسسي، لPشراف على      

من جھة وافراد من امور المھمة لرفع مستوى التفاعل بين اوقاف اوقاف فھي 

ك إطار مؤسسي يسھل عملية من جھة أخرى أن يكون ھنا والمؤسسات غير الحكومية

  . 1ممارسة الرقابة عليھاويعمل على تنظيمھا و التفاعل

الدراسات الغربية الحديثة رأت في الجھاز الحكومي المستقبل النمط امثل ف     

إضافية لما يتميز به ھذا النمط من كفاءة  ف على المؤسسات الوقفية والخيرية،لPشرا

ھذا الدور والوصول به إلى  وقدرة على توظيف الخبرات والمعلومات، في سبيل تطوير

المستويات، ويمكن مشاھدة ھذا النمط من خ2ل ما تقوم به المفوضة العليا  أفضل

  .charity Commission (2(في بريطانيا"  لQعمال الخيري

                                                           
1
       لوقف إن تكون ا&طار المؤسسي للتعاون ھو من أھم عوامل ضمنات التوصل و التكافل بين أنشطة ا: "يقول فؤاد العمر -  

   . وتقارب إھتمامات وإستراتيجياتھم ومؤسسات اھلي            

2
  .185مرجع سبق ذكره، ص ): محمد(أبو سعد  - 
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النمط اVخر في ا&شراف على اوقاف يتم عبر تدخل حكومي مباشر من خ2ل و     

ت ل به في الو�ياوضع التشريعات وتدخل القضاء في حالة مخالفتھا، ھذا النمط المعمو

  ."المتحدة امريكية والمانية

إننا في ب2د المسلمين أولى بالحاجة إلى جھاز حكومي يستقل با&شراف على      

اوقاف لعرض الحافظ عليھا والعمل على تسھيل تفاعلھا مع قطاعات العمل المدني 

للعمل الخيري  الھيئة العليا(فقد إخترت إسم  ،وبعض النظر عن المسميات والخيري

ندماج وتوظيف الوقف في العمل كمظلمة وإطار مؤسسي يضمن تحقيق إ )والوقفي

  .الخيري الفردي والمؤسسي، مع م2حظة تعدد وإتساع مجا�ت العمل الخيري

على القيام بأعمالھا وبما يخدم ) الھيئة العليا(ولضمان قدرة ھذه المؤسسة الحكومية      

خارجية، ف2 بد من تحقيق عنصر ا&ستق2لية أو تأثر بضغوط  الصالح العام، ودون تحيز

اءات المختلفة وقد يؤدي تعيين نتمداخلية بعيدا عن الو�ءات وا&تخاذ القرارات الفي إ

دورا في بسط إستق2لية  ،لPشراف على ھذه الھيئة ،مجموعة من القضاة المستقلين

وإتخاذھا دور الوسيط في عملية  ،وتميزھا عن القطاعات الحكومية والمدنية 1الھيئة

   .تفاعل اوقاف مع مؤسسات العمل اھلي

تسجيل اوقاف  فمن الوضائف والمھام المقترحة إنشاء دائرة التسجيل، ويناط بھا     

تسجيل المؤسسات الوقفية والخيرية ، و2دوريالمراقبة ومتابعة أوضاعھا ) اصول(

نتفاع ية، وذلك لضان عدم إستغ2لھا غراض ا&أھدافھا الخيروالتأكد من وظائفھا و

ھداف وأغراض المؤسسات الوقفية  المراجعة السنوية، وكذلك الشخصي أو السياسي

  .ستمرار وظائفھا الخيرية، وإعادة التسجيل دورياوالتأكد من إ

 

                                                           

.ة العليا لQعمال الخيرية في بريطانياضيوھو ما تتبعه المفو - 1
  

2
 -parker : the modern law of trusts, p :214-222. 
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وقفية ؤسسات الالتأكد من توافق أعمال م وا&دارية، ويناط بھا المالية دائرة الرقابةو     

التأكد من حسن ي حالة وجود أخطاء إدارية ومالية، المحاسبة فوالقوانين الناظمة، و

تقديم تقارير مالية وإدارية لناتج عن اوقاف التوظيف امثل، وكذا توظيف الريع ا

تقديم تقارير مالية إدارية سنوية ، و)الھيئة العليا للعمل الوقفي الخيري(سنوية عن وضع 

  .ؤسسات الوقفيةعن أوضاع الم

وضع ل ؤون اموال الوقفية ا&ستثماريةويناط بھا متابعة ش :دائرة ا&ستثمارو     

فظ استثمارية إنشاء محا، وستثمار اموال الوقفيةياسات وا&ستراتيجيات المناسبة &الس

 ستثماريةتقديم ا&ستشارات ا&، ولستثمار اموال الوقفيةمشتركة لضمان حسن إ

 .ستثمارات الوقفيةا& مراقبةول

تشريعات قترحات لتطوير التقنيات والتقديم المويناط بھا،  ودائرة التخطيط والتطوير     

لضبط العمل الوقفي  وضع ا&ستراتيجيات والسياسيات العامةالمتعلقة بالنشاط الوقفي، ول

لخاصة قامة الدورات والندوات والمؤتمرات ا، و&الدعم وا&سناد ا&داريالخيري، و

 .1بالعمل الوقفي

ويناط بھا أعمال التنسيق بين مختلف المؤسسات الوقفية : دائرة التعاون والتنسيقو     

  .والخيرية والبلديات بشكل يضمن توزيع ادوار والخدمات الخيرية المقدمة للمجتمع

قفي يئة العليا للعمل الوالھوأما بالنسبة إلى أسس العمل المقترحة، فتضطلع بھا      

  :�بد أن تراعي عند قيامھا بأعمالھا اسس التاليةالتي   والخيري

مسؤولية الھيئة أمام الدولة والقضاء عن القرارات التي تم تمثل في المسؤولية وت     

نشر وتعميم القرارات ي وإداري مفصل للبرلمان والحكومة، وقديم تقرير مالاتخاذھا وت

ن تأثروا إع2م اشخاص الذياب ھذه القرارات، وذتھا الھيئة وأسبالمھمة التي اتخ

  .2تخاذ ھذه القراراتبقرارات الھيئة بأسباب إ

                                                           
1
  .201مرجع سبق ذكره، ص ): ب2ل محمود محمذ(الشياب  - 

2
  .20مرجع سبق ذكره، ص ): كالبانا(جوشي  - 
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ا&ستق2لية ، والعمل للصالح العام دون تحيز ي طرفا&ستق2لية وتتمثل في      

  .بالتوافق مع عنصر الشراكة مع المؤسسات الحكومية واھلية

ت بحسب درجة اھمية كذلك بالنظر إلى مستوى تخاذ القراراوتعني إوالتناسبية      

ء إستخدم اصول الوقفية سو اخطار قد تتلبس بھا المؤسسات الوقفية والتي تتمثل في

ا&ضرار بثقة العامة القوانين الناظمة ، أو ا&ضرار بسمعة العمل الوقفيأو  وريعھا

  .العدالة وحسن إصدار القرارات، وضمان للعمل الوقفي

غم القرارات الصادرة عن الھيئة مع القوانين والسياسات المعلن عنھا أو مع تنا     

  .القرارات المسبقة

ويقصد به التنوع في إصدار القرارات وبما يتناسب مع حالة  والتنوع والكفاءة     

خت2ف ل الحلول، مع ضرورة إعطاء أسباب إالمؤسسة الوقفية وبما يضمن إعطاء أفض

  .1خرىالقرارات من مؤسسة 

وضوح من حيث ا&نتفاح على اVخرين، وضوح آليات عمل الھيئة،  الشفافية     

المؤسسات الوقفية، وكيف يمكن بيان حقوق ات المتوقعة من المؤسسات الوقفية، الواجب

 .ا&عتراض على القرارات الھيئة

م القانونية في سبيل تشجيع إنشاء المؤسسات الوقفية وتوسيع حج المرونةوأخيرا 
  .نشاطاتھا

  

  

  

  

  

  

                                                           
1
  .93مرجع سبق ذكره، ص ): عبد T بن أحمد بن علي(الزيد  - 
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  الفقرة الثانية

  اق الوقف في ظل المؤسسة المستقلةآف 

  
إن أسلوب ا&دارة الجماعية، وعبر الھيئات المستقلة، ھو أحد أبرز النماذج الناجحة      

منھا ا&دارة ام2ك الوقفية، حيث تم من  تيةيالتي قدمتھا التجربة العربية خاصة الكو

اري تجاوز اساليب الموروثة والمتعارف عليھا في إدارة خ2ل ھذا اسلوب ا&د

اوقاف، مثل نمط ا&دارة الفردي أو ا&دارة الحكومية، ھذين النمطين اللذين يشكك 

  .1الكثيرون في مدى ص2حيتھا ومواءمتھما &دارة ام2ك الوقفية

&دارة ) مستقلةمؤسسة الال(بنموذج  ،إنني ھنا لست أدعى تفرد التجربة الكويتية     

ستنتاج في التجربة التاريخية تدعونا لP فإن نظرة فاحصة لفكرة الوقف وتطبيقاته الوقف

بأن الوقف ا&س2مي المستقل، إداريا أدى دورا ھاما في الحياة ا&قتصادية وا&جتماعية 

 وتقديمبالمھام المختلفة  للمجتمعات العربية المسلمة، فقد أخذ افراد يشاركون في القيام

الخدمات المجانية من بناء الجسور وا&ستراحات وقنوات الشرب والمكتبات بل شھد 

الوقفية مثل ) المنشأة(فريدة دعم وتشييد المؤسسة  التاريخ العربي من خ2ل تجارب

المؤسسة (المنشآت التعليمية والصحة والثقافية، امر الذي يدعونا &عادة ودراسة مفھوم 

قيق وضمن التجربة التاريخية للوقف عند العرب مع ذلك كله فإن من بشكل د) المستقلة

إن التجربة الكويتية استطاعت تقديم النموذج القانوني وا&داري : الضروري القول

) المؤسسة المستقلة(لمفھوم  من خ2ل دعمھا وترسيخھا) للمؤسسة الوقفية(الحديث 

ونية وا&دارية والمالية والع2قات الداخلية &دارة اوقاف، وبينھا الكيفيات واVليات القان

  .والخارجية للمؤسسات الوقفية

                                                           
1
 رة فھي � تخلو مما وإنه مھما دافع المدافعون عن ھذه النماذج التي تضع الحكومة في سدة القيادة وا&دا:" يقول منذر قحف -  

  معروف عن ا&دارة الحكومية من مشك2ت قلة الكفاءة وا&نتاجية والمزالق اخ2قية، وعدم توفير  ھو مع                     

  .313مرجع سبق ذكره، ص" بأعمالھاقة  المعلومات المتعل                  
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، ثم معرفة دارة الوقف أو�المؤسسي المستقل & لذلك تدعوا الضرورة الى تحقيق النمط

 :، حسب اVتي بيانهدارة المؤسسية لQوقاف ثانياساليب ا&أنماط وأ

تنبع أھمية وضرورة قل &دارة اوقاف، فبالنسبة إلى ضرورة النمط المؤسسي المست     

، والحلول الفردية المعالجات النمط المؤسسي &دارة اوقاف إلى الرغبة في تجاوز

الوقفي، في محاولة لع2ج و اثر التي قدمھا القطاع الخيري والسطحية المحدودة

  .ا&شكا�ت ا&جتماعية وا&قتصادية الكبيرة والمعقدة

تراتيجيات العمل الخيري للتصدي والقيام بمسؤولياتھا وعدم ا&كتفاء بناء عليه اتجھت إس

بدعم الفقراء والمسكين فحسب، بل المؤسسي داخل ا&طار ا&جتماعي للتعرف على 

  .1 اسباب الكامنة وراء ا&شكا�ت ا&جتماعية ومن ثم المعالجة الجذرية لھا

ستنتاجھا وھي وقاف يمكن إمط المؤسسي &دارة اعوامل أخرى تدعو لضرورة الن

 :تتمثل فيما يلي

صيغة المؤسسة تضمن ا&ستفادة القصوى من اموال الوقفية، وھي بديل منافس للصيغ 

 ).ا&دارة الفردية، ا&دارة الحكومية(اخرى 

 أھداف تنموية محددة وبكل كفاءة وإقتدارالمؤسسة الوقفية قادرة على تلبية أغراض و

الوظيفي للمؤسسة الوقفية، حيث يثمر ھذا ا&ختصاص  خاصة في ظل ا&ختصاص

تفعي2 حقيقيا لQموال الوقفية، لما يحققه ا&ختصاص عموما من حرفية وكفاءة، ولذلك 

نرى أحيانا تفوق المشاريع الوقفية من مدارس وجامعات على مثي2تھا في القطاعين 

  .الحكومي والخاص، من حيث اداء والكفاءة

 
إنشاء مستشفى أو (للواقفين مثل لية لمؤسسة على تلبية الرغابات المفصة اتعمل صيغ     

أسھم تراكم التجارب والخبرات لدى ھذه المؤسسات إلى استحداث تنظيمات ، )مدرسة

 . إدارية أسھمت في رفع كفاءة المشاريع الوقفية

                                                           
1
 - Charity and stratgy: Philanthropys evolving rol, speech by rebecca, w.Rimel, At British 

                        Academy, April,2001         
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خلق فرص عمل ومناصب إدارية قطاع المؤسسات الوقفية ببرامجه ومشاريعه      

ألف  )35(فعلى سبيل المثال وفرت المؤسسات الخيرية والوقفية العاملة في فرنسا جديدة

  .1وظيفة في مجا�ت الصحة والتعليم والدراسات ا&جتماعية وغير ذلك

الوقفية في نشوء مجموعة من الشركات التجارية والمالية أسھم قطاع المؤسسات 

 .ات الوقفيةوالمحاسبية وا&ستشارية الداعمة لعمل المؤسس

قفية عن القطاعين الحكومي ستق2لية إدارة المؤسسة الوبقي ھنا أن نبين أھمية إ      

فقد كان ھذا امر له ضروراته وثماره على مستوى التجربة العربية حيث  والخاص

يعمل جنبا إلى جنب ، )Private Bodies( أسھمت ھذه ا&ستق2لية في خلق قطاع ثالث فاعل

، أضف إلى ذلك قدرة ھذا 2الحكومي والخاص في مجا�ت البر والنفع العام مع القاطعين

  القطاع على تقديم خدمات في مجا�ت

، من ذلك ا&ھتمام بمجال الرعاية تستطيع الدولة تغطيتھا بالشكل المطلوب �      

الصحية وا&جتماعية، ودعم التقدم والمعرفة عل سبيل المثال يمكن م2حظة أن بعض 

معات التعليمية الرائدة في بعض دول الخليج العربي وھي عبارة عن مؤسسات وقفية الجا

  .مستقلة إداريا

تفعيل تنظيم إدارة رية العربية خير شاھد على ضرورة إن التجربة الخي       

خ2فا لذلك فقد إختصاص ، )عائلي - محلي - شعبي(الوقفية بشكل مستقل المشروعات 

إنكماش الدور المميز للوقف في  إلىالوقفية، في الغالب اعم دائرة أو وزارة باموال 

 عربي � يؤيد ولو في بادرة واحدةالمجال ا&قتصادي وا&جتماعي والثقافي، والتاريخ ال

، إ� أنه 3وجود ھذا ا&ختصاص وشرعيته، فالنظار كانوا يعينون من خارج الحكومة

لحديثة التي أخذت مفاھيم الوطنية وا&شتراكية ونشوء الدولة ا نھيار الدولة العثمانيةوبعد إ

والقومية، أصبحت ھذه الدول تتحمل العبئ اكبر، فلم يعد للوقف دور يذكر، ومع تخبط 
                                                           

1
 - Anheier : op.cit ; P 192. 

2
-  Anheier : op.cit ; P 40. 

3
  .123مرجع سبق ذكره، ص ): منذر ( قحف  - 



 القسم الثاني                                         وضعية الوقف في الوطن العربي و مستقبله 
 

270 

 

، والحاجة ماسة &عادة ھذا مشاريع الدول الحديثة أخذ الوقف وا&ھتمام به يبرز من جديد

إيجاد قطاع ثالث، بكامل بنيته من خ2ل التأكيد على دور الوقف، التي تقوم على  الدور

  .التحتية والمؤسسية

في المقابل أورث عنصر ا&ستق2لية، في إدارة المؤسسة الوقفية، لعنصر التأبيد في      

اموال الوقفية، أو رغبات الواقف وشروطه، كذلك قد تكون برامج بعض المؤسسات 

ياسي، أو بدافع التھرب الوقفية الخيرية، مدفوعة بأغراض ا&نتفاع الشخصي أو الس

وت2فيا لمثل ھذه ا&شكا�ت في التجربة الوقفية العربية، فقد إقترحت ، الضريبي

إستحداث دائرة للتسجيل في الھيئة المستقلة المشرفة على اوقاف، بالشروط الشرعية 

  .لPستثمار

لمام ھذا العنصر يحاول ا&وإن أنماط وأساليب ا&دارة المؤسسية لQوقاف،       

بانماط، واساليب ا&دارية افضل، &دارة المؤسسة الوقفية، كذلك تحديد المعايير 

  .التي تساعد في تشكيل ھذه انماط، والتي تتوافق معھا السلوكيات ا&دارية

شكل عبر بادئ ذي بدء يمكن القول بأن انماط ا&دارية للمؤسسة الوقفية، تت     

والتي تتشكل وفقا لرغبات  ،طبيعة ووظائف المؤسسة الوقفية مجموعة من العوامل أھمھا

وقد رأينا كيف أدى ھذا العامل الى إستحداث أقسام إدارية خاصة، لتلبية رغبات  الواقف

  .1الواقف

إستحداث  إلىحيث يؤدي ھذا العامل  ،موارد المؤسسة الماليةوضرورة وجود      

  .وإستثمارھاأجھزة إدارية للحفاظ على موجودات المؤسسة 

ھما حيث تشترط بعض القوانين وجود منظومتين متباينتين : القوانين الناظمةووجود 

  .وا&دارة مجلس امناء

طبيعة الخدمات التي تقدمھا المؤسسة الوقفية ل\خرين عامل آخر  ،الع2قة مع اVخرينو

   .يفرض نفسه على انماط ا&دارية للمؤسسة الوقفية
                                                           

1
  .124مرجع سبق ذكره، ص ): غالب(القرشي  - 
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ة ة بھذا الشكل تطرح نموذجين &دارة ام2ك الوقفية، ويمكننا ا&ستفادإن التجربة العربي

نمط المؤسسة الوقفية (:وھما منھا لPنط2ق لبناء النموذج المؤسسة الوقفية المستقلة

  .)نمط المؤسسة الوقفية التشغيلية –المانح 

في ك2  وفيما يلي تحليل اغراض واھداف التي تقوم بھا المؤسسات الوقفية     

يم ذكر ا&يجابيات والسلبيات التي تترافق مع كل نمط مع تقد إلىالنمطين با&ضافة 

  :مقترحات لرفع الكفاءة ا&دارية للمؤسسات الوقفية

، غرضھا وھدفھا الرئيسي ھو منح اموال وإنفاقھا فنمط المؤسسة الوقفية المانحة     

المباشر على افراد، أو بالتعاون مع في وجوه البر والنفع العام، من خ2ل ا&نفاق 

المؤسسات الخيرية اخرى، وجمعيات النفع العام، ولذلك فإن المؤسسة الوقفية المانحة 

  .�1 تقدم خدمات أو منتجات للجمھور كالع2ج أو التعليم

وھو النمط ) grantmaking foundation(ويقابل ھذا النمط في التجربة الغربية ما يسمى      

من وظائف المؤسسات الخيرية  )%74(كثر إنتشارا حيث تشكل وظيفة منح المال ا

 .2البريطانية الكبرى

مجلس امناء وتناط به مھام ا&شراف على دارية للمؤسسة الوقفية المانحة، &المنظمات ا

  .وتناط بھا مھام التنفيذ وا&دارة تأكد من اھداف الخيرية للمؤسسة،التخطيط والرقابة ال

ويناط به إعداد الطلبات : جھاز إداري غراض ا&نفاق، في مجا�ت البر والخير

  .والمقاب2ت ودراستھا بالشراكة مع افراد والمؤسسات في المجتمع المحلي

  .يناط به الحفاظ على اموال الوقفية وإستثمار جھاز إداري

تتخذ نمط المؤسسة ) وأغلبھا حكومي(إن المؤسسات الوقفية في العالم العربي      

 -امانة العامة لQوقاف(الوقفية المانحة &دارة ام2ك الوقفية، من تلك المؤسسات 

جھاز حكومي يتمتع باستق2لية نسبية، والتي شكلت في تنظيماتھا ا&دارية ) الكويت
                                                           

1
  .53مرجع سبق ذكره، ص ): محمد ( الكبيسي  - 

2
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يخدمان في المحصلة وظيفة المؤسسة اساسية، والتي تتمثل با&نفاق جھازين إداريين 

وجوه البر والنفع العام، وبالشراكة مع المؤسسات والجمعيات الخيرية اخرى مع على 

م2حظة أن امانة تقدم خدمات مباشرة للجمھور لكنھا على نطاق ضيق وتتمثل في 

 سات والبحوث الفقھيةإصدار الكشافات البيبلوغرافية لQدبيات الوقفية، وتنمية الدرا

   .1ير ذلك من المشاريع الخدميةوتدريب العاملين في الوقف إلى غ

ونظرا لتبني كثير من المؤسسات الوقفية العربية، لھذا النمط أورد ھنا العوامل التي      

  :للمؤسسة المانحة والتي تتمثل فيما يلي ا&داريتؤثر في السلوك 

إشك2ت من أھمھا حيث ينجم عن ذلك :سعة اھداف والوظائف للمؤسسة المانحة     

 ة وحقيقية سوى مجرد الرضا النفسيفي وجوه البر دون وجود أھداف واضح ا&نفاق

إطار رغبات ضمن  ا&نفاقلذلك فالمؤسسة الوقفية مطالبة بتحديد أولوياتھا ومجا�ت 

وشروط الواقف، دون ذلك ستجد المؤسسة الوقفية نفسھا عاجزة إداريا، عن النظر في 

مؤسسة، خاصة إذا كانت موجودات المؤسسة من منح الحجم الطلبات الھائلة لPستفادة 

  .الوقفية محدودة

تقوم  إذ )الموقوف عليھم: (الشراكة مع اVخرين في توزيع المال على المستفيدين     

) مؤسسات خيرية أخرى(لخيري عبر وك2ء بعض المؤسسات الوقفية بإنفاق المال ا

تفيد، وھنا تتجلى الصعوبة وينتج عن ذلك إنقطاع التواصل بين المؤسسة الوقفية والمس

في معرفة ا&حتياجات الحقيقية للمستفيد، ومدى ت2قي ھذه ا&حتياجات مع أولويات 

، امر ذاته يتكرر في المشاريع الوقفية التي يتم إقامتھا بالتعاون مع 2وإھتمامات الوك2ء

لتحديد  قد وفقتيعني نجاح المشروع الوقفي أن المؤسسة بالتالي  حيث � أخرى مؤسسا

إحتياجات المستفيد وتلبيتھا أيضا ينجم عن إعتماد مبدأ الشراكة في توزيع المال الخيري 

                                                           
1
  .التجارب الوقفية المعاصرة: بعنوان ول من الرسالة، فقرةا القسم: تشرف عليھا امانة، أنظر لPط2ع على بعض الخدمات التي - 

2
  لعلمي، ولكنھا وقفية الملك عبد العزيز بالسعودية،فعلت مبدأ الشراكة مع اVخرين، مثل توزيع المخصصات للجامعات، ومراكز البحث ا - 

  لكي تتعرف على إحتياجاته المختلفة وتحديد مدى ت2قيھا ) ط2ب أكاديميين(إشترطت أن يتم مقابلة المستفيد من ھذه المخصصات               

  .مع أھداف وقفية              
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صعوبة إجراء تقييم لمستوى نجاح أو فشل المؤسسة الوقفية، ففي المحصلة أعمال  إلى

  .المؤسسة السنوية تتمثل في إصدار مجموعة من الشيكات المالية فحسب

 الھيكل التنظيمي للمؤسسة الوقفيةأفرز ، إذ ة الوقفيةالھيكل التنظيمي للمؤسس     

ا&دارة، وقد أثبتت الدراسات أن الع2قة بين مجلس امناء و ين مختلفتين ھمامنظومت

درجة  إلىھاتين المنظومتين في نظرة كل منھما لطرق وأساليب منح اموال، متباينة 

مؤسسات الوقفية المانحة، خاصة مع تبار ھذه ا&شكالية ھي اكثر حساسية في إدارة العإ

للدور الذي يقوم به الموظفون، على أنه ليس سوى ) مجالس امناء(نظرة كثير من  

  .1عم2 حرفيا مھنياتوقيع ودفع طلبات المنح، و� يشكل في نظرھم 

لذلك تقوم المؤسسات الوقفية، بت2في مثل ھذه ا&شكاليات، من خ2ل العناية      

  .اخلية، وتعيين أفضل الخبرات والكفاءات في مختلف المستويات ا&داريةبانظمة الد

تدخل الواقف أو أحد أفراد عائلته له آثاره في العمليات ا&دارية، داخل المؤسسة و

  .وخاصة في أسلوب وطريقة منح المال

ة نفاق الخيري في المؤسسھذا العامل يتحكم في حجم ا&أما موارد المؤسسة المالية ف     

وضرورة زيادة حجمه عبر ادوات ا&ستثمارية المختلفة، كما أن ا&ھتمام بزيادة  الوقفية

خفض ا&نفاق على التكاليف والمصاريف  إلىحجم موارد المؤسسة الوقفية يؤدي 

  .2ا&دارية

الوقت الذي تستلزمه المؤسسة ھذا العامل ضروري لبيان ويأتي عامل الوقت و     

ثر الوقت في حجم ا&نفاق الخيري ح سرعة وبطئا، كذلك دراسة ألدراسة طلبات المن

حيث أن بعض المؤسسات تقوم بإنفاق جميع المال الخيري خ2ل أسبوع، وبعضھا اVخر 

  .يھتم با&نفاق على المدى البعيد

  

                                                           
1
  .138مرجع سبق ذكره،  ص ): محمد(عمارة  - 

2
  .94مرجع سبق ذكره، ص ): البيوميإبراھيم (غانم  - 
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إدارة المؤسسة الوقفية دون تغذية راجعة تبين حجم ثم عامل التقييم المستمر،      

صعوبة قياس كفاءة أداء المؤسسة، كذلك أن  إلىيقية والواقعية يؤدي ا&نجازات الحق

ل مسؤولية تحقيق اھداف ا&عتماد على الوك2ء في توزيع المال الخيري، يسھم في نق

الوك2ء والتخلي عن ھذه المسؤولية، فقد نمت قناعة لدى العاملين في  إلى الوقفية

التقييم، مادام ا&نفاق يتم في مجا�ت الخير  المؤسسات الوقفية مفادھا عدم ضرورة عملية

أن يقصر المال الوقفي، عن تحقيق اھداف  إلىوالبر وھو ما أثمر في المحصلة، 

  .المنشودة له في التنمية ا&جتماعية

بشكل  تسعى لتقديم السلع والخدمات، ف)التشغيلية ( المؤسسة الوقفية الخدمية أما نمط      

المؤسسات التعليمية والصحية وا&جتماعية المختلفة، ومع أنه مباشر للجمھور وعبر 

في التجربة  ية، إ� أنه النمط اقل إنتشاراالنمط ا&داري اقدم تاريخيا في التجربة العرب

  .المعاصرة لديھا

وإذا أردنا الوقوف على أسباب قلة ا&قبال على ھذا النمط، فقد تقابلنا عدة إعتبارات      

غيل المؤسسة الصحية أو التعليمية علق بمدى قدرة موجودات المؤسسة، على تشمنھا ما يت

ذلك أن القيام على إنشاء مثل ھذه المؤسسات إدارة  إلىعبر فترات طويلة، أضف و

وھو امر جھود قد تقصر عنھا إدارة مؤسسة وقفية واحدة،  إلىودعما ومتابعة، يحتاج 

  .1في إنشاء المستشفيات والجامعات والمدارسالذي يدعو المؤسسات الوقفية، للشراكة 

&دارة المؤسسة الوقفية ) المؤسسة التشغيلية(تفعيل صيغة  إلىلذلك فإنني أدعوا      

قدرة  -  تفادي ا&شكا�ت التي تتلبس عادة بعمل المؤسسات المانحة: لQسباب التالية

ما يسھم في  فصيلية وھوالمؤسسة التشغيلية على ا&ستجابة لرغبات وشروط الواقفين الت

المؤسسات التشغيلية نموذج لPستفادة القصوى من اموال الوقفية  -  تشجيع حركة الوقف

  .لتحقيق دورھا في التنمية ا&جتماعية

  

                                                           
1
  .214مرجع سبق ذكره، ص ): ب2ل محمود محمد(الشياب  - 
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إن إعتماد ھذه الصيغة يعني ا&بتعاد عن صيغة إنفاق المال غير المشروط الذي تقوم      

مؤسسات التشغيلية أقدر على تلبية حاجات تنموية ال ،به بعض المؤسسات الوقفية المانحة

وجود خدمة أو منتج تقدمه المؤسسة التشغيلية، يساھم في قدرتنا على قياس مدى  -  معينة

ة، التي تقوم بھا المؤسسة تحقيق الوقف ھدافه، وذلك عبر عمليات التقييم الدوري

  .1الوقفي

       

   

  

  

                                                           
1
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 ة ــاتمـخ

في  وا�بحاثإن تفعيل دور ا�وقاف أصبح مطلبا تتجه لتلبيه الجھود والدراسات     

الدور  واستعادةمن إمكاناته الواسعة، والتعرف على خصائصه،  ل$ستفادةمحاولة 

  . ، في الوطن العربي عبر العصورالوقفالريادي الذي كان يؤديه 

المواضيع التي يدور حولھا النقاش في الفترة الحديثة ه الدراسة إلى أھم ھذ تطرقت    

وع$قة  وا7ستثماروالوقف  ،اصد الوقف ودور الوقف في التنميةمق: في عالم الوقف مثل

الوقف بالمؤسسات المدنية وغيرھا من المحاور التي تستقطب ا7ھتمام في إطار توجيه 

  .    وا7جتماعية ا7قتصاديةا�وقاف لخدمة التنمية 

على إمكانيات  اعتمادها التوجه الجديد في دراسة الوقف ھو ھذيميز  إن أبرز ما    

إلى الحث في خلفيات  ا7ستشھاد ومنھجية جديدة تجاوزت ا�ساليب التقليدية في التحليل 

  . وأبعاد مؤسسة الوقف في الوطن العربي مند إنشائھا إلى 

قت مضى إلى البحث عما ھو متاح له إن العالم العربي عموما مدعو أكثر من أي و    

وتوظيفھا في خدمة إنسانه بحفظ كرامته وتنمية بشكل مستدام في  ، ذاتيةمن إمكانيات 

وعلماؤه وعق$ؤه يدركون جيدا أن مؤسسة الوقف جديرة ظرة طوي$، خدمة وحدته المنت

بھا بشكل فاعل في نھوض ا�مة العربية وتجاوزھا للتحديات الكثيرة المحدقة  با<سھام

خارجية أو  من جھات عدة سيما وأن التغلب على الصعاب المعاصرة سوا كانت سياسية

على المستوى  تتطلب تآزر طاقات الدول العربية جميعھا، ،اجتماعيةأو  اقتصادية

م جھودھم في شكل مؤسسات وقفية كبيرة وتنظ وكذا على المستوى العالمي، القطري،

 يمتص من خ$لھا ومساعيھا النبيلة قسط كبير من إشكاليات الدول العربية التنموية،

أن تقوم به منفردة،بل يصعب على بعض ا�مر الذي يعسر على المؤسسات الخيرية 

  . الدول العربية بأجھزتھا الحكومية الضعيفة أن تحققه 

المتواضع نستخلص فيه من خ$ل ا<ط$ع  ، والعملالدقيقالبحث إنه ومن خ$ل ھذا     

  : على أحوال الوقف في الوطن العربي مجموعة من النقاط نجملھا في اGتي
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إن التحديات التي يواجھھا الوقف حاليا،سليلة المشك$ت التي فرضت علية في الفترة  

القرن الماضي بتدخل ا�جانب فيه وإفسادھم لمؤسساته،وإن أغلب الحكومات ا<س$مية 

وشردة به بعيدا عن وظيفته  اختصاصاھامن أيدي المستعمرين جعلته من  استلمتهعنھا 

  . كبير وھو في عھدة المجتمع  بانسجامالحضارية التي كان يؤديھا 

على مبدأ النھوض بالوقف و إحصائه،فإص$حه أصبح ضروريا <عادة  اتفاقإن ھناك    

  .  اقتصادياو  اجتماعياالتوازن في حياة المجتمعات العربية 

من فكرة ا<ص$ح إلى فعل ا<ص$ح أو التطبيق العملي  ا7نتقالكما أن فكرة     

يواكب  7 بطيءنماذج قليلة جدا،يتم بشكل  باستثناء وعظم الدول العربية، لJص$ح في م

  . وعودا كثيرة الشعارات والتصيات التي تحمل في طياتھا 

في الوقت الذي تخلت فيه معظم المجتمعات العربية، عن نظام الوقف بصورته الزاھرة 

السابقة، وأعدت القوانين التي تھدم فكرة الوقف، واستدارت دون أدنى روية، لتھاجم 

ا�وقاف الخاصة أو ا�ھلية أو ما تعرف بالذرية، وتنھي العمل بھا، فان ا�مم ا�خرى 

ية، حيث 7 توجد أمة ا7 ولھا ما يشبه نظام الوقف، ومدلو7ته، تأثرت بفكرة الوقف السام

فكثرت المستشفيات والمدارس الخيرية، والم$جئ وغيرھا، وسنت القوانين المدنية في 

بعض الدول الغربية، فالقانون الفرنسي يحوى الھبة المتنقلة، التي تشبه الى حد كبير 

جوز للوالد أن يوصي أو يھب العقار للولد الوقف الخاص أو الذري أو ا�ھلي لدينا، في

من بعده، ثم باقي ا�و7د وھكذا، وفي أمريكا يوجد صندوق ا7ئتمان الذي تستفيد منه 

غيرھم، ومن المعروف أن كل أسرة أوروبية وأمريكية،  طبقة معينة ومحدودة كا�يتام و

يرية، والمنظمات تخصص تلقائيا وبشكل منتظم اثنان بالمائة من دخلھا للجمعيات الخ

غير الحكومية، ويوقف رجال ا�عمال وا�ثرياء في أوروبا وأمريكا بعض ما يملكونه 

   .من عقارات أو أوراق مالية لصالح الجمعيات الخيرية، وأعمال البر
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بما عند الغرب في مجال العمل الخيري  ا7ستئناسغير أن المبالغة في الدعوة إلى    

 شيءوھو  تجارب اGخرين، استنساخقط المتحمسين له في قد يس ، قصد ا<فادة منه

  . مذموم قد أثبت فشله في قطاعات أخرى طيلة القرن الماضي 

لذلك فإن البحث عن الحلول لمشك$ت الوقف في العالم العربي ھو جزء من البحث    

إذا  عن حلول للمشك$ت التي تعاني منھا الدول العربية على مستوى سياساتھا الداخلية،

في أمس الحاجة  فالوقف ، الحكم العربيةيتصور ص$ح ا�وقاف إ7 بص$ح أجھزة  7

مصدر  باعتبارهالرشيدة المعتمدة على الشفافية و الوضوح  يةإلى مقومات الرعا

وفي  يفترض أن تخسر في صالح المجتمع العربي، <يرادات مالية ونفعية كبيرة،

بنائه،قصد السير به إلى ا�حسن وا�رقى،وھذا ا�مر لن يتحقق إ7 بشرط أساسي وھو 

في مھامھم  إخ$ص القائمين على شؤون المواطن العربي من حكام ومسؤولين سياسين،

 .كرامتھم  استدامةالتنظيمية والتنفيذية في رعاية شعوبھم والحرص على 

، مثل وارا أخرى 7تقل أھمية عن ا�ولىأدت مؤسسة ا�وقاف أدومن جھة أخرى    

للدول العربية خ$ل العصر  دورھا الوظيفي في حركية التطور ا<قتصادي و ا<جتماعي

على ضوء دراسة وضعية ا�وقاف التي ھي خ$فا  ،الحديث تتوقف أساسا ھي ا�خرى

عام$ت التي كانت لما أشيع لم تكن أوقافا جامدة ، بل كانت متحركة جدا بفضل الم

  . ، وأنھا لم تكن دعامة للنظام ا<قطاعي أوصنفا مجمدا من الملكية محورھا ا�ساسي

وقاف كانت مصدرا للثروة والمنفعة المتواصلة ، وقد حمتھا التشريعات العربية فا� 

ي كان المختلفة نسبيا ، من سوء التصرف أو ا<ستي$ء أو المصادرة غير الشرعية والت

بل إن اللجوء إلى التحبيس كان في جانب منه خوفا من ، يقوم بھا الدايات والبايات

لعامة المحلية والمركزية ضد بعضھم ، وعليه إحتلت المصادرات التي تلحقھا السلطة ا

ا�وقاف موقعا متقدما وبارزا في التشريعات الفقھية والقوانين العربية ، وكانت وراء 

  .ظھور مادة قانونية غزيرة 
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وقد تنوعت ا�وقاف في المجتمعات العربية ، بل إن مجا7ت الحيز المكاني لPوقاف    

ل حتى المجا7ت العلمية والتكنولوجية الحديثة ويترجم ذلك قد تنوع وتوسع كثيرا ليشم

  .كله أن أنماط الوازع الخيري كانت عديدة 

، مما كان أحيانا وراء ن إيرادات ا�حباس كانت ضخمت جداولقد أثبتت الدراسات أ   

رقابة إدارية و7 مالية على  ، إذا لم تكن ھناكلتصرف فيھاالتسيب المفرط في نجاعة ا

وقد ت$عب القائمون على ھذا القطاع في سائر المجتمعات العربية ، وشكل ذلك   ذلك

ل على أحد ھواحبس كل المصلحين في البلدان العربية ، وقد بينت ا�مثلة مدى التحالي

، عندما أقدمت إحدى الدول العربية وھي تونس مث$ ، على قانونية ا<لتزام با�وقاف

في ة بھا تباعا، ووضع يدھا على ملكيات موقوفة مستعملة إلغاء ا�وقاف العامة والخاص

  . ذلك السلطة السياسية فيھا 

، فإننا نسجل لدول عربية أخرى ، مساعيھا الحميدة والجادة وعلى العكس من ذلك   

<ص$ح الوقف في لبلدانھا ، ومحاولة إحيائه وتنمية المجتمع من خ$له ، <حتواء على 

لحديثة و<مكانية تكلفه بجملة من ا<شكا7ت التي تعيشھا مختلف صيغ ا<ستثمار ا

  . المجتمعات العربية <قتصاديا وإجتماعيا 

، مدعوون حث ، بأننا كمجتمعات عربية واسعةوإننا نؤكد من خ$ل خاتمة ھذا الب  

، حتى يدة لJھتمام بشكل فاعل با�وقافمستقب$ لتوظيف العلوم الحديثة ومنھجياتھا الجد

، وربطه ياة الثقافية والقانونية العربيةھذا ا<ختصاص مكانته الحقيقية في الح يتبوأ

  . بمقتضيات التنمية المجتمعية الشاملة 

ة بحثية تقطع جييوإن ذلك يتطلب وجود مؤسسات بحثية متخصصة حتى تتبنى إسترات  

المؤسسات ت ، التي لم تعد تجدي على ا<ط$ق أمام إستراتيجياالتقليديةمع ذلك الندوات 

تھا المختلفة على ابدي عناية كبيرة با�وقاف وتداعي، التي بدأت تالبحثية ا�ورو أمريكية

في  المجتمعات العربية مما يفيد معه إمكانية صياغة نظام الوقف وإط$ق فعالية

التي تضمن  ،التي تحتاج إلى إيجاد ا�طر التشريعية المجتمعات العربية المعاصرة 
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، وھذا ما يھيء لPجواء المساعدة على من الضياع بشتى صوره لوقف ضوابطهل

  . الخروج بالمبادرة الفردية المتمثلة في الوقف 

إن دعم حركة ا<جتماعية المستندة إلى الفكر التطوعي والتكاليفي في بعده ا<جتماعي   

  . كفيل بإستعادة دور فاعل للوقف 

غنية ساھمت في دعم المجتمعات  الوقف تجربة تاريخية دون أن ننسى أن لنظام 

وتنميتھا ، لذلك فإن الك$م عن الدور المستقبلي المنتظر للوقف يجب أن يأخذ با<عتبار 

تلك التجربة وا<ستفادة منھا في صورة حديثة فيما يجمع بين أصالة التاريخ وضرورات 

  . المعاصرة

يمكن القول بأنه ليس من المجدي المحاولة المستمرة <دانة الدولة  ومن ناحية أخرى   

الحديثة ، فيما قامت به من السيطرة على نظام الوقف عبر ا�جھزة الحكومية ، والحلول 

ا<جتماعية والصحية وغيرھا ، بل إن ما حدث من قبل الدولة   محله في الخدمات

ح ، رغم عدم نجاح المحاولة في بعض $الحديثة يمكن أن يوضع في خانة محاولة ا<ص

  . عنھا من سوء لتسيير في بعض اGخر منھا  الدول العربية ، بل ورغم ما نتج 

بل إن إستبعاد أجواء الصراع فيما بين الدولة ونظام الوقف ھو ضروري نظرا     

بمفھومھا الحديث في عملية الضبط ، وبالمقابل ضرورة استعادة دور  �ھمية الدولة

إيجاد المنافذ التشريعية لع$قة صحيحة مابين مما يعني أھمية العمل على  الوقف ،

الطرفين تساعد على إط$ق مفاھيم الوقف في خدمت المجتمع ، في وقت بدأ دور الدولة 

فيه يقل في مجا7ت معنية حيث بات على المؤسسات العمل الخيري وا�فراد على حد 

  .مع السواء المبادرة إلى دعم المجت

ونحن نعيش اGن فترة يكثر الك$م فيھا حول دور مؤسسات الوقف وتقديم التسھي$ت     

قفية في النھوض بمشك$ت لھا لھا للقيام بدورھا ، فقد ثبتت قدرة تلك المؤسسات الو

  . ال$زمة و إتخاذ خطوات لتنفيذھا المحاو7ت   المجتمع وإقتراح
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ر م بالوقف خ$ل العقدين ا�خيرين برز في صوھتماا<ل إن ما جرى من بدايات ب    

نلفت إلى أھمية الدراسات الغربية عن الوقف ، وھنا بعض الكتابات عنه وعقد الندوات

ھذا كله لم يؤد إلى ، ولكن لب ا�حيان الدراسات العربية عنهالتي فاقت أھميتھا في أغ

، ومعنى ھذا أن الضيقةى لدى بعض ا�طر الثقافية تركيز النظرة العامة إلى الوقف سو

الجھود المبذولة <حياء مفھوم الوقف مازالت خطوات خجولة وفي بدايتھا تحتاج إلى 

، مما سيؤدي بالتأكيد إلى وا�بحاث وتعميم الثقافة الوقفيةمزيد من الدراسات والمعلومات 

  نتائج حسنة 

في إعداد ن أھمية دورھا م، وتكاكز �بحاث الوقف بات مسألة ملحةإن إنشاء مر 

مشاريع ومقترحات محددة إلى الحكومات للمساھمة في تجديد تشريعات الوقف وتطوير 

  . مؤسساته <ستعادة دوره 

وفي الختام يمكن القول بأن الوقف يشكل واحدا من أھم تشكي$ت المجتمعات       

ن ما المدنية العربية حسب ما تدلنا التجارب التاريخية السابقة وحتى المعاصرة ، وإ

أصابه من تقييد وإضعاف قد جاء في السياق العام لما أصاب مؤسسات المجتمع العربي 

ككل، من تقييد وإضعاف على مدى عشرات السنين السابقة، ومشكلة الوقف اGن ھي في 

الفرعية،  ذاتھا مشكلة المجتمع العربي بكل تكويناته، وتشخيصاته لوحدات ا<نتماء

  .لتكويناتومشكلة إمكان إنعاش ھذه ا

بل إن الوقف ھو خير المصادر المجربة والمثيرة لتمويل وحدات المجتمع العربي، فھو 

حبس لمال معين وتخصيصه لPغراض المرسومة على سبيل الدوام، وھو يوفر لھا ما 

يتوافر له من إستمرار وإستقرار، كما يوفر إمكانية النشاط الھادئ الرتيب بغير تعرض 

<ضطرابات الخصومات اسية وتقلباتھا وبغير تعريض لھذه الفئات لضغوط ا�نشطة السي

   .الحادة

وعليه 7 بد من رصد التوصيا وا<قتراحات التالية للخروج بالوقف إلى النور من     

  :خ$ل
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تجديد الدعوة للوقف، وتوعية الناس بفضله ومآثره، وبيان آثاره الحميدة، ونتائجه : أو7

  .والشبه وا<فتراءات التي لحقته الباھرة ودفع ا<لتباس

ا7ستفادة من تجارب التاريخ لتجنب ا�خطاء الكثيرة، والمشاكل المعقدة التي لحقت : ثانيا

الحكومات إلى إلغائه، بد7 من  بالوقف عامة، وبالوقف الخاص بالذات مما دفع بعض

  .إص$حه

له، ومحاولة ا<جتھاد في  يجب تطوير أموال الوقف، وا<ستفادة من التراث الزاخر: ثالثا

  .المستجدات التي يعيشھا الناس إجتماعيا وإقتصاديا وماليا وحتى ثقافيا، عن الوقف

نؤيد تدخل الدولة وسائر الوزارات والمؤسسات في رعاية الوقف وتفعيله : رابعا

  .والمحافظة عليه وتوثيقه بحسب ظروف العصر، وا�خذ بالتقنيات المعاصرة

مجتمعات العربية من خطورة ا<عتداء على ا�وقاف، فمال الوقف يھدم تحذير ال: خامسا

  .السقف كما يقال، ووجوب المحافظة عليه وإسترجاع ما سلب منه

ضرورة تفعيل الرقابة الشعبية على ا�وقاف، ودورھا في المحافظة عليه، من : سادسا

قطاع الخاص في ھذه الضياع، وتوفير البيئة الم$ئمة لنموه وتطوره من خ$ل إشراك ال

العملية وإعطاء المشاريع الوقفية، محفزات وإمتيازات، تزيد من إستثمارھا ومن نسب 

  .نجاحھا

المشاركة في إقامة المؤسسات تشجيع التجرب وأصحاب رؤوس ا�موال على : سابعا

  . والمشاريع الوقفية

ي العيوب، والثغرات التكثيف من عمليات تدريب العاملين في مجال ا�وقاف، لتفاد: ثامنا

  .الموجودة في المستوى التشريعي فيھا، وحتى يكونوا صورة واضحة عن ھذا النشاط

إيجاد أساليب متنوعة لترسيخ عملية العطاء، من خ$ل شرح إيجابيات الوقف عن طريق 

المدارس والمعاھد والجامعات، وضرورة التنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث 

  .العلمي
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محاولة توسيع مجا7ت ا<ستثمار الوقفي بھدف الحصول على أعلى عائد ممكن  :تاسعا

من ا�رباح وكذلك ضرورة ا�خذ بالطرق الجديدة في مجال ا<ستثمار كالسندات 

  .وا�سھم الوقفية وغيرھا من النماذج التي تحقق الھدف المرجو من الوقف
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     والسياسة في مصر، الطبعة ا%ولى، دار الشروقا%وقاف ): إبراھيم البيومي(غانم  .24

     .م 1998مصر 

 الوقف في تونس في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، المعھد): أحمد(قاسم  .25

           .م1995الفرنسي للدراسات العربية، سورية، 

 .م2000الوقف ا�س�مي، دار الفكر، سوريا، ): منذر(قحف  .26

  ا%وقاف والوصايا بين الشريعة والقانون اليمني، دار): غالب عبد الكاف(القرشي  .27

 .م1998الشوكاني للطباعة، اليمن، 

 الشريعة ا�س�مية، مطبعة ا�رشاد، العراق أحكام الوقف في): محمد(الكبيسي  .28

        .م1977

 ا%وقاف والحياة ا�جتماعية في مصر، دار النھضة العربية): محمد أمين(محمد  .29

 .م1980مصر، 

 ، دار الكتبي، الطبعة الثانيةا%وقاف فقھا وإقتصادا): رفيق يونس(المصري  .30

                    .  م2009سوريا 

 الوقف ودوره في المجتمع ا�س�مي المعاصر، الطبعة): سليم ھاني(منصور  .31

           .م2004ا%ولى مؤسسة الرسالة، 

 الوقف في الشريعة ا�س�مية، دار النھضة للطباعة والنشر، لبنان): زھدي ( يكن  .32

   .ھـ 1388

  
  :المؤلفات العامة

  النظرية ا�قتصادية في ا�س�م، المكتب ا�س�مي للنشر، لبنان ): نعمان فكري(أحمد  .1

  .م1985طبعة أولى، 

   وسيلة النجاة، الجزء الثاني، الطبعة الثانية، دار): أبو الحسن الموسوي(ا%صفھاني  .2

                                             .م1992المجتبى، لبنان، 
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      ترجمة (ا%مريكية، المؤسسات الخيرية في الوKيات المتحدة ): بوريس ( إليزابيث   .3

  .م1993، ا%مانة العامة ل8وقاف، الكويت، )بدرناصر المطيري 

  .م1962 ية، دار الكتاب العربي، القاھرالمدخل للعلوم القانون): عبد المنعم(البدراوي  .4

   شرح منتھى ا�رادات، الجزء الثاني، طبعة ثانية): منصور يونس إدريس(البھوتي  .5

  .م1996مطبعة عالم الكتب، لبنان، 

     الملكية العقارية ونظام الزعامت والتيمار بإيالة تونس العثمانية): عبد الجليل(التميمي   .6

 .م1995مؤسسة التميمي %بحث العلمي والمعلومات، تونس، 

 المسائل الفقھية، مركز الدراسات): أبو علي عمر بن قداح الھواري( التونسي   .7

  .م 1992ا�س�مية، القيروان، تونس، 

     منھاج المسلم، الطبعة الرابعة، مطبعة الفن القرافيكي ): أبو بكر(جابر الجزائري   .8

  .م1981الجزائر، 

     آفاق ووثائق في تاريخ ليبيا الحديث، الدار العربية للكتاب ): عمار محمد(جحيدر   .9

  .م1991ليبيا 

      مكتبة وھبة، مصرالتنمية اKجتماعية، الطبعة السابعة، ): عبد الباسط محمد(حسن   .10

  م1998

      تاج العروس، تحقيق علي ھ�لي، الجزء ): الزبيدي محمد مرتضى(الحسيني  .11

  .م1987ثانية، الكويت، الرابع والعشرون، طبعة 

      إستشارات شرعية ومباحث فقھية، طبعة أولى، الجزء الثاني): أحمد(حماني   .12

  .م2001منشورات قصر الكتاب، الجزائر،

  .م2003القضاء العقاري، دار ھومه، الجزائر، ): عمر(حمدي باشا   .13

      حاشية الخرشي، الجزء السابع، طبعة أولى، دار): محمد عبد . علي(الخرشي  .14

  .م1997الكتب العلمية، لبنان، 
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       الشرح الصغير على أقرب): أبو البراكات أحمد بن محمد بن أحمد(الدردير  .15

دار  الجزء الرابع): مصطفى كمال(إلى مذھب ا�مام مالك، تحقيق وصفي  المسالك

  .م1972المعارف مصر 

     سياسة إسرائيل تجاه ا%وقاف في فلسطين، مؤسسة الدراسات ): ميكل(دمبر   .16

  .م1992الفلسطينية لبنان، 

      جمة نزيه الحكيم، الطبعة الرابعةا�س�م والرأسمالية، تر): مكسيم( روندنسون  .17

 .م1982الطليعة للطباعة والنشر، لبنان،  دار

  أبو .م1982شركات المساھمة، دار الفكر العربي، مصر، ): رضوان(زيد  .18

      المبسوط ، الجزء الثاني عشر، مطبعة): أبو بكر محمد بن أحمد(السرخسي  .19

  .م1615السعادة مصر، 

      التمويل اKس�مي ودور القطاع الخاص، الطبعة ا%ولى، دار): فؤاد(السرطاوي   .20

    .م1999المسير، ا%ردن، 

      دراسات في الملكية العقارية، الطبعة ا%ولى، المؤسسة): نصر الدين(سعيدوني    .21

  .م1986الوطنية للكتاب، الجزائر، 

    ا�دارة المالية في اKس�م، منشورات المجمع الملكي لبحوث ): نصرالدين(سعيدوني  .22

  .م1986الحضارة ا�س�مية، ا%ردن، 

     ضرورة إعادة النظر في القانون المدني، ديوان المطبوعات ): علي علي(سليمان   .23

  .م1992الجامعية، الجزائر، 

      الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، أسباب ): عبد الرزاق أحمد(السنھوري   .24

 التراث العربي، لبنان كسب الملكية، الطبعة الثالثة، الجزء التاسع، دار إحياء

  .م2000



عجارملا ةمئاق  

 

289 

 

      موقف الشريعة ا�س�مية من البنوك): رمضان حافظ عبد الرحمان(السيوطي   .25

  .م2005التوفير، الطبعة ا%ولى، دار الس�م للطباعة والنشر، مصر،  وصندوق

     النظام القانوني الجزائري للتوجيه العقاري، دار ھومه، الجزائر ): إسماعين(شامة   .26

  .م2002

     مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنھاج، الجزء): محمد الخطيب(الشربيني   .27

    .م1997الثاني طبعة أولى،  دار المعرفة، لبنان 

     ، الطبعة الثانية، دار التعارف للمطبوعات، العراقإقتصادنا): محمد باقر(الصدر   .28

  .م1987

  .م2006البورصات، دار الفكر الجامعي، مصر، ): محمد(الصيرفي   .29

     التقنين المدني السوري، الجزء التاسع، المكتبة القانونية، بوزارة ): شفيق(طعمة   .30

  .م1997العدل سوريا، 

      دور السياسة المالية في تحقيق التنمية اKقتصادية، دار النھضة ): عطية(عبد الواحد   .31

  .م 1993العربية، مصر، 

     حق الفقراء المسلمين في ثروات ا%مة المسلمة، دار النھضة ): عبد الواحد (عطية   .32

 .م1992العربية، مصر، 

  .م1980التوراث في ضوء العقل، دار الوحدة، لبنان، ): محمد(عمارة   .33

     مشكلة الفقر وكيف عالجھا ا�س�م، الطبعة ا%ولى، مؤسسة): يوسف(القرضاوي   .34

  .م1994الرسالة، لبنان، 

      س�مي، دار النفائس، طبعة ثانيةمباحث في اKقتصاد ا�): محمد رواس(قلعجي   .35

  .م 1997 لبنان

    أحكام القانون العقاري التونسي بين التسجيل وا�شھار، دار الميزان ): علي(كحلولي  .36

  .م2000للنشر، تونس 
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   لسان العرب، طبعة ثانية، الجزء السادس، دار إحياء): محمد مكرم(منظور  بنا .37

   .م1999التراث العربي، بيروت، 

     تقريرات وم�حظات على مدونة ا%حوال الشخصية ): مولود عمار (مھري   .38

    .م1984الجزائرية دار البعث الجزائر، 

 دارالتكافل ا�جتماعي في ا�س�م، الطبعة الخامسة، ): علوان عبد .(ناصح   .39

 .م1989الس�م  مصر، 

      لة في المغرب العربي، طبعة ثانيةوالدو المجتمع): محمد عبد الباقي(الھرماسي   .40

   .م1992مركز دراسات الوحدة العربية، لبنان،

   شرح فتح القدير،الجزء السادس، طبعة أولى، دار الكتب ): كمال الدين (الھمام  بنا .41

                  .م1995العلمية، لبنان، 

  :حوثالمقا�ت والب

  :المقا�ت

   مؤسسة ا%وقاف في العراق، مقال بمجلة معھد البحوث ): محمد شريف (أحمد  .1

                              .م1983والدراسات العربية، العراق، 

   جامعة(بعض التطبيقات المعاصرة للوقف في الجامعات ): محمد موفق(أرناؤوط  .2

 .م2005، مقال بمجلة أوقاف، العدد السابع، ا%ردن، )اليرموك نموذجا

    دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في التنمية ): حسين عبد المطلب (ا%سرج   .3

   ، مركز 140، العدد "دراسة استيراتيجية " الصناعية في الدول العربية سلسلة 

  .م2009ا�مارات العربية المتحدة، ا�مارات للدراسات والبحوث ا�ستراتيجية، 

    الوقف ا�س�مي كمورد للخدمات الصحية، مقال بمجلة ): صالح بن سعد(ا%نصاري  .4

  .ھـ1420، 38 صحة الخليج، ا�مارات العربية المتحدة، العدد
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    جھود الفقھاء في تدوين الوقف وتقنينه، مجلة): محمد بن عبد العزيز(بن عبد .  .5

  .م1983، نوفمبر 232الدينية، المغرب، عدد   دعوة الحق، وزارة ا%وقاف والشؤون

   التنمية وع�قتھا بالوقف الخيري، مقال منشور بمجلة اKقتصاد): مبعد علي(الجارحي  .6

  .م1995، دبي، 17ا�س�مي، عدد 

   الجوامع والمدارس والزوايا والخزانات التي إزدھرت بمال الوقف ): محمد(الحجوي  .7

  .م2005مقال بمجلة أوقاف، العدد السابع، ا%ردن، 

     مقال بمجلة طريقوقفيات مشروعات تنمية موارد ا%سرة الفقيرة، ): حشمت(خليفة  .8

  .م2013الصادرة عن ھيئة ا�عانة ا�س�مية، المملكة العربية السعودية، سنة  الخير

     تنمية موارد الوقف والحفاظ عليھا دراسة فقھية): علي محي الدين القرة (داغي   .9

        .م2004مقارنة، مقال بمجلة أوقاف، العدد السابع، الكويت، 

    تطوير أدوات مالية في إطار إس�مي، مقال بمجلة دراسات ): ويلسون (رودني  .10

إقتصادية إس�مية، المجلد الثاني، المعھد ا�س�مي للبحوث والتدريب بجدة، المملكة 

  .م1994العربية السعودية، 

    27، مقال بمجلة الشريعة والقانون، عدد )ا%ھلي(الوقف الذري ): محمد(الزحيلي  .11

  .م2006الشارقة، 

     الوقف الخاص، مقال بمجلة الموثق، الجزائر، العدد الخامس سنة): فريدة (زواوي  .12

  .م1998

   فلسفة الوقف في الشريعة ا�س�مية، مقال نشر بمجلة المستقبل): رضوان (السيد  .13

 .م2001، لبنان، 274العربي، صادرة عن مركز دراسات الوحدة العربية، عدد 

    ا�جتھاد والتحدي في مسائل ا%وقاف والزكاة، مقال بمجلة ): رضوان(السيد   .14

  .م2000لبنان، سنة  259المستقبل العربي، عدد 
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    أثر الوقف في إنجاز التنمية الشاملة، مقال بمجلة البحوث الفقھية): دنيا( شوقي أحمد .15

 .م 1995، السنة السادسة، المملكة العربية السعودية، 24 ، عددالمعاصرة

    معالم التكوين التاريخي لنظام الوقف، مقال بمجلة المستقبل ): إبراھيم بيومي(غانم  .16

  .م2003لبنان،  طبعة أولى، ،العربي

     أبحاث في الوقف، مقالة بمجلة القانون وا�قتصاد، العدد): محمد كمال(  الغمراوي  .17

  .م 1992ا%ول، مصر، 

     دور الوقف في تمويل متطلبات الموارد البشرية): منى ( محمد الحسيني عمار .18

   .م2014مجلة اKقتصاد ا�س�مي العالمي البحرين، العدد ا%ول، أغسطس 

    الصناعات الصغيرة والمتوسطة في دول مجلس ): نوازد عبد الرحمن(الھيتي  .19

    ،جامعة 28العدد التعاون الخليجي، مقال بمجلة العلوم ا�نسانية، السنة الرابعة، 

 .م2006 ،ا%نبار، العراق

 
  :البحوث 

 المجتمع المدني في المجتمعات العربية المسلمة، بحث مقدم إلى ندوة):أبو بكر(باقادر .1

 .م 2001المجتمع المدني ، بجامعة محمد الخامس، الرباط ،المغرب، 

 ، نحو دولة2011برنامج ا%مم المتحدة ا�نمائي، تقرير تحديات التنمية العربية لسنة .2

 .م2011تنموية في العالم العربي، المركز ا�قليمي للدول العربية، مصر، 

 التجربة الوقفية بالمملكة المغربية، ورقة بحث مقدمة لندوة): عبد العزيز (الدرويش  .3

                   .م1999نوفمبر  03: التجارب في دول المغرب العربي، الرباط، المغرب، بتاريخ

 عرض للتجربة الوقفية بالمملكة المغربية، بحث مقدم لـندوة): عبد العزيز(الدرويش  .4

 .م1999نوفمبر  08التجارب الوقفية في دول المغرب العربي، بالرباط، المغرب، 

 الوقف صيغة تنموية فاعله في ا�س�م، بحث قدم): عبد المحسن محمد(العثمان  .5

 للندوة الفقھية العاشرة لمجتمع الفقه ا�س�مي في الھند، الطبعة ا%ولى، دار الكتب
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 .م2001العلمية لبنان 

 الكويتإسھام الوقف في العمل ا%ھلي، بحث مقدم لمسابقة ) : فؤاد عبد .(العمري  .6

        .م2000، ا%مانة العامة ل8وقاف، الكويت، م1991الدولية %بحاث الوقف لسنة    

 المنظمات غير الحكومية وقضية التنمية، بحث مقدم إلى): جھينة سلطان(العيسى  .7

بالدوحة،  ندوة المجتمع المدني وإشكاليات التحول الديمقراطي في المجتمع العربي

        .م 2001قطر 

 أھمية ا%وقاف في عالم اليوم، ورقة بحث مقدمة  لسلسلة): عبد الھادي (الفضلي  .8

   ندوات الحوار بين الحضارات، وھوعضو الھيئة ا�ستشارية لمجلة الكلمة بالمملكة

   ، بإشراف المعھد الملكيم1996جوان  30العربية  السعودية، عقدت في لندن في 

راسة د .م1996راسة الحضارة ا�س�مية با%ردن ومؤسسة ا�مام الخوني بلندن لد

 .م1996الحضارة ا�س�مية با%ردن ومؤسسة ا�مام الخوني بلندن 

 أوقاف العراق، بحث غير منشور مقدم للحكومة العراقية): محمد مصطفى(الماحي  .9

 .م1937العراق، 

  
  :المحاضرات والمداخ�ت

  :المحاضرات

 المدخل لدراسة علم استشراف المستقبل، محاضرات لط�ب ): محمد(أبو سعد  .1

  الماجستير والدكتوراه بالمعھد العالي للقضاء بالرياض، جامعة ا�مام محمد بن سعود    

 .ا�س�مية، المملكة العربية السعودية، بدون سنة   

 رئيس لجنة ا%وقاف لدى الغرفة الصناعية، محاضرة ألقاھا خ�ل): بدر(الراجحي  .2

  : ، الموافق لـھـ1434رجب  19المؤتمر الذي عقد بمقر الغرفة التجارية يوم  الث�ثاء    

 .م2013مايو  28  

 دور ا%وقاف في دعم ا%زھر كمؤسسة علمية إس�مية ): مصطفى محمد(رضوان  .3

 .م2006جويلية  12 ، مصر،محاضرة ملقاة في فعاليات ندوة مؤسسة ا%وقاف   
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 الصناديق الوقفية المعاصرة، محاضرة مقدمة لطلبة الشريعة ): محمد(الزحيلي   .4

                         .والقانون، جامعة الشارقة، ا�مارات العربية المتحدة، بدون سنة   

 الدور ا�جتماعي للوقف، حلقة دراسية لتثمير ممتلكات ): عبد المالك احمد (السيد  .5

 .ھـ1404، برعاية البنك ا�س�مي للتنمية بجدة، المملكة العربية السعودية ا%وقاف   

 أثر الوقف في تنمية المجتمع، محاضرة لطلبة كلية ): نعمت عبد اللطيف ( مشھور .6

   عبد . كمال لQقتصاد ا�س�ميالتجارة با%زھر، تم إصدارھا من مركز صالح    

 .م1997جامعة ا%زھر، بأكتوبر    

 
  :  المداخ�ت

 نماذج وتطبيقات تاريخية في الوقف، مداخلة مقدمة في ): إسماعيل  ا%كوع(بن علي  .1

 .م1996ندوة ا%وقاف ا�س�مية، بلندن سنة    

   ا%وقاف ا�س�مية ودورھا في التنمية، مداخلة مقدمة لندوة ): معبد علي( الجارحي .2

              : الوقف الخيري، ھيئة أبو ظبي الخيرية، ا�مارات العربية المتحدة، يومي   

 .م30-31/03/1995  

 الوقف وأثره التنموي، مداخلة ضمن ندوة علمية حول الوقف، وزارة ): علي(جمعة  .3

 .م1993ا%وقاف الشؤون ا�س�مية، الكويت،   

 أھمية ا%وقاف ا�س�مية في عالم اليوم، مداخلة مقدمة في ): عبد العزيز(الدوري  .4

 .م1996ندوات الحواريين المسلمين، عقدت بلندن سنة    

 قوانين ا%وقاف وإدارتھا، مداخلة مقدمة لمؤتمر عالمي ): عبد الرحمان أسعد( ريحان .5

 .م2009أكتوبر  22 ـ20س�مية العالمية ماليزيا، حول ا%وقاف بماليزيا الجامعة ا�   

 الوسائل الحديثة لتمويل اKستثمار، مداخلة قدمت في ا%يام ): انس مصطفى(الزرقاء  .6

   م1983ديسمبر  24الدراسية حول تشھير ممتلكات ا%وقاف، التي عقدت بجدة من    

  حوث والتدريب، المملكة م، طبعة ثانية، المعھد ا�س�مي للب 1984جانفي  05إلى    
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 .م 1994العربية السعودية،    

 الواقع المعاصر ل8وقاف في المملكة العربية ): عبد . بن احمد بن علي(الزيد  .7

   18أثره في الدعوة، مكة المكرمة، السعودية، مداخلة مقدمة إلى ندوة مكانة الوقف و   

 .ھـ 1420شوال  19   

 الوقف ا�س�مي، مداخلة مقدمة بمؤتمر الشارقة ): شھرزاد(عبد الكريم النعيم   .8

 .م2005الدولى، ا%مانة العامة ل8وقاف، الشارقة، للوقف ا�س�مي والمجتمع    

 دور الوقفيات في تنمية المجتمع وتطويره، مداخلة مقدمة في ): ط�ل(المجذوب  .9

   م2006أيول  14- 10: المؤتمر الدولي السابع لتاريخ ب�د الشام، المنعقدة بتاريخ   

  .م2010بلبنان منشورات الجامعة ا%ردنية، ا%ردن،   

  
  :القوانين والتنظيمات

   08ھـ الموافق لـ 1370ا%مر السامي الخاص با%وقاف، الكويت، جمادى الثانية، سنة  .1

  .م1951أفريل    

  .، المتضمن القانون المدني ا%ردنيم1976لسنة  43: القانون رقم .2

  .المتضمن القانون المدني المصري، م1948لسنة  131: القانون رقم .3

 : بتاريخ 84: القانون المدني السوري، الصادر بالمرسوم التشريعي رقم .4

  .م18/05/1949   

  .، المتضمن القانون المدني العراقيم1951لسنة  40: القانون رقم .5

 المعدل والمتمم للقانون المدني  13/05/2007: المؤرخ في 07/05: القانون رقم .6

  .الجزائري   

  .، المتضمن قانون ا%حوال الشخصية الكويتيم1984لسنة  51: قانون رقم .7

  .النافذ في لبنان م1930لعام  3339: قانون الملكية العقارية رقم .8
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 م يتضمن  1984يونيو  9: الموافق لـ ھـ1404رمضان  9: مؤرخ في 84/11قانون  .9

  فبراير 27: المؤرخ في 05/02با%مر   قانون ا%سرة الجزائري معدل ومتمم   

   .م2005   

   1990نوفمبر  18الموافق لـ  ھـ1411مؤرخ في أول جمادى عام  90/25:قانون رقم .10

  المؤرخ  95/26: المعدل والمتمم با%مر رقم  المتضمن التوجيه العقاري الجزائري     

  .م 1995سبتمبر  25: ، الموافق لـ ھـ1416ربيع الثاني عام  30: في     

 م1991أبريل  27: ھـ الموافق لـ 1411شوال  12: المؤرخ في :91/10قانون رقم  .11

   .المتضمن قانون ا%وقاف الجزائري     

  .، المتضمن قانون ا%وقاف المصريم1946لسنة  48: رقم القانون .12

  .م المتضمن قانون ا%وقاف باليمن 1992: لسنة  23: القانون رقم .13

 .للبحرين 1985لسنة  06: باليمن، والمرسوم رقم م1992لسنة  23: القانون رقم .14

  .م، المتضمن قانون البنك ا�س�مي ا%ردني1978لسنة  13القانون رقم  .15

 المحدد لشروط  م1998ديسمبر  01المؤرخ في  98/381: المرسوم التنفيذي رقم .16

  .إدارة ا%م�ك الوقفية بالجزائر وتسييرھا وحمايتھا     

  .م 1949لسنة  76: التشريعي السوري المرسوم .17

  .، المعدل لقانون ا%وقاف العراقيم1955لسنة  01المرسوم رقم  .18

 .، المنظم للوقف العام في لبنانم1934كانون الثاني  16: المؤرخ في 12القرار  .19

                                               م، متضمن قانون إدارة ا%وقاف 1921أذار  02: الصادر بتاريخ 753القرار رقم  .20

تشرين  08: الفرنسية الصادرين فيرئيس الجمھورية  ا�س�مية، المبني على مرسومي

 .م1920تشرين الثاني  23م، و1919ا%ول 

  
  :الرسائل الجامعية



عجارملا ةمئاق  

 

297 

 

  ر في يستماجصناديق ا�ستثمار في البنوك ا�س�مية، رسالة ): أشرف محمد(دوابة  -3

   نظام الوقف في التشريع الجزائري، مذكرة مقدمة لنيل): الدين خير(فنطازي  -4

   والعلوم السياسية، جامعة منتوري الماجستير في القانون الخاص، كلية الحقوق

  . م2007قسنطينة، الجزائر 

  .م2000 التمويل وإدارة ا%عمال، أكاديمية السادات للعلوم ا�دارية، مصر،    

   النظارة على الوقف، رسالة دكتوراه، كلية الشريعة والقانون، جامعة): خالد(الشعيب  .1

 .م2000ا%زھر، مصر، 

    المنازعة في الوقف وتطبيقاتھا في القضاء ا%ردني): ب�ل محمود محمد(الشياب   .2

ا%ردن  دراسات العليا، الجامعة ا%ردنيةرسالة دكتوراه، في القضاء الشرعي، كلية ال

  .م2009

  
  :ا$جتھادات القضائية

  .م01/10/1963: تاريخ 578أساس  456: نقص سوري رقم .1

  .م14/10/1984: بتاريخ 944: أساس 1635نقض سوري رقم  .2

  .م21/11/1988: المؤرخ في 46546: قرار المحكمة العليا بالجزائر رقم .3

  :الموسوعات والمج�ت القضائية

 : التشريعات العربية، الرائد الرسمي، تونس، العدد الرابع، الصادر في موسوعة .1

 .م 01/06/1956   

 الخاصة با%وقاف، مطبعة الديوان القوانين وا%نظمة والتعليمات: ديوان ا%وقاف  .2

           .م1972العراق،     

  .م2004مجلة ا�جتھاد القضائي للغرفة القضائية، الجزء ا%ول، الجزائر،  .3

  .م2001مجلة ا�جتھاد القضائي لغرفة ا%حوال الشخصية، عدد خاص، الجزائر،  .4

  .م19/07/1957مجلة الرائد الرسمي، عدد الثامن والخمسون، تونس،  .5
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  :القواميس والمعاجم

 القاموس المحيط، الطبعة الثانية، دار ): مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز(آبادي  .1

  .م2003بيروت لبنان،  إحياء التراث العربي ،   

  .م1988القاموس القانوني، طبعة ثانية، مكتبة لبنان، لبنان، ): إبراھيم(نجار  .2

 ا%ردن ، مؤسسة آل البيت للطباعة والنشرالمجمع الملكي لبحوث الحضارة ا�س�مية .3

  .م1996   

 

  :الجرائد الدولية والمحلية

  .م2013مايو  31: ، الصادرة في12603 عدد: جريدة الشرق ا%وسط .1

  .02/10/2017: ، الصادرة في5611الجزائر، العدد : جريدة الشروق اليومي .2

  .04/10/2017: ، الصادرة في5595الجزائر، العدد : جريدة الشروق اليومي .3

  .03/03/2013: ، الصادرة في3360مصر، العدد : جريدة الفجر .4
  

  :الحوارات والمحادثات

   طريقة تصفية الوقف الخاص في سوريا، حوار مباشر بين ): خيرالدين(فنطازي  .1

   م23/12/2010:في" عاطف ف�ح " السيد   الطالب ونائب مدير ا%وقاف السورية،   

  .صباحا، بمقر مديرية ا%وقاف بدمشق 10:30: على الساعة   

  
  :مواقع ا$نترنيت

 www.mbrFoundation . ae / arabic:الرابط مشروع قطاع ريادة ا%عمال، على  -

/ Pages /Sectors . aspx 

 / www.mbrFoundation . ae / arabic: مشروع قطاع الثقافة، على الرابط  -

Pages /Sectors . aspx  
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 www.mbrFoundation . ae / arabic: ، على الرابط مشروع قطاع المعرفة ـ 

/knowledge / pages / Fellows . ospx  

  www.elfagr.org/news : جريدة الفجر المصرية على الرابط  موقع -

  
  :مراجع باللغات ا*جنبية

  :مراجع باللغة الفرنسية

OUVRAGES: 

Ouvrages specialises : 

1. mercier (E.) ; Le cod du habous selon la legislation musulmane,   

suivie de textes des bons auteures est de  pieces originales, imprimrie  

 braham , constantine, 1989. 

2. Thierry (Z.): «  wakfs et confréries religieuses à l’époque moderne ;  

  L’influence de la réforme des Wakfs sur la sociabilité et la doctrine  

mustique . » dan : Bilici , le wakf dans le monde, France, 2003.            

Ouvrages generaux : 

1. Ahmed (R.) , l’impact de constitution de 1989 ser le status des biens 

   public un bulletin de CDRA , 1990 ,                                            

2. LAFOND (J.) ; Les sources du droit coutumier dans sous, le statut   

 personnel  et successoral, imprimerie du sous, agadir , 1993. 

Recueils et rapports : 

 - John (D.), le systeme lybien, les trubus et la  révolution, presses   

universitaires ,France ,1979. 
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 :مراجع باللغة ا$نجليزية

OUVRAGES : 

1.  Alhamzeh ( k.), late Mumluk Patronage: Qansuh Al Ghuris  Waqf 

and his Foundations in cairo, Egypt, 2001.   

2. Degulhem (S.), History of wakf and case studies frome   damascus 

in late ottoman and French nandatory times ( Islam ), turkey, 2002.    

3. Dumper ( M.) : Muslim institution and the idraeli state : Muslim 

Religious and owments ( wakfs ) in israel and the occupied Terriorie 

1948 – 1987, New York, 2000. 

4. khohkar ( M.) : islamic financing for projects and companies 

(customer ‘s) , 1998.  islamic Banking and Finance, singapore ,  

                                                                          

REVIEW : 

1. Silvia ( D.) and Rick ( M.) : « Privatization : The core Théories and    

   Missing Middle » international Review of Administrative Sciences,     

   vol   .64, No( Decembre 1998). 

2. Word Bank: « the bank’s Relations with NGOS: Issues and 

Directions » Washington, USA, 1998. 

3. World Bank :«World development» .1995 (New York) :Oxford 

university Press , USA, 1995. 

SPEECH : 

- Rebecca (j.): Charity and strategy; Philanthropys evolving rol, speech 

  by rebecca, w.Rimel, At British Academy, April,2000, British royaume 

  uni, 2000. 
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 ملخص

من المتعارف عليه قانونا أن الملكية عموما تتوارد عليھا أسباب ناقلة للملكية من 

  .مالك إلى آخر

غير أنه يجوز للشخص أن يمنع أمواله من التداول، ويجعلھا خارجية من نطاق 

التصرفات التمليكية ويتبرع في مقابل ذلك بمنافعھا لبعض ا+فراد أو الجھات الخيرية، 

  .التصرف يسمى بالوقفوھذا 

غير أن الكثير من رجال القانون يجھلون أحكامه الخاصة والمتفردة، وماله من 

وظائف اقتصادية واجتماعية وثقافية متعددة تعزز التكافل داخل المجتمعات العربية 

وتغطي جانيا كبيرا من مواضع ا=نفاق الذي يدخل ضمن مھام الدولة فيقلل من أعباءھا 

  .قة بين المجتمع المدني والدولةويعزز الع?

إلى أن الوقف يعاني وضعيات قانونية مختلفة في الدول العربية ما بين مؤيد 

له، أو من ناحية ا=شراف عليه ما بين ا=شراف العام للدولة، وبين ا=شراف ومعارض 

الخاص لCفراد ومن ناحية أخرى مشكلة النھب واAستي?ء التي يتعرض لھا الوقف من 

  .ين Dخرح

لكن كل ھذه العوائق لم تثنيه عن مسيرته ا=نمائية، فما إن تطورت التشريعات في 

نادت بإص?ح الوقف إحياء دوره ا=نمائي الذي كان  أصواتالوطن العربي، حتى تعالت 

للعمل الخيري، صارت نموذجا  ةيضطلع به تلك المجتمعات، فظھرت عبره آفاقا جديد

ومؤسساتيا قائما  اوجعلت منه مصدرا ھاما للثروة، ونظاما مالي ،تداولته الدول الغربية

بحد ذاته، يعمل على تحريك المال وتداوله، فيعمل على التقليل من اAدخار السلبي للمال، 

والدفع به إلى السوق التجارية، لذلك من المھم بما كان تعميم الثقافة الوقفية، وتشجيع 

  . ادة إحياء المنبع الھام للثروةالدراسات وا+بحاث للمساھمة في إع

الوقف، التنمية، ا�ستثمار، صندوق ا�ئتمان، التطور  :الكلمات المفتاحية

   .ا�قتصادي، المجتمع المدني

  

  



 

 

Abstract : 

It is legally established that the transfer of ownership between persons 

takes place by different ways however, any person may immobilize his 

property as Wakf, so that they cannot be sold, donated or transferred by way 

succession, and its income or produce is dedicated either to persons or to 

religious or charitable purposes. 

Wakf is a specific legal system from Muslim law with special provisions 

and which are little knowno to lawyers. Indeed, Wakf is a religious and 

wharitable institution with an economic, social and cultural nature that 

reinforces the solidarity and the sustainable development of Muslim societies 

And generates income that can reinforce the revenue of state alleviating some 

of its expenses and consolidating the relationship between the civil 

community and the  state. 

Nevertheless, the Wakf institution knows some controversies relates to 

its managements, which can be either public, or private, in addition to 

misappropriation and neglect that it has suffered from time to time.  

These obstacles have not prevented the development of this institution 

which has witnessed calls for reform and adaptation to the modern 

legislations of the Arab countries. Thus, new perspectives emerge for the 

Wakf, promoting charity and social development. It is also a source of 

inspiration for the western countries, which use it as mean of enrichment and 

as full financial and institutional system. A system that can facilitate the 

movement and exchange of capitals, reducing the negative saving of capitals 

and their intergration into financial markets. 

For all these reasons, it is important to maintain and restore the wakf  

and encourage research to consolidate and sustain it. 

 

Keywords: Wakf, Development, Investment, Credit Fund, Economic 

Development, Civil Society 

 

 

 

 

 



 

 

Résumé : 

IL est également établi que le transfert de propriété entre les 

personnes intervient de diverses façons. Cependant, toute personne peur 

immobiliser ses biens, a titre de Wakf, de sorte  qu’ils ne peuvent faire 

l’objet d’aucune vente I donation ou transfert pas voie de succssion, et 

les revenus de leur exploitation  sont consacrés soit a des personnes ou a 

des personnes ou a des œuvres de bienfaisances. 

Le Wakf est un système juridique spécifique issu du droit 

musulman possèdent des dispositions particulières qui le régissent et qui 

sont peu connues des hommes de loi. En effet, le Wakf est une 

institution pieuse et charitable a caractère économique, sociales et 

culturelles qui renforce la solidarité et de développement durable des 

sociétés musulmanes et génère des revenus qui peuvent renforce les 

recettes de l’état allégeant ainsi certaines de ses charges et consolidant la 

relation entre la communauté civil et l’état. 

Néanmoins, l’institution Wakf connais quelques controverses quand 

a sa gestion qui peut être soit publique, en la personne soit privée c’est-

a-dire assuré par des individus, ajoutant a cela les détournements et 

négligence que cette institution a subi de temps a autre. 

Ces obstacles n’ont pas empêché  le développement du Wakf qui 

connu des appels a la réforme et a l’adaptation aux législations modernes  

des pays arabes. Ainsi, de nouvelles perspectives se dévoiles pour le 

Wakf, privilégiant la bienfaisance et le développement social. Il est 

également unesource d’inspiration pour les pays occidentaux qui fait un 

moyen d’enrichissement et un système financier et institutionnel a part 

entière. Un réduire l’épargne négative des capitaux et leur intégration 

dans les marchés financier. 

Pour toutes ces raisons, il est important de maintenir et de restaurer 

Wakf et d’encourager les travaux de recherche visant et la pérenniser 

Mots-clés: Wakf, Développement, Investissement, Fonds de crédit, 

Développement économique, Société civile. 


